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 :مقدمة 

مـــن أهـــم المســـائل التـــي ينشـــغل بهـــا المجتمـــع  -دون شـــك-تعـــد مســـألة حقـــوق الإنســـان
الــدولي بجميــع تنظيماتــه ولــذا لــم يكــن غريبــا أن ينشــغل بهــا كــل باحــث مــن خــلال الزاويــة التــي 

ولا نبـالغ إذا قلنـا أن جميـع الدراسـات التـي تـتم سـواء كانـت علـى . ينظر منها إلى هذه المسـألة
تنصـب مباشـرة علـى دراسـة كـل مـا  المستوى الـدولي أم علـى المسـتوى الـوطني ، وسـواء كانـت

يتعلــق بالإنســان أم كانــت تتعلــق بــأي وجــه آخــر مــن أوجــه أنشــطة الحيــاة الدوليــة أم الداخليــة ، 
  .إنما تهدف إلى حماية الإنسان 

كمـاأن كفالــة احتــرام حقــوق الإنســان لــيس أمــرا حــديثا بــل يعــود إلــى وجــود الإنســانية فــي 
ية دورا فــي تحريــر الأفــراد حيــث أثــار الفقيــه ســان العصــور الوســطى فقــد كــان للأديــان الســماو 

أن الكنيسة تحمي المظلـومين مـن التعسـف مـن جانـب سـلطة " مدينة االله" أوجيستين  في مؤلفه
  .الدولة

فضــلا عمــا جــاءت بــه الشــريعة الإســلامية الســمحاء  علــى يــد النبــي محمــد صــلي االله 
د و الاعتـراف لـه بحقوقـه إذ حـث عليه و سلم من أحكام كـان لهـا دور أساسـي فـي تحريـر الفـر 

في كثير من أحاديثه علـى المسـاواة بـين البشـر كافـة   و ألغـى الفـوارق و الكراهيـة بـين النـاس 
  .الذين خلقهم االله من نفس واحدة

و هكذا بدأ القانون الوضعي يهتم بحقـوق الإنسـان، فعلـى المسـتوى الـدولي كانـت بدايـة 
ساسـية بدايـة متواضـعة، حيـث اقتصـرت اهتماماتـه علـى الاهتمام بحقوق الإنسان و حرياتـه الأ

حــالات معينــة و محــدودة، إذا اهــتم المجتمــع الــدولي بمكافحــة الــرق و التجــارة بــالرقيق و هــو 
الشيء الذي دفـع إلـى ظهـور أولحـق للإنسـان فـي التـاريخ علـى صـعيد التقنـين الـدولي، إذ منـذ 

تحـريم الاتجـار بالعبيـد  الوسطى علـىريقيا أكدت الوثيقة العالمية لمؤتمر برلين حول إف 1885
  .و ذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي

ثـــم ظهـــر الاهتمـــام بشـــؤون الطبقـــة العاملـــة، و محاولـــة تـــوفير الحمايـــة الدوليـــة للحقـــوق 
الاقتصادية و الاجتماعية للأفراد و أسرهم من الطبقة الكادحة،فدع\مونتيسكيو إلى الدفاع عـن 

حقه في القيام بكل ما تمنعه القوانين ووجد الاهتمـام الـدولي بالكرامـة  حق الإنسان و حرياته و
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و حقـــوق الإنســـانية تعبيـــرا لـــه فـــي عهـــد عصـــبة الأمـــم الـــذي قبلـــت الـــدول الأعضـــاء بمقتضـــاه 
الالتــزام بكفالــة شــروط العمــل عادلــة و إنســانية للرجــال و النســاء و الأطفــال و ضــمان معاملــة 

  .بإنصاف السكان الأصليين في مستعمراتهم

لكــن الجهــود الحقيقيــة لضــمان احتــرام حقــوق الإنســان أتــت فيمــا بعــد و بــرزت فــي فكــرة 
فــي إطــار ميثــاق منظمــة الأمــم المتحــدة و فــي ميثــاق المنظمــات الدوليــة المتخصصــة إذ يرجــع 
الفضـل فــي بلــورة الاهتمـام بحقــوق الإنســان علـى المســتوى الــدولي إلـى المنظمــة الأمــم المتحــدة 

تــدعيمها، و انطلقــت جهودهــا خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة و مــا ترتــب عنهــا بإقرارهـا و 
  من نتائج وخيمة على حقوق الإنسان 

  :أهمية الموضـوع 

مــا مــن شــك فــي أن الهــدف الرئيســي مــن جميــع الدراســات التــي تــتم الآن هــو الاهتمــام 
شــتى المجــالات تهــدف، بالإنســان، فعلــى المســتوى الــداخلي فــإن جميــع الدراســات القانونيــة فــي 

  . كقاعدة عامة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للإنسان

وعلى المستوى الدولي ، فإنـه يمكـن القـول أنـه لـيس فقـط الدراسـات الإنسـانية هـي التـي 
تهتم بالإنسان ، بل إن جميع الدراسات القانونية المتعلقة بالعلاقات المتبادلة ما بـين أشـخاص 

العـام ، تهـدف هـي الأخـرى  إلـى تـوفير أكبـر قـدر ممكـن مـن الرعايـة والحمايـة القانون الدولي 
  .للإنسان 

وغني عن البيـان أن الاهتمـام بالإنسـان فـي القـانون الـدولي العـام قـد لفـت نظـر الفقـه ، 
لدرجة أنه أصبح مـن الممكـن الحـديث الآن عـن مـدى تمتـع الفـرد بالشخصـية القانونيـة الدوليـة  

ستقلة لمعالجة وضع الفرد في القانون الـدولي العـام ، وذلـك كلـه باعتبـار أن و إفراد دراسات م
  .المستفيد الأخير من العلاقات القانونية الدولية هو الإنسان 

وينبــع الاهتمــام بالإنســان علــى هــذا النحــو مــن قيمــة الإنســان نفســه، والتــي كانــت محــلا 
وانطلاقا من هـذه الأهميـة  . ات القانونيةلاهتمام جميع الأديان السماوية، ولاهتمام جميع الدراس

فقــد حرصــنا علــى  أن يكــون لنــا محاولــة متواضــعة فــي البحــث فــي إحــدى جوانــب فكــرة حقــوق 
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الإنسان و حرياته الأساسية ، بل يمكن القول أننا بصدد الجانـب الأهـم مـن هـذه الفكـرة ، وهـو 
  .ن و حرياته الأساسية المراقبة الإقليمية و الداخلية لتطبيق و احترام حقوق الإنسا

  :أسباب اختيار الموضوع 

يرجع اختياري لهذا الموضوع لعدة أسباب من أهمها أن المجتمـع الـدولي حتـى الآن لـم 
يصــل إلــى الدرجــة التــي نســتطيع معهــا أن نؤكــد وجــود احتــرام كامــل لحقــوق الإنســان و حرياتــه 

مــن انتهاكــات لا تنقطــع لحقــوق الأساســية ، ويكفــي دلــيلا علــى ذلــك مــا نســمعه ونشــاهده يوميــا 
الإنسان وحرياته الأساسية حتى من أكبر الدول المدافعـة عـن هـذه الحقـوق و الحريـات أضـف 
إلـــى ذلـــك أنـــه بـــالرغم مـــن أنـــه إذا كانـــت بعـــض الـــدول تـــوفر أكبـــر قـــدر مـــن الحمايـــة لحقـــوق 

توى الرســمي الإنســان إلا أن أغلبيــة الــدول مــا زالــت لا تهــتم أصــلا بهــذه الفكــرة إلا علــى المســ
  .والنظري فقط 

كــذلك  فإنــه بــالرغم مــن الكثــرة فــي آليــات الرقابــة علــى الالتــزام بــاحترام حقــوق الإنســان 
وفـــي مقـــدمتها المنظمـــات الدوليـــة والجهـــات القضـــائية ، إلا أن هـــذه الآليـــات تفتقـــد حتـــى الآن 

مـع المجتمـع الـدولي وأخيرا نلاحظ أن الدول قلما تتعـاون . للمركزية في اتخاذ القرار والتطبيق 
 .في توفير الحماية اللازمة لحقوق الإنسان 

  : الدراسات السابقة

  :ومن بين أهم الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع نجد مايلي 

ــة لحقــوق الإنســان: محمــد أمــين الميــداني. د ــة الإقليمي ــي الحماي ، الطبعــة دراســات ف
 .2006نسان، اليمن، الأولى،مركز المعلومات و التأهيل لحقوق الإ

ضــمانات حقــوق الإنســان، و آليــات الحمايــة فــي الميثــاق : محمــد ســعيد الطيــب. د 

أحمـــد شـــوقي بنيـــوب و آخـــرون، دور جامعـــة الـــدول العربيـــة فـــي "، العربـــي لحقـــوق الإنســـان
 .2007حماية حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 

القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان محمد خليل الموسـى، . دمحمد يوسف علوان و . د 

  .2005، الجزء الأول، الثقافية للنشر و التوزيع ـ عمان، "المصادر و وسائل الرقابة"
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مايجــب التنويــه لــه أن كــل هــذه الدراســات أو جلهــا تناولــت جانــب مــن الدراســة أو شــق 
جمعــه مــن هــذه الدراســات  منهـا فقــط ، و قــد حاولــت مــن خــلال هــذه الأطروحــة جمــع مــا يمكــن

وتناولــه بطريقــة جديــدة و هــذا بــالتطرق لمختلــف الآليــات الإقليميــة و الداخليــة لمراقبــة تطبيــق 
القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان ، فالبحـــث العلمـــي هـــو تجميـــع مـــنظم و مضـــبوط لمعلومـــات 

ـــدى الباحـــث مســـبقا ، ومحاولـــة تحليلهـــا و نقـــدها و تفســـيرها و ترتيبهـــا ، و  ـــوفرة ل هـــذا حتـــى مت
  .تصبح أكثر نقاءا و وضوحا 

  : الصعوبات

ولعل مـن بـين أهـم الصـعوبات التـي واجهتنـي فـي إنجـاز هـذه الأطروحـة كـون موضـوع 
الآليــات الإقليميــة و الداخليــة لمراقبــة تطبيــق حقــوق الإنســان موضــوع ذو شــقين ، شــق إقليمــي 

الكثيـــر مـــن الجهـــد  وآخـــر داخلـــي ، وكـــلا الشـــقين أوســـع مـــن بعضـــهما والجمـــع بينهمـــا يتطلـــب
والتحليـــل والدراســـة ، وكـــذلك نقـــص المراجـــع والدراســـات التـــي تجمـــع بـــين الآليـــات الإقليميـــة و 

فوجـــدت الكثيـــر مـــن المراجـــع تتحـــدث عـــن الآليـــات الإقليميـــة فـــي حـــين أن الآليـــات . الداخليـــة 
 الداخليـــة لمراقبـــة تطبيـــق حقـــوق الإنســـان كانـــت شـــحيحة مـــن حيـــث الدراســـة و المراجـــع ، أمـــا
الجمع بينهما فتكاد تنعدم المراجع المتعلق بـه ، ناهيـك عـن التعـديلات التـي تطـرأ علـى كليهمـا 
مــن حــين إلــى آخــر ، كــون أن موضــوع حقــوق الإنســان موضــوع مثيــر للجــدل ولا يكفــي للــنص 
التشــريعي ضــمن المواثيــق والدســاتير ووضــع آليــات حمايــة وضــمانات ، فبــالرغم مــن التكامــل 

بين الداخلية و الإقليمية، فإن  نقـل هـذه الآليـات والضـمانات، مـن المسـتوى النظري للآليات ما
التجريدي إلى المستوى الواقعي لتجسـيدها فعليـا مسـار يشـوبه الكثيـر مـن التحليـل و التمحـيص 

 .  و الدراسة 

نتيجة لهذا، فقد حرصنا علـى ضـرورة إبـراز أوجـه الرقابـة علـى تطبيـق الالتـزام الـدولي  
الإنسان وحرياته الأساسية و ذلك بـالتطرق لمختلـف الآليـات الإقليميـة والداخليـة  باحترام حقوق

  .لمراقبة هذه الأخيرة
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  : الإشكـــالية

  :أما عن الإشكــالية الرئيسية لموضوع الدراسة فتتمثــل في 

و الآليـــات المعتمـــدة لمراقبـــة حمايـــة حقـــوق الإنســـان علـــى  مـــــا هـــي الميكانيزمـــات

 المستوى  الإقليمي و الداخلي ؟

  : و للإجابة عن هذه الإشكالية يجب التطرق و الإجابة عن الإشكاليات الفرعية الآتية

مــــاهي صــــور حمايــــة هــــذه الحقــــوق فــــي المواثيــــق الدوليــــة و التشــــريعات  ‹

  الداخلية؟ 

قـــوق الإنســـان فـــي التشـــريعات الداخليـــة مـــاهي إشـــكاليات تفعيـــل ضـــوابط ح ‹

  للبلدان الإفريقية؟ 

  و فيما تتمثل الحماية الدستورية لها في بلدان المغرب العربي؟ ‹

  وما هو واقع حماية حقوق الإنسان على المستوى الداخلي؟  ‹

  وما هي الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتدعيم هذه الحماية؟  ‹

  : المنهج المتبع

ـــاري/أ ـــنهج الت ـــاريخي : خيالم مـــن خـــلال دراســـتي لهـــذا الموضـــوع انتهجـــت المـــنهج الت
ويتجلــى ذلــك واضــحا باعتبــار أن موضــوع حقــوق الإنســان مــن أقــدم المواضــيع لأنهــا ســايرت 
الفــرد عبــر مختلــف العصــور والظــروف، ونظــرا لتعــرض حقــوق الإنســان لمختلــف الانتهاكــات 

تفاوتـة ممـا أدى إلـى الاهتمـام بهـا علـى عبر المراحل التاريخية  المتعاقبة بـدرجات مختلفـة و م
  المستويين الداخلي و الدولي 

  : المنهج الوصفي/ب

واعتمـــدت هـــذا المـــنهج فـــي دراســـتي لهـــذا الموضـــوع مـــن خـــلال وصـــفي لظـــاهرة حقـــوق 
الإنســـــان والتـــــي أصـــــبحت اليـــــوم قضـــــية عالميـــــة بفضـــــل الظـــــروف السياســـــية و الاقتصـــــادية 
والإيديولوجية و كذا التطور العلمي و التكنولوجي المذهل، بعد أن كانـت قبـل الحـرب العالميـة 

رتباطهــا بســيادتها، ليــأتي الــوعي الــداخلي و الــدولي بهــذه الثانيــة محــل تحفــظ مــن قبــل الــدول لا
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الحقــوق بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الأمــر الــذي ولــد بعــض الأمــل فــي إمكانيــة القضــاء علــى 
  .هذه الانتهاكات أو على الأقل التقليل منها

  :المنهج التحليلي /ج

هاكـات الصـارخة ويظهر ذلك جليا من خلال تحليلـي لظـاهرة حقـوق الإنسـان وكـذا الانت
لها تحليلا دقيقا، وهذا من خـلال التطـرق للإطـار الـذي تـم مـن خلالـه تنصـيب حقـوق الإنسـان 
كمعيار دولي إلزامي بعد ارتقائهـا إلـى مقـام القـيم الدوليـة منـذ صـدور الإعـلان العـالمي لحقـوق 

  . مم، حيث تم تحديد الهدف المشترك الذي ينبغي إن تستهدفه الشعوب و الأ1948الإنسان 

فعلــى المســتوى الإقليمــي قــد تــم إبــرام اتفاقيــات دوليــة خاصــة بحقــوق الإنســان،        
آليـات أسـندت و وهذا على المسـتوى الأوروبـي والأمريكـي، الإفريقـي والعربـي، وضـمنتها بـأجهزة 

  .لها مهمة حماية الحقوق التي تضمنتها هذه الاتفاقيات

اج حقوق الإنسان في قوانينهـا الداخليـة، أما على مستوى الداخلي فقد عنيت الدول بإدر 
ســـواء بتكريســـها فـــي دســـاتيرها أو بـــالنص عليهـــا فـــي القـــوانين العاديـــة، كمـــا اســـتحدثت أجهـــزة 

  .خاصة بحماية هذه الحقوق

  :وبناءا على هذا سأتناول هذا الموضوع أو هذه الأطروحة في ثلاثة أبواب

صــور حمايتهــا فــي المواثيــق يتعلــق بحقــوق الإنســان و عوامــل تطورهــا و  بــاب تمهيــدي
  الدولية و التشريعات الداخلية 

  .أتناول فيه الآليات الإقليمية لمراقبة تطبيق حقوق الإنسان والباب الأول

  فسأتطرق فيه إلى الآليات الداخلية لمراقبة تطبيق حقوق الإنسان أما الباب الثاني
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  لحقوق الإنسان يقانون الدولال عوامل تطور: الفصل الأول

شــــهد القــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســــان فــــي ســــياق تطــــوره، بنــــاء منظومــــة هائلــــة مــــن 
أخــــرى جماعيــــة، و  الاتفاقيـــات الدوليــــة الهادفـــة لحمايــــة حقــــوق الإنســـان، منهــــا اتفاقيــــات فرديـــة

  .التي تحتاج لحماية خاصةو  بالإضافة إلى اتفاقيات خاصة ببعض الفئات المهمشة،

ــــا، ــــة إلــــى ترجمــــة الاتفاقيــــات عملي  تــــوفير ســــبل المراقبــــةو  كمــــا أنتجــــت مســــاعيه الرامي
  .المترابطةو  الآليات المتعددةالمساءلة لها، شبكة من و 

و ممـــا لا شـــك فيـــه، أن توصـــل المجتمـــع الـــدولي المعاصـــر لاتفاقيـــات دوليـــة لحمايـــة 
شبكة حماية لها، بالإضافة إلى التوافق على تشـكيل محكمـة دوليـة للملاحقـة و  حقوق الإنسان،

يعتبــر ثـــورة صــناع القـــرار ضــد المــواطنين، و  الجنائيــة علــى الانتهاكــات، التـــي يرتكبهــا الحكــام
مضـمون العلاقـات و  على طبيعـةو  حقيقة على مفاهيم القانون الدولي التقليدي من ناحية أولى،

  .الدولية من ناحية ثانية

تنجــز أهــدافها،دون تــوافر جملــة مــن العوامــل المعــززة و  ومــا كــان لهــذه الثــورة أن تتحقــق
  .نجاحهاو  تواصلهاو  لانطلاقها

التطــور للقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان مجموعــة و  وفـي المقابــل ذلــك واجــه هــذا التبلــور
حقيقيــة فــي و  لا زال بعضــها يمثــل عثــرات جــادةو  مــن المعيقــات، التــي ســعت جاهــدة لإجهاضــه،

  .مواجهة طريق تطور هذا القانون الهام

التســهيلات، بــل و  طريقــه غيــر معبــدة بــالورودو  يســرو  فالقــانون لا يشــق طريقــه بســهولة
 ى حركتـــه عوامـــل متناقضـــة، يســـعى بعضـــها لدفعـــه للأمـــام،العكـــس مـــن ذلـــك حيـــث يـــؤثر علـــ

فتطــور القــانون . إعادتــه للخلــفو  الــبعض الأخــر مــن هــذه العوامــل، يــدفع باتجــاه فرملــة حركتــهو 
  .يشق طريقه بعلاقة صراع جدلية ما بين الجديد مع القديم

 تعثــر القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، تكتســب أهميــة نظريــةو  إن تنــاول عوامــل تطــور
ــــد مــــن التســــاؤلات المتعلقــــة بماضــــيو  عمليــــة،و  ــــى العدي  حاضــــرو  تــــوفر الأســــاس للإجابــــة عل
  .مستقبل هذا القانونو 
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  تطور مركز الفرد وتطور مفهوم سيادة الدولة في القانون الدولي:الأولالمبحث 

  :لقد ارتبط تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان بأربعة عوامل هامة،تتمثل في

  تطور مركز الفرد في القانون الدولي  ‹

 تطور مفهوم سيادة الدولة في القانون الدولي  ‹

 تنامي دور المنظمات غير الحكومية  ‹

 تشكيل المحكمة الجنائية الدولية  ‹

  :وهذا ماسنتناوله من خلال المطالب الآتية

  .في القانون الدولي تطور مركز الفرد: المطلب الأول

  م سيادة الدولة في القانون الدوليتطور مفهو : المطلب الثاني

  تطور مركز الفرد في القانون الدولي: المطلب الأول

مجموعة القواعد التـي تـنظم العلاقـات " وفقا للتعريف التقليدي، فإن القانون الدولي هو 
 تـدور وجـوداو  تعنـى بتنظـيم علاقـات الـدول فقـط،"من هـذا المنطلـق كانـت قواعـده و  "بين الدول

، فيما الفرد كـان فـي 2فالعنصر الراجح في تكوين المجتمع الدولي هو الدول1"ولةعدما مع الدو 
كما كان القانون الـدولي التقليـدي . 3"لا يعد شخصا من أشخاصهو  معزل عن المجتمع الدولي،

  "من المسائل الداخلية لا يجوز إثارتها على المستوى الدولي"ينظر إلى حقوق الإنسان بأنها 

 ابقة تؤكـــد علـــى خـــروج الفـــرد مـــن دائـــرة العلاقـــات الدوليـــة فـــي فكـــرخلاصـــة الآراء الســـ
 عــدم الســماح لــه بأيــة مســاحات، حتــى لــو كانــت محــدودة،و  ممارســة القــانون الــدولي التقليــدي،و 
قــد تغيــرت جملــة المفــاهيم الســابقة بعــد و  عــدم الاعتــراف لــه بــأي مركــز قــانوني علــى الإطــلاقو 

                                                           

  .8، ص1996، دون دار طباعة، غزة، الدوليمحاضرات في قانون التنظيم عبد الرحمان أبو النصر، )1
  .10، الدار الجامعية، الإسكندرية، بدون طباعة، صالتنظيم الدوليمحمد السيد الدقاق، ) 2
، ترجمة، محمد أمين عالمية حقوق الإنسان، ترجمات في الحماية الدولية لحقوق الإنسانرنيه جان دبوي، )3

  .14، ص2005، 3الإنسان، تعز، ط الميداني، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق
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الهـــام لهـــذه الحـــرب، تشـــكيل الأمـــم و  كـــان الأثـــر الحاســـمانتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، فـــإذا 
ـــة حقـــوق  ـــاق مـــن نصـــوص حـــول حماي ـــر أهميـــة، مـــا تضـــمنه الميث ـــر الأكث المتحـــدة، فـــإن الأث
الإنســـان، ســـواء كـــان ذاك بتجـــريم اللجـــوء للحـــرب، أو بـــإقرار الأطـــراف الموقعـــة علـــى الميثـــاق 

صـــدور الإعـــلان و  عـــد الميثـــاقفب. حمايـــة حقـــوق الإنســـان فـــي علاقتهـــا مـــع مواطنيهـــاو  بـــاحترام
مـــا تبعـــه مـــن اتفاقيـــات، أصـــبح الإنســـان محـــل اهتمـــام متزايـــد فـــي و  العـــالمي لحقـــوق الإنســـان

ــم يعــد التعامــل مــع الفــرد مســألة تــدخل فــي اختصــاص الــدول فقــطو  القــانون الــدولي، بــات و  .ل
العــاديين إلــى حــد الأفــراد و  المنظمــات الدوليــةو  الــدول"القــانون الــدولي العــام المعاصــر يخاطــب 

  ".ما

و هنـــاك اتفـــاق بـــين البـــاحثين علـــى التغيـــر فـــي مركـــز الفـــرد فـــي إطـــار القـــانون الـــدولي 
ذلـــــك وفقـــــا و  اجتهـــــادات متعـــــددة،و  لكـــــن لا زال المركـــــز القـــــانوني لـــــه يشـــــهد آراءو  المعاصـــــر،

  :للتوضيح التالي

موضـــوعا مـــن "و يـــرى الـــبعض أن الفـــرد لـــيس شخصـــا مـــن أشـــخاص القـــانون الـــدولي، 
لـيس شخصـية قانونيـة كمـا هــو و  يـذهب رأي آخـر إلـى أن الفـرد لـه ذاتيــة قانونيـةو  .وضـوعاتهم

و رأي ثالــث ذهــب إلــى أن الفــرد يتمتــع بذاتيــة دوليــة 1"المنظمــات الدوليــةو  الحــال بالنســبة للــدول
  ".تحمل الالتزامات، لكنه في مركز أدنى من الدولةو  تمكنه من اكتساب الحقوق

ســـابقة، هنـــاك أراء، تؤكـــد علـــى أن الفـــرد شـــخص مـــن أشـــخاص و فـــي مقابـــل الآراء ال
جــزء مــن هــذا الفريــق اعتبــره مــن أشــخاص القــانون الــدولي و  ".الفــانون الــدولي لحقــوق الإنســان

  .2"العام

و يـــرى الباحـــث أن الفـــرد بـــات شخصـــا مـــن أشـــخاص القـــانون الـــدولي المعاصـــر، فهـــو 
حمايــة حقوقــه و  نون الــدولي الإنســاني،القــاو  المخاطــب بأحكــام القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان

بالإضـافة إلـى الإقـرار بحقـه فـي تقـديم الشـكاوى . هي الغاية للاتفاقيات التي ينظمها القانونيون

                                                           

  .97، مرجع سابق، صقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيعبد الرحمان أبو النصر، ) 1
، التطورات الجديدة في القانون الدولي المتعلق بالمنظمات الدولية والأفرادأحسن بو الأصباغ، ) 2

  2017سبتمبر  10شوهدت بتاريخ ..http://www.4shaedr.com/get/3um9HSbi/-.html.454ص
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أخيــرا أخــذ القــانون الــدولي المعاصــر بالمســاءلة الجنائيــة الفرديــة، و  كطــرف فــي مواجهــة دولتــه،
ة المدنيــة، التــي أخــذ بهــا القــانون فــي مواجهــة انتهاكــات حقــوق الإنســان، إلــى جــوار المســؤولي

  .تطور نظام المساءلة الجزائية في إطار القانون الدولي الجنائيو  الدولي التقليدي

القــــانون الــــدولي و  إن كافــــة التطــــورات التــــي شــــهدها القــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســــان،
رغــم و  .وليالقــانون الــدولي الجنــائي، تؤكــد علــى أن الفــرد مــن أشــخاص القــانون الــدو  الإنســاني،

أن تطـور حركـة حقـوق الإنسـان، قـد أسـهمت فـي تحقيـق هـذا الاختـراق لأحكـام القـانون الـدولي 
العام التقليدية، إلا أن هذا الاختـراق كنتيجـة، تحـول إلـى سـبب فـي ذات الوقـت لتطـور القـانون 

  .الدولي العام

  تطور مفهوم سيادة الدولة في القانون الدولي: الثاني مطلبال

المعتــرف بهــا فــي إطــار القــانون و  القواعــد الثابتــةو  ســيادة الدولــة مــن المبــادئإن احتــرام 
قــد اســتقر الفقــه الــدولي علــى اعتبــار و  .قــد نــص ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى احترامهــاو  الــدولي،
  .1"ركنا من أركان الدولة"السيادة 

بحكـم و  حمايتها،و  يتطور لجهة ضمان السيادةو  لقد كان القانون الدولي التقليدي يتبلور
  .ميثاق الأمم المتحدة معاو  محوريتها في العلاقات الدولية أقر بها ميثاق العصبةو أهميتها

الجدير ذكره، أن ترجمات السيادة، قد مرت بتطورات عديدة، تارة كانت السيادة تتمثـل و 
مصـــدر مـــع الثـــورة الفرنســـية باتـــت للثـــوار، ثـــم نقلـــت للشـــعب باعتبـــاره و  الملـــوك،و  فـــي الحكـــام

  .السلطات

لا يحكمهـــا أيـــة و  وقـــد طغـــى الاعتقـــاد ســـابقا أن مفهـــوم الســـيادة يخضـــع لتقـــدير الدولـــة،
مـن الطبيعـي أن و  .قيود، سواء كان ذلك فـي حروبهـا مـع الغيـر، أو فـي علاقتهـا مـع مواطنيهـا

  .حمايتهاو  يشكل هذا الفهم عائقا أمام تأطير حقوق الإنسان

                                                           

منشور في مجلة " بحث محكم"، العولمة ومبدأ تفويض السيادةزديك الطاهر والعربي رزق االله بن مهدي، )1

، 2الباحث، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد 

  .35، ص2003
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قــد كــان ميثــاق الأمــم المتحـــدة و  تغييــرا جوهريــا، ترجمــات الســيادة، شــهدو  ولكــن مفهــوم
جـزء مـن "المسمار الأول في نعش السيادة بمفهومها الكلاسيكي، حيث قبلت الدول بـأن تسـليم 

لم يعـد و  السيادة المطلقة أصبحت جزء من الماضي" سيادتها للأمم المتحدة، بعد قناعتها بأن 
الســيادة بالإيجــاب علــى حقــوق الإنســان،  قــد أثــر التغييــر علــى مفهــومو  .1"هنــاك ســيادة كاملــة

المشـجع الأساسـي للـدول المرتكبـة للممارسـات " حيث كان مبدأ سيادة الدولـة بمفهومـه التقليـدي
  ".المحرمة دون خوف من إثارة مسؤوليتها على المستوى الدولي

الــــدمار خــــلال و  إضــــافة لــــذلك، تســــبب مفهــــوم الســــيادة التقليــــدي، فــــي ارتكــــاب الجــــرائم
 في تعاطي الحكومات الوحشي مع شعوبها، الأمر الـذي يتطلـب تقييـدهاو  ين الدول،الحروب ب

  .ضبطهاو 

ويعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان المسمار الثـاني فـي نعـش السـيادة، لجهـة خـروج 
الدولــة، و  حقـوق الإنســان مــن النطــاق المحجـوز للســيادة المطلقــة للدولــة، كونـه ســاوى بــين الفــرد

فأحكــام القــانون ".مقاضــاتها أمــام أجهــزة دوليــة عالميــةو  الشــكوى علــى دولتــهعنــدما أعطــاه حــق 
فـي الطـرف الثـاني و  الدولي لحقوق الإنسان تنظم علاقة ثنائية، يقف على طـرف منهـا الدولـة،

  .يقف الفرد، كند لها

 ومــن المعلــوم أن تقييــد يــد الدولــة لجهــة حمايــة حقــوق الإنســان، يكــبح جموحهــا فــي قمــع
نوعيـــة الأســـلحة فـــي زمـــن و  يكبـــل نزواتهـــا فـــي اســـتخدام القـــوةو  مواطنيهـــا أولا، انتهـــاك حقـــوقو 

  .يحول دون هروب مرتكبي الانتهاكات من العقاب ثالثاو  النزاعات المسلحة ثانيا،

نخلــص ممـــا تقـــدم، إلـــى أن حركــة حقـــوق الإنســـان، مثلـــت العامــل الحاســـم فـــي تقييـــد و  
يعنـــي بداهـــة أن مجـــالا مـــن "ق دوليــة للإنســـان، فالتســـليم بوجـــود حقـــو . الســيادة المطلقـــة للدولـــة

المجـــالات الأساســـية للاختصـــاص المطلـــق للـــدول أصـــبح محـــلا لتـــدخل القـــانون الـــدولي العـــام 
  ".الحمايةو  بالتنظيم

                                                           

، مركز اعلام حقوق الإنسان السياسي للأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديدالدور عمر رحال، )1

  .51، ص2007، رام االله، "شمس"والمشاركة الديمقراطية 
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تطبيقاتهــا لا يشــمل انتهــاك حقــوق الإنســان، مــن خــلال تعهــد و  وأصــبح مفهــوم الســيادة
مــا تبعــه مــن اتفاقيــات دوليــة لحقــوق و  تحــدة،الــدول بــاحترام حقــوق الإنســان فــي ميثــاق الأمــم الم

  .الإنسان

 .كمـــا بـــات مـــن المبـــاح للمجتمـــع الـــدولي التـــدخل لمنـــع الظلـــم فـــي أي بقعـــة مـــن العـــالم
تـرد عليهــا "بـذلك أصـبحت الـدول غيـر مطلقـة اليـد فـي مواجهـة مواطنيهـا كمـا يحلـو لهـا، إنمـا و 

  .1"التزامات لا تستطيع الخروج عنهاو  قيود

الإنســـان التـــي نظمهـــا القــــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان مـــن مفهــــوم  إن إخـــراج حقـــوق
الســـيادة المطلقـــة للدولـــة، ينـــزع مـــن يـــد الســـلطة مـــا تســـوقه مـــن مبـــررات واهيـــة لانتهـــاك حقـــوق 

تسـومها سـوء العـذاب بذريعـة و  لم يعد اليوم ما يبرر استمرار نظـم تجـرد مـن حقوقهـاو  .الإنسان
  .2"السيادة

تتغـــدى علـــى انتهـــاك حقـــوق الإنســـان و  للســـيادة، التـــي تعـــيشفالشـــعوب لـــم تعـــد بحاجـــة 
فـــي مقـــدمتها و  الجماعيـــة، بـــل حاجتهـــا لحقـــوق الإنســـان مقدمـــة علـــى أي شـــيء آخـــر،و  الفرديـــة
الجــــور ضــــد و  الظلــــمو  لــــم يعــــد مقبــــولا توظيفهــــا مــــن الحكومــــات لممارســــة الاســــتبدادو  .الســــيادة

  .ول حماية حقوق الإنسان، لا العكسإن كان للسيادة أدوارا هامة، فدورها الأو  المواطنين،

  .تنامي دور المنظمات غير الحكومية وتشكيل المحكمة الجنائية الدولية: الثاني بحثالم

  تنامي دور المنظمات غير الحكومية :الأول مطلبال

كل جمعية أنشئت بمبـادرة مـن أشـخاص مـاديين "المنظمات الدولية غير الحكومية هي 
معاهــدة أو اتفــاق بــين الحكومــات، تمــارس عمــلا دوليــا بعيــدا عــن أو معنــويين خــارج إطــار كــل 

                                                           

  .11، صمحاضرات في قانون التنظيم الدولي، مرجع سابقعبد الرحمان أبو النصر، ) 1
  .http://www.4shared.com/get/eRpFsy8c/-html،جدلية الدولة والعولمة.. السيادةليلى حلاوة، )2
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أي رغبــة فــي الكســب أو الــربح، بهــدف تقــديم المســاعدات إلــى جماعــات ســكانية معينــة خــارج 
  .1"إطار أعضائها مع امتلاكها لمرتبة استشارية لدى منظمة دولية حكومية

يمكـن " ث جـاء بـه تكتسب هذه المنظمات مشـروعيتها بـنص ميثـاق الأمـم المتحـدة، حيـ
ــــس الاقتصــــادي الاجتمــــاعي أن يتخــــذ كــــل الإجــــراءات الضــــرورية مــــن أجــــل استشــــارة و  للمجل

كمــا تشــكل هــذه المــادة .2"المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تهــتم بمســائل تــدخل فــي اختصاصــه
  .بداية الاعتراف القانوني من المجتمع الدولي بدور هذه المنظمات

أول وثيقـــة دوليـــة تضـــمن البــذرة الأولـــى لبلـــورة القـــانون فــإذا كـــان ميثـــاق الأمـــم المتحــدة 
لقـد تجلـى حجـم الفعاليـة . أعمـقو  تأثير أقوىو  الدولي لحقوق الإنسان حتى تاريخه، بل بفاعلية

تعـــاظم دور المنظمـــات مـــن خـــلال المقارنـــة مـــا بـــين المشـــاركة فـــي إعـــداد الإعـــلان و  فـــي تزايـــد
مؤسســة ) 15(فقــد شــاركت " لحقــوق الإنســانمــا بــين مــؤتمر فينــا و  العــالمي لحقــوق الإنســان،

غيـــر حكوميـــة فـــي صـــياغة الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان، أمـــا المـــؤتمر العـــالمي لحقـــوق 
  ".منظمة 1500شاركت به حوالي  1993الإنسان في فيينا 

الاجتمــاعي بولايتـه العامـة فـي مجـال حقــوق و  بالإضـافة لـذلك فـإن المجلـس الاقتصـادي
منظمـة غيـر ) 2100(أكثـر مـن و  ممثلـي قطـاع الأعمـال،و  الأكـاديميين،الإنسان، يتشـاور مـع 

  .العمل مع هذه المنظماتو  يعمل دائما على تطوير آليات التواصلو  ،3حكومية مسجلة

ــددة تتواصــــــل بعلاقــــــة منظمــــــة مــــــع و  كمــــــا أن المنظمــــــات الدوليــــــة المتخصصــــــة المتعــــ
التنسـيق مـع المنظمـات غيـر و  غالبية دساتيرها تنص على التعـاونو  المنظمات غير الحكومية،

  .الحكومية

                                                           

رسالة "، دور المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان حسب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيزبرة،  خليفة بو)1

  .27، ص2006، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر، "ماجستير

  .من ميثاق الأمم المتحدة )71(المادة )2
ما هو عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، )3

http://www.un.org/ar/ecosoc/2005/about.html#1.  
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ـــر  و يؤكـــد العديـــد مـــن البـــاحثين علـــى أن تطـــور القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان، عب
يرجـــع الفضـــل فـــي "وســـائل تنفيـــذه عبـــر العـــالم و  آليـــات تطبيقـــهو  الاتفاقيـــات التـــي توصـــل لهـــا،

  ".تحقيقه إلى حد كبير للدور الذي لعبته المنظمات غير الحكومية

نظمــــات غيــــر الحكوميــــة دورا فعــــالا علــــى الســــاحة الدوليــــة فــــي العديــــد مــــن تلعــــب الم
خاصـــة فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان، حيـــث تعمـــل كمراقـــب يرصـــد أي تجاهـــل أو و  المســـتويات،

  .كعامل محفز للتنمية المتقدمة لقوانين حقوق الإنسانو  عدم تطبيق لأدوات حقوق الإنسان

يمكــن إبــراز أهــم هــذه و  متنوعــة،و  متعــددة إن الأدوار التــي تقــوم بهــا المنظمــات الدوليــة
  :الأدوار في المجالات التالية

 .الثقافة بالقانون الدولي لحقوق الإنسانو  نشر المعرفة - 

 .فضح الانتهاكات التي تحدث من قبل الحكوماتو  رصد - 

 .تنظيم المؤتمرات ذات الصلة بحقوق الإنسانو  الأبحاثو  إعداد الدراسات - 

 .ايا حقوق الإنسانمتابعة الشكاوى لضحو  تقديم - 

 .آليات حمايتهاو  تطوير منظومة حقوق الإنسان - 

 .تقديم تقارير موازية للتقارير التي تقدمها الحكومات حول حالة حقوق الإنسان - 

 .فضح مرتكبيهاو  إصدار تقارير منظمة حول انتهاكات حقوق الإنسان،  - 

مجـــال علـــى الجهـــات الرســـمية المتخصصـــة فـــي و  تنظـــيم حمـــلات ضـــغط علـــى الحكومـــات - 
 .واجباتها في هذا المجالو  الرقابة على حقوق الإنسان، للقيام بالتزاماتها

 .محاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسانو  ممارسة ضغط منظم لملاحقة - 

  المحكمة الجنائية الدولية :الثاني مطلبال

الـدلالات علـى تطـور حركـة حقـوق الإنسـان، تـوفير الحمايـة الجنائيـة و  من أهـم الآليـات
وضــع الانتهاكــات التــي تــرد علــى الحــق المعنــي بالحمايــة فــي إطــار "التــي يــتم بموجبهــا و  لهــا،

حيــث عـانى القــانون ". فــرض عقوبـات رادعـة لمرتكبيــه مـن خــلال اتفاقيـة دوليـةو  نـص تجريمـي
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القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان مـن غيـاب الحمايـة الجنائيـة الدائمـة للحقـوق و  الدولي الإنساني
الحمايــة الجنائيــة هــي أحــد "أن و  دفــع بالعديــدين إلــى التشــكيك بهمــا، خاصــةالمحميــة بهمــا، مــا 

ركــن أساســي لحمايــة و  كمــا أن نظــام العدالــة الجنائيــة أمــر ضــروري". أنــواع الحمايــة القانونيــة
  ".حقوق الإنسان

القاعــــدة "إن المشـــككين بالقــــانون الـــدولي بوجــــه عـــام يســــتندون فـــي تشــــكيكهم علـــى أن 
  :ع بين شروط ثلاثةالقانونية يجب أن تجم

  .وجود سلطة تشريعية تقوم بوضعها: الأول

  .وجود سلطة قضائية تتولى تطبيقها: الثاني

  .يمكن توقيعه على من يخالفهاو  وجود جزاء يحميها :الثالث

  ".و هذه الشروط من وجهة نظرهم غير متوفرة في قواعد القانون الدولي

 أمريكـــاو  الهنـــدو  ل منهـــا الصـــينكمـــا تعرضـــت المحكمـــة لانتقـــادات مـــن عـــدد مـــن الـــدو 
  .1"هي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمةو  روسيا،و 

مــن هــذا المنطلــق، مثــل تشــكيل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــاملا حاســما فــي إضــعاف 
  .في توفير آلية جديدة لحماية حقوق الإنسانو  حجج المشككين،

لشــعوب علــى مفهــوم الســيادة، الــذي أعــاق كمــا جســد تشــكيل المحكمــة انتصــار لرغبــة ا
القانون الـدولي لحقـوق و  طويلا تطور القانون الدولي الجنائي، المكمل للقانون الدولي الإنساني

الإنســان، حيــث وفــرت المحكمــة الجنائيــة الإجــراءات اللازمــة لحمايــة حقــوق الإنســان، بوصــفها 
  ".يللجانب الإجرائي للقانون الدولي الجنائ"ترجمة و  تعبيرا

و مـــن أهـــم النتـــائج المترتبـــة علـــى تشـــكيل المحكمـــة، أنهـــا أخضـــعت الحكـــام للمســـؤولية 
جعلتـــه المخاطــب الـــرئيس بهـــا، فصــار واحـــدا مـــن و  ارتقـــت بــالفرد"إضـــافة لــذلك فقـــد . الجزائيــة

                                                           

، 2009، محاضرات في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسانالقاضي أشرف رفيق نصر االله، )1

G69bz/____.html-http://www.4shared.com/get/IV .2016-08-13 شوهدت بتاريخ  
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التـي و  لقـد وفـر تشـكيلها الحمايـة الجنائيـة لحقـوق الإنسـان المحميـة،". أشخاص القـانون الـدولي
  ".القانون الدولي الإنسانيو  الدولي لحقوق الإنسانتضمنه القانون 

جمهوريــة و  أوغنــدة الشــمالية: و منــذ تشــكيل المحكمــة، فتحــت تحقيقــات فــي أربــع قضــايا
مــذكرات ) 9(كمــا أنهــا أصــدرت . دارفــورو  الجمهوريــة الأفريقيــة الوســطىو  الكونغــو الديمقراطيــة

  ".تحتجز اثنين مشتبه بهما ينتظران المحاكمةو  اعتقال

من أحدث القرارات للمحكمة، اتخـاذ قـرارات بـالتحقيق مـع قيـادة النظـام الليبـي، تحـت  و
  .شبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مواجهة الثوار

  :من أهمهاو  ما سبق لا يحول دون تسجيل ملاحظات على نظام المحكمة الجنائية،

 .عدم اختصاصها في النظر في الجرائم المرتكبة قبل تشكيلها -1

 .سنوات بعد التوقيع على ميثاقها) 7(عدم خضوع الدولة لنظامها لمدة  جواز -2

إعطاء صلاحية لمجلس الأمن بتوقيف نظر المحكمة في دعاوي الانتهاكات المنظـورة  -3
كــذلك اعطـــاء الحــق لمجلــس الأمــن فـــي و  مـــن نظــام رومــا،) 16(أمامهــا، وفقــا للمــادة 

 .من نفس النظام) ب/13(إحالة القضايا للمحكمة الجنائية، وفقا للمادة 

جريمــة الإبــادة  –جريمــة العــدوان (غالبيــة الجــرائم التــي تعاقــب عليهــا المحكمــة الجنائيــة  -4
، تجعلهـا آليـة مناسـبة لحمايـة أحكـام القـانون الـدولي )الجرائم ضـد الإنسـانية–الجماعية 

ي لحقــوق الإنســان، كونهــا غيــر مخولــة بــالنظر فــي انتهــاك الــدول لأحكــام القــانون الــدول
 1.لحقوق الإنسان

زخــم هــذا الإنجــاز و  إن الملاحظــات الســابقة علــى نظــام المحكمــة، لا يحــول دون أهميــة
 .في مجال حماية حقوق الإنسان

                                                           

الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية دراسة تحليلية في مضمونة :إبراهيم أحمد خليفة)1

  .74،ص 2007،دار الجامعة الجديدة،مصر،والرقابة على تنفيده
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كمـــا أن الملاحظـــات الســـابقة لا تغلـــق أبـــواب النضـــال أمـــام إحـــداث تعـــديلات جوهريـــة 
التغلـب و  ي للمحكمـة،عليه، فما زال باب النضال مفتوحا لإجراء تعديلات علـى النظـام الأساسـ

  .ثغراتو  على ما حمله من عيوب

  الآثار السياسية والإيديولوجية على تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان :الثاني فصلال

بـــالرغم مـــن أن الاختراقـــات الســـابقة فـــي مجـــال القـــانون الـــدولي التقليـــدي، أســـهمت فـــي 
 شـهد تغيـرات هامـة -زاويـة أخـرىمـن  –تعزيز حماية حقوق الإنسان، إلا أن المجتمـع الـدولي 

  . جوهرية، كان لها تأثيرات سلبية على حركة حقوق الإنسانو 

التــي يمتــد و "الحــراك الاجتمــاعيو  إن طبيعــة المجتمــع الــدولي تتســم بــالتطورات الســريعة
قــد تكــون التطــورات و  .حقــوق الإنســان بوجــه خــاصو  تأثيرهــا علــى القــانون الــدولي بوجــه عــام

  .لها تأثيرات سلبيةقد يكون و  ايجابية،

تطــور القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، جملــة مــن العوامــل، التــي كــان و  لقــد رافــق بلــورة
  .لها تأثيرات سلبية، كما أفرزت التطورات اللاحقة، عوامل جديدة زادت الطين بله

مـــن تغليـــب و  كمـــا عانـــت حركـــة حقـــوق الإنســـان تاريخيـــا مـــن التوظيـــف السياســـي لهـــا،
مـــا واكبهـــا مـــن و  فبعـــد أن وضـــعت الحـــرب البـــاردة أوزارهـــا،. علـــى العدالـــة المصـــالح السياســـية

العلاقـــات الدوليـــة، شـــهدت حقـــوق الإنســـان نكوصـــا غيـــر و  تغيـــرات هائلـــة فـــي النظـــام العـــالمي
  .مسبوق

فكريــة علــى و  تحــولات أحــدثت ثــورة منهجيــة"لقــد شــهد العــالم بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة 
  .1"ت الدوليةتلك النظريات التفسيرية للعلاقا

و كان من تداعيات هذه التحولات، بروز مجموعة جديدة مـن العوامـل المعرقلـة لتطـور 
التــي تســببت فــي ازديــاد حجــم التشــكيك فــي مصــداقية هــذا و  القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان،

                                                           

لتفسيرية للعلاقات الدولية بين التكيف والتغير في ظل تحولات عالم ما بعد ، النظريات اعبد الناصر جندلي) 1

في مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، "بحث منشور " ،الحرب الباردة

  .118، ص2010الجزائر، العدد الخامس، مارس 
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الأكثــر مــن ذلــك، أنهــا تســببت فـــي انتهاكــات واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان علـــى و  .القــانون
  . عالميالمستوى ال

  تسييس القانون الدولي لحقوق الإنسان:الأول بحثالم

إن التعـــرض لتســـييس القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان، يتطلـــب أخـــذ الجوانـــب التاليـــة 
  :بالحسبان

 .إن التمثيل في المؤسسات الأمم المتحدة للدول هو تمثيل سياسي - 

 .السياسيةو  لا يشكل العالم تركيبة منسجمة من حيث البنية الأيديولوجية - 

 .طغيان المصالح كعامل محرك للدول على حساب حقوق الإنسان - 

  :هيو  و ترتب على ما تقدم جملة النتائج ذات البعد السياسي

  الصراع الأيديولوجي وتغليب المصالح السياسية على حقوق الإنسان :الأول مطلبال

  : الصراع الأيديولوجي/ أولا 

 وق الإنســــان مــــا بــــين الــــدول الرأســــماليةســــبق الإشــــارة إلــــى الصــــراع حــــول مفهــــوم حقــــ
كانـت حقـوق الإنسـان "في خضم الصـراع بـين المعسـكرين خـلال الحـرب البـاردة و  الاشتراكية،و 

كمـا . 1"السلاح الأيديولوجي الذي رفعه المعسكر الغربي في مواجهة المعسكر الاشـتراكي" هي
العدالــــة الاجتماعيــــة، و  افيــــة،الثقو  الاجتماعيــــةو  أهملــــت الــــدول الرأســــمالية الحقــــوق الاقتصــــادية

  .انسجاما مع توجهاتها الأيديولوجية

  :تغليب المصالح السياسية على حقوق الإنسان/ثانيا 

مصـــالحها السياســـية علـــى  -العظمـــى منهـــا بوجـــه خـــاصو  –تغلـــب الـــدول بوجـــه عـــام 
تتغافـــل عـــن و  حقـــوق الإنســـان، حيـــث تهـــتم بمخالفـــات حقـــوق الإنســـان ترتكبهـــا بعـــض الـــدول،

من و ،هذا يكاد ينطبق بصـورة شـبه كاملـة علـى كـل دول العـالمو  ات تقوم بها دول أخرى،انتهاك
                                                           

، 1995ني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن، المجلس الوط)1
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العوامـــل المعـــززة لهـــذا التســـييس، أن قـــرارات مجلـــس الأمـــن تخضـــع لســـلطته التقديريـــة كســـلطة 
هــــي تقــــوم علــــى التقــــويم و  لا تســــتند لأي تقــــويم قــــانوني مــــن جانبــــه،" التــــي و  تنفيذيــــة عالميــــة،
  .2"نزوات سياسيةو  تستند إلى اعتبارات"هذه القرارات و  .1"السياسي للحالة

كما أن نظام الفيتو المعمول بـه فـي مجلـس الأمـن، يعطـي المجـال لأي دولـة مـن التـي 
عـــادة مـــا تلجـــأ كـــل دولـــة و  معاقبـــة مرتكبـــي الانتهاكـــات،و  تتمتـــع بمقعـــد دائـــم، تعطيـــل ملاحقـــة

بـذلك المصـالح السياسـية علـى  لحماية الـدول الحليفـة لهـا علـى حسـاب حقـوق الشـعوب، مغلبـة
  .حقوق الإنسان

و لا تقــف الأمــور عنــد تســييس القــانون فــي مجلــس الأمــن، بــل الحلــف الأطلســي أيضــا 
  .3سيادتهاو  حريتهاو  يستخدم التدخل الإنساني، حسب مصالحه لا لضمان حقوق الشعوب

يبعــــدها عــــن و  يضــــعف مــــن احتــــرام حقــــوق الإنســــان"إن تــــأثيرات المصــــالح السياســــية  
  ".يجعلها أداة طيعة لتحقيق أهداف سياسيةو  الهدف المنشود

  سياسة المكيالين: الثاني مطلبال

لا يتطلــب سياســة المكيــالين، أيــة عنــاء أو مشــقة مــن البــاحثين، فالتجــارب متعــددة فــي 
أكثرهـــا وضـــوحا غضـــالنظر عـــن الانتهاكـــات دولـــة الاحـــتلال لأحكـــام القـــانون و  هـــذا المجـــال،

عـن الجـرائم و  ،قانون الـدولي لحقـوق الإنسـان ضـد أبنـاء الشـعب الفلسـطينيالو  الدولي الإنساني
كثيرا ما تصرح هاتان الـدولتان عـن و  .أفغانستانو  التي ترتكبها أمريكا ضد الشعوب في العراق

ــــة لقمــــع . عــــدم التزامهــــا بأحكــــام القــــانونيين، دون وجــــود حســــيب كمــــا أن نظــــام الشــــكاوى كآلي
تحقيـــق كســـب سياســـي أو عســـكري يهـــم الدولـــة " ل، يـــتم بهـــدف الانتهاكـــات التـــي ترتكبهـــا الـــدو 

إن كافـة الاخـتلالات الجوهريـة السـابقة  ،ليس الممارسات المحرمة أو مقتصرا عليهاو  الشاكية،
                                                           

منشور في " بحث محكم"محمد خليل الموسى، سلطات مجلس الأمن في ضوء نظرية القواعد الدولية الآمرة، ) 1

  .44، ص2009يناير _  1430، محرم )37(مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية، العدد 
مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة "القاضية وهيبة لوصايق، آليات مراقبة حقوق الإنسان ) 2

  .7، ص2008العليا للقضاء، الجزائر، 
  .11، صمرجع سابقليلى حلاوة، )3
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أصــبح يمثــل البنيــة الضــعيفة للعلاقــات " حملــت أحــد البــاحثين علــى القــول بــأن القــانون الــدولي 
ســـتخدم فقـــط لخدمـــة مصـــالح هـــؤلاء علـــى حســـاب يو  الدوليـــة لأنـــه قـــانون مـــن صـــنع الأقويـــاء،

  ".الضعفاء

و مــــن الــــدلائل الحديثــــة علــــى سياســــة المكيــــالين، طبيعــــة تعــــاطي مجلــــس الأمــــن مــــع 
التـي لـم يحكمهـا معيـار و  البحـرين،و  ليبيـاو  الـيمنو  سـورياو  الفاسدة في مصرو  الأنظمة المستبدة

  .موحد

سياســــية المكيــــالين فــــي و  و نحــــن نــــرى أن تســــييس القــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســــان،
الحقـوق و  دور هـذا القـانونو  استخدامه بشكل نفعي، لا يعكس خللا فـي طبيعـةو  التعاطي معه،

  .تصرفات الدولو  التي ينظمها، إنما المشكلة الأساسية تكمن في ممارسات

  النظام العالمي الجديد والحرب على الإرهاب :الثاني بحثالم

  جديدالنظام العالمي ال :الأول مطلبال

حــرب الخلــيج ثانيــا، إلــى تشــكيل عــالم و  لقــد مهــد انهيــار دول المنظومــة الاشــتراكية أولا،
مـــن و  ).1991(جديـــد، أعلـــن عنـــه الـــرئيس الأمريكـــي بـــوش الأب أمـــام الكـــونغرس فـــي العـــام 

الـدفع بهــا لكـي تحتــل مرتبــة و  تزايـد الاهتمــام بقضــايا حقـوق الإنســان"الآثـار المترتبــة علـى ذلــك 
تبـين أن النظـام العـالمي الجديـد هـو عـالم و  ".جدول أعمال النظام العالمي الجديـدمتقدمة على 

  :الذي كانت أهم ملامحه ما يليو  القطب الواحد،عالم الهيمنة الأمريكية،

برغم تعـدد الاجتهـادات و  ،"بعدم الثبات على معنى منضبط لها"تتسم العولمة : العولمة
لمتغيرات الدولية التي برزت علـى السـاحة الدوليـة خـلال ا"في تعريفها، إلا أنها تعتبر أحد أهم 

  . 1"العقدين الماضيين

                                                           

ي في إطار جامعة أثر المتغيرات الدولية  والإقليمية على حقوق الإنسان والمجتمع المدنعبد الله راشد النيادي،)1

،رسالة ماجستير،كلية العلوم الإنسانية،جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا،عمان، 2007-1990،الدول العربية
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ـــة أركـــان هـــي ـــى ثلاث ـــة،: و تعتمـــد العولمـــة عل  البنـــك الـــدولي،و  منظمـــة التجـــارة العالمي
  .1"صندوق النقد الدوليو 

 هنـــاك، مـــن حيـــث ثـــورة المعلومـــاتو  و رغـــم مـــا يقـــال عـــن العولمـــة مـــن إيجابيـــات هنـــا
ربمــا يشــكل العامــل الحاســم و  التطــور العلمــي الهائــل، إلا أنهــا ذات بعــد هيمنــي،و  الاتصــالاتو 

أنــه لــم يعــد و  الآثــار المترتبــة عليهــا، خاصــةو  تحديــد الموقــف منهــا، بنيتهــاو  فــي تقيــيم العولمــة،
فهــي لا . التــي تتســتر خلفــه لأمركــة العــالمو  خافيــا علــى أحــد البعــد الهيمنــي الأمريكــي للعولمــة،

 مرحلــــة متقدمــــة مــــن مراحــــل تطــــور الرأســــمالية، تســــتند علــــى أدوات جديــــدةتعــــدو عــــن كونهــــا 
  .اقتصادياو  عصرية في تحقيق أهداف النظام الرأسمالي في إلحاق العالم سياسياو 

دول و  و مــــن أهــــم الآثــــار المترتبــــةعلى العولمــــة، خلــــق فجــــوة هائلــــة بــــين دول الشــــمال
البطالـة و  بل تزايدت معدلات الفقرفي المقاو  الجنوب، حيث تمركز رأس المال في دول شمال،

مـن ناحيـة أخـرى تراكمـت الـديون علـى . فـي دول الجنـوب بوجـه خـاصو  في العالم بوجه عـام،
كمـــا . دول الجنـــوب، ممـــا عـــزز مـــن تبعيتهـــا للنظـــام الـــدولي المعـــولم تحـــت قيـــادة قيـــادة أمريكـــا

 ديـــــد مـــــن الـــــدولالاســـــتعباد للعو  عـــــدم المســـــاواةو  أفـــــرزت مرحلـــــة العولمـــــة ازديـــــاد نســـــبة الفقـــــر
ثلث سكان الأرض في العالم، محكوم علـيهم العـيش فـي ظـروف "بات و  .الأفرادو  المجموعاتو 

  .لا تحقق كرامة الإنسان

 :القطبية الاقتصادية الواحدة -1

بـــات العـــالم يمثـــل قطبيــــة و  لقـــد شـــملت القطبيـــة الواحـــدة النظـــام الاقتصــــادي العـــالمي،
عســـــكر الاشـــــتراكي ســـــابقا إلـــــى المؤسســـــات اقتصـــــادية واحـــــدة، خاصـــــة بعـــــد انضـــــمام دول الم

  .2الاقتصادية العالمية

                                                           

منشور في مجلة " بحث محكم " ، العولمة الاقتصادية وعولمة السياسيةصالح بن عبد االله الراجحي، ) 1

، أكتوبر 1430ذو القعدة ) 24(ة بوزارة الخارجية، السعودية، العدد الدراسات الدولية، معهد الدراسات الدبلوماسي

  .34، ص2009
، جامعة الجزائر الجزائر، "رسالة دكتوراه" ، الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمةحشماوي محمد، )2

  .73،74، ص2006
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هــي، صــندوق النقــد و  و يرتكــز النظــام الاقتصــادي العــالمي الــراهن علــى ثلاثــة أضــلاع
التــــي تســــيطر عليهــــا الولايــــات المتحــــدة و  منظمــــة التجــــارة العالميــــة،و  البنــــك الــــدوليو  الــــدولي،
  .1الأمريكية

القيــادة المركزيــة للنظــام الاقتصــادي "الســابقة  و تشــكل المؤسســات الاقتصــادية الــثلاث
مـن الطبيعـي أن يترتـب علـى الهيمنـة و  .هي مؤسسـات خاضـعة للهيمنـة الأمريكيـةو  .2"العالمي

  .الاقتصادية هيمنة سياسية على النظام العالمي الجديد

 :الشركات متعددة الجنسيات -2

باعتبارهــا مــن أهــم  بــرز دور الشــركات متعــددة الجنســية علــى مســتوى المجتمــع الــدولي،
الشـركات متعـددة و  حيث يوجد رابطـة سـببية بـين العولمـة. العوامل الأساسية في ظهور العولمة

فــلا مجــال لوجــود . 3"اســتفاد منــه خــلال الســنوات الماضــيةو  فكــل منهــا غــذى الآخــر" الجنســيات
للهيمنــة شــركات متعــددة الجنســيات إلا فــي ظــل وجــود العولمــة، كمــا أن العولمــة تســتند ســعيها 

  .على الشركات متعددة الجنسيات

تفـــرض و  كمـــا أضـــحت الشـــركات متعـــددة الجنســـيات تســـيطر علـــى الاقتصـــاد العـــالمي،
بالإضافة لذلك أصبحت لاعبا أساسيا في العلاقـات الدوليـة، . مصالحها على العالمو  سياستها

  .الاقتصاديو  في المجالين السياسي

                                                           

، الأكاديمية العربية "رسالة دكتوراه"، المصالحالقانون الدولي بين القوة وتوازن فريد حسن محمد الزبيدي، )1

  .9، ص2008نمارك، ابالد
استلاب مجلس الأمن لسلطة التشريع العالمي : الوجه الجديد لمشكلة القانون الدوليعبد الواحد الناصر، ) 2

  .www.4shared.com/get/3EwT101d/html 3ص
، قسم العلاقات نظام الاقتصادي العالمي الجديدأهمية ودور الشركات متعددة الجنسيات في كريم نعمة، )3

،منشور على 2016جانفي  17،شوهد يوم 1كليةالتجارة،جامعةفيليكوترنفو، بلغاريا، ص–الدولية الاقتصادية 

  .http://www.4shared.com/get/247384867/44557547/____.htmlالموقع، 
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ـــة لهـــذه الشـــركات، مـــن دورهـــا القـــوة او  و قـــد عـــززت الســـيطرة الاقتصـــادية ـــة الهائل لمالي
. الســيطرة علــى ثرواتهــاو  مكنتهــا مــن انتهــاك ســيادة الــدول،و  السياســي علــى المســتوى العــالمي،

  .الفقرو  عولمة البطالةو  الجنوب،و  هذا عدا عن إسهامها المباشر في توسيع الهوة بين الشمال

ك الشـــركات العـــابرة شـــركة عملاقـــة مـــن تلـــ) 500(و تشـــير الإحصـــائيات إلـــى ســـيطرة 
تمتلــك "كمـا أنهــا ". مــن حركــة التجـارة العالميــة %)70(الحـدود أو العــابرة القـارات علــى حـوالي 

و يتضح مما سبق أن النظام الدولي الجديـد .1"التسويقو  الإنتاجو  من امتيازات التقنية) 90%(
انخفـاض و  كـانله تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان من حيث ارتفـاع نسـبة البطالـة فـي كـل م

تفـــاقم تـــدهور البيئـــة تفاقمـــا خطيـــرا علـــى و  تفـــاقم التبعيـــة الغذائيـــة لبلـــدان عديـــدة،و  عوائـــد العمـــل
تفكــــك نظــــم إنتاجيــــة فــــي العديــــد مــــن و  التعلــــيم،و  تــــدهور الــــنظم الصــــحيةو  الصــــعيد العــــالمي،

  ".الأقطار

يط مــــن المملوكــــة لعــــدد بســــو  إن تركــــز الثرواتالعالميــــة بيــــد الشــــركات العــــابرة للقــــارات،
الثقافية لغالبية سكان العـالم، هـذا و  الاجتماعيةو  الأفراد، ترتب عليه انتهاك الحقوق الاقتصادية

  .عدا عن املاء شروطها السياسية التوسيعية على الدول

 و يتضح مما تقـدم أن النظـام الـدولي الجديـد القـائم علـى الهيمنـة الاقتصـادية الأمريكيـة
المؤسســـــات و  اســـــتخدام مؤسســـــات الأمـــــم المتحـــــدة،و  يـــــفتفوقهـــــا العســـــكري، مكنهـــــا مـــــن توظو 

 توظيـف موضـوع حقـوق الإنسـانو  مصالحها الخاصـة،و  الاقتصادية العالمية، لخدمة أغراضها
  .الديمقراطية لخدمة هذه الأغراضو 

  الحرب على الإرهاب :الثاني مطلبال

 الــدولي،و  الإقليمــيو  بــات الإرهــاب مــن الاصــطلاحات المتداولــة علــى المســتوى الــوطني
ـــــدولي،و  قـــــد تزايـــــد تـــــأثيره فـــــي العلاقـــــات و  يعتبـــــر مـــــن الموضـــــوعات الحديثـــــة فـــــي القـــــانون ال

                                                           

، اتحاد الكتاب العرب، للخلاص؟ مجلة الفكر السياسي الفقر والجوع في العالم هل من سبيلنبيلفوازات نوفل، )1

  .120، ص2010، خريف )39(دمشق العدد 
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فمنــذ هــذا الحــدث، بــدأت ). 2011(الدوليــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر و الإقليمية
  .1"فعلا كحكومة في حالة حربو  الإدارة الأمريكية تتصرف قولا"

يصــعب وجــود محــدد " ضــبابي،و  غــامض و تكمــن إشــكالية اصــطلاح الإرهــاب فــي أنــه
انعكـــس غيـــاب تعريـــف محـــدد للإرهـــاب علـــى واقـــع حقـــوق الإنســـان فـــي المجتمـــع الـــدولي و  لـــه،

ـــــة أو حـــــزب يعـــــارض السياســـــية .. 2"المعاصـــــر ـــــث جـــــرى توســـــع مفهومـــــة ليشـــــمل أي دول حي
  .بات الأساس لتحالف دولي واسع تحت قيادة الإدارة الأمريكيةو  الأمريكية،

" الحـروب الاسـتباقية"بة ما يسمى بالإرهـاب أدخلـت أمريكـا اصـطلاح و في اطار محار 
 ممارســـة التهديـــدو  أفغانســـتان،و  فـــي إطـــار القـــانون الـــدولي، التـــي تـــم بموجبهـــا احـــتلال العـــراق

  .كل من يعارض المشروع الأمريكي المهيمنو  سوريا،و  الوعيد ضد ايرانو 

مـن "الشـرق الأوسـط، كونهـا و يرى أحد الباحثين أن الحرب على الإرهاب يتركز علـى 
فيمــا باحــث آخــر يعتقــد أن الحــرب علــى ". وجهــة نظــر أمريكــا منطقــة منتجــه للإرهــاب الــدولي

فالولايـــات المتحـــدة رفضـــت ."تســـتهدف أساســـا دولا مستضـــعفة مـــن العـــالم الإســـلامي" الإرهـــاب
ـــم و  ،أفغانســـتانو  تطبيـــق أحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني فـــي حربهـــا العدوانيـــة علـــى العـــراق ل

 .تكترث لتقارير المنظمة الدولية غير الحكومية، حول الانتهاكات التي صاحبت هـذه الحـروب
هــذا مــا تجلــى و  .قطــاع غــزةو  بــذات التوجــه وفــرت الغطــاء لحــروب إســرائيل ضــد جنــوب لبنــانو 

الجمعية العامـة للأمـم و بوضوح بعد المصادقة على تقرير جولدستون من مجلس حقـوق الإنسـان
  .ث تم تعطيل مسار التقرير بإرادة أمريكيةالمتحدة، حي

أما في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن العديد من الدول التـي انضـمت إلـى 
تقـويض حقـوق الإنسـان، سـواء و  انتهزت الفرصة لتصـعيد الإجـراءات القمعيـة"تحالف الإرهاب 

كــان ذلــك مــن خــلال ســن قــوانين لمكافحــة الإرهــاب، أو اتبــاع سياســات تهــدف إلــى المســاس 

                                                           

، المجلة العربية لحقوق مترتبات السياسة الأمريكية في حقوق الإنسان على الأوضاع العربيةهيثم مناع، ) 1

  .2003الإنسان، تونس، العدد العاشر، جوان، 
، مجلة الشريعة والقانون، "بحث محكم بعنوان" ، ي ظل الانتهازية الدوليةحقوق الإنسان فرشيد حمد العنزي، ) 2

  .106، ص2010-هـ1431، )41(جامعة الإمارات العربية، العدد 
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 ".الاعتقـادو  التفكيرو  خنق المعارضة السياسية، مثل حقه في التنقلو  الحريات العامةو  بالحقوق
ق الإنسـان حيـث قد استخدمت الدول العربية بدورها ما يسمى بالإرهـاب لانتهـاك القـانون حقـو و 

قـــــانون مؤقـــــت أو ردعـــــي بحجـــــة مواجهـــــة الأوضـــــاع  200قرابـــــة "رصـــــدت إحـــــدى الدراســـــات 
تكمــــن المشــــكلة فــــي مــــا يســــمى بــــالحرب علــــى الإرهــــاب، فــــي هيمنــــة المفهــــوم و  ".الاســــتثنائية

مــــد أحكــــام هــــذا المفهــــوم ليطــــال المقاومــــة و  إلصــــاق المفهــــوم بالإســــلام،و  الأمريكـــي للإرهــــاب،
ــــانو  فلســــطينالمشــــروعة فــــي  ــــدول الرافضــــة للمشــــروع الأمريكــــي و  أفغانســــتان،و  العــــراقو  لبن ال

ذلكتحت ذريعة مكافحة الإرهاب، تجاهر الدول بعدم الاعتراف بأية حقـوق للمتهمـين و المهيمن،
حــــق مـــن حقوقهــــا التــــي كفلتهـــا آليــــة الحــــرب علــــى "أن هـــذا يمثــــل و  بارتكـــاب أعمــــال إرهابيــــة،

  ".الإرهاب

 فشــلا ذريعــا، لأنهــا أنتجــت انتهاكــات خطيــرة لحقــوق الإنســان،لقــد أثبتــت هــذه الحــرب 
 العنـفو  السبب الأساسي المسؤول عـن دفـع الإنسـان العربـي إلـى التمـرد"هذه الانتهاكات هي و 
  .1"الإرهابو 

فالمحصـــلة النهائيـــة للحـــرب علـــى الإرهــــاب، انتهاكـــات غيـــر مســـبوقة للقـــانون الــــدولي 
كمـا . اتهـا التعاقديـة فـي مجـال حمايـة حقـوق الإنسـانتهـرب الـدول مـن التزامو  لحقوق الإنسان،

خيــر دليــل و . أداة كاذبــة لانتهاكــات حقــوق الإنســان علــى كافــة الأصــعدةو  بــات يســتخدم كفزاعــة
الليبــي، تحــت و  العراقــيو  علـى ذلــك مــا تــم ارتكابــه مــن انتهاكــات بحـق أبنــاء الشــعب الفلســطيني

  .ذريعة محاربة الإرهاب

 ى بالإرهاب، أبقت على الأنظمة الموصوفة بالإرهاب،إن كافة الحروب ضد ما يسم
كما ترتب على هذه الحروب، إعادة استعمار بعض الشعوب . حصدت حقوق المدنيينو 

  .أفغانستانو  القديم للاستعمار، كما هو الحال باحتلال العراقو  بالشكل التقليدي

                                                           

،دار وائل للنشر الاتجاهات الفكرية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسيةأماني غازي جرار،) 1
  .48ص .2009والتوزيع،عمان،
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الوسائل والآليات بالإضافة إلى وسائل الحماية والرقابة العالمية، توجد مجموعة من 
تنفيذ الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، و  الإقليمية تستهدف رقابة تطبيق

ولدراسة هذه الآليات ينبغي أن نتعرف . وتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية لهذه الحقوق
 قوق الإنسانعلى الدور الرقابي الذي تلعبه الآليات المنشأة سندا لاتفاقيات إقليمية لح

الخاصة بحماية حقوق و  العربيةو  الإفريقيةو  الأمريكيةو  المتمثلـة في الآليـات الأوروبيةو 
 .الإنسـان

لقد حرصت النظم الإقليمية الرئيسية لحماية حقوق الإنسان على توفير الآليات 
نسان احترام الدول الداخلة في عضويتها لأحكام اتفاقيات حقوق الإو  اللازمة لضمان امتثال

 الأنضجو ومما لا شك فيه أن التجربة الأوروبية هي الأكثر اكتمالا. النافذة في إطارها
وقد ألهم النظام الأوروبي لحقوق الإنسان نظما إقليمية أخرى عديدة . تطوراو  الأفضل فعاليةو 

فالاجتهادات القضائية الصادرة عن . حرياته الأساسيةو  في مجال حماية حقوق الإنسان
الأوروبية لحقوق الإنسان غدت اليوم تشكل خبرة غنية ومصدرا ثريا تستلهمه المحكمة 

المحكمة الإفريقية لحقوق و  المحاكم الإقليمية الأخرى مثل المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
  . الإنسان
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الأمريكي في مراقبة تطبيق القانون و  الدور الرقابي الأوروبي: الفصل الأول

  وحماية حقوق الإنسان في المواثيق الدولية الإنسان الدولي لحقوق

في مراقبة تطبيق القانون الدولي لحقوق  والأمريكي الدور الرقابي الأوروبي:المبحث الأول

  الإنسان

مثــــالا يحتـــدى بـــه فـــي كافـــة  –بحـــــق  –مـــن المســـلم بـــه أن نشـــاط القـــارة الأوروبيـــة يعـــد 
فما وصلت إليه هذه القارة من تطور ثابت ومتتابع يجعل بقية قارات العـالم تحـاول  ،المجالات

ومن أبرز علامات التطور في القارة الأوروبيـة مـا . أن تعدل من سياساتها في كافة المجالات
حققته في مجال حقوق الإنسان لـيس علـى المسـتوى التشـريعي فقـط بـل علـى المسـتوى العملـي 

  .أيضا

 الاقتصــاديةو  قيــات الأوربيــة التــي أبرمــت لتنظــيم كافــة المجــالات السياســيةفجميــع الاتفا
الثقافية لم يترك تنفيـذها لمحـض إرادة الـدول التـي يتكـون منهـا الاتحـاد الأوروبـي و  الاجتماعيةو 

  . الالتزام بهاو  وإنما نصت على أجهزة رقابية وتنفيذية لضمان تطبيقها

لـم تخـرج عـن  1950وروبية لحقوق الإنسـان لعـام ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية الأ 
  . 1هذا الاتجاه

ويمكـــن القـــول بـــأن دول أوروبـــا، فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان، تراقـــب بعضـــها الـــبعض، 
وللأفــراد أيضــا الحــق فــي مراقبــة دولهــم فــي هــذا المجــال، ولــذا فــإن حقــوق الإنســان فــي أوروبــا 

  .كان آخر في العالماحتراما أكثر من أي مو  الغربية تلقى تطبيقا وحماية

ولضــــمان احتــــرام الالتزامــــات التــــي تعهــــدت بهــــا دول أوروبــــا الأطــــراف فــــي الاتفاقيــــة 
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان أنشـــأت الـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان 

محكمة غير دائمة لحقوق الإنسان وكان الهدف من هـذا و  وحرياته الأساسية بادئ الأمر لجنة
نظام هو توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان، ولكن آليـة الرقابـة الأوروبيـة تعرضـت ال

لتعديل جـذري بموجـب البروتوكـول الحـادي عشـر الملحـق بالاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان 
                                                           

 .ROBERTSON. A.H. HUmanRights  in  Europe, Manchester, 1977:أنظر)1
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ــــاذ فــــي  ،1994لعــــام  ــــي أدخلهــــا . 1/11/1998والــــذي دخــــل حيــــز النف وأهــــم التعــــديلات الت
على النظـام الأوروبـي تمثلـت فـي إلغـاء اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان  البروتوكول المذكور

واستحداث محكمة أوروبية دائمة ذات ولاية إجباريـة فـي مواجهـة الـدول الأطـراف فـي الاتفاقيـة 
  . 1الأوروبية لحقوق الإنسان

وبالإضافة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قامـت الـدول الأطـراف فـي الميثـاق 
ســــندا  1998لاجتمــــاعي الأوروبــــي بإنشــــاء اللجنــــة الأوروبيــــة للحقــــوق الاجتماعيــــة فــــي عــــام ا

للــنص المعــدل للميثــاق الاجتمــاعي الأوروبــي وللبروتوكــول الإضــافي للميثــاق الــذي دخــل حيــز 
إن اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة لــم تكــن موجــودة قبــل عــام . 1/7/1998النفــاذ فــي 

وبـــدخول . خلفـــا للجنـــة الخبـــراء المســـتقلين التـــي كانـــت تعمـــل قبلهـــا ؛ حيـــث أنهـــا كانـــت1998
البروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي الخاص بالشـكاوى الجماعيـة، باتـت اللجنـة 

بعــد أن كانــت تعنــى فقــط بــالنظر " شــبه قضـائية "الأوروبيـة للحقــوق الاجتماعيــة تتمتــع بوظيفــة 
  . في تقارير الدول الأطراف

قع أن هذه التعديلات تدل على مدى اهتمـام دول الاتحـاد الأوروبـي بمسـألة حقـوق والوا
الإنسان، ولذلك سنحاول إلقاء الضوء عليها بشيء من التفصيل لتكون هاديا لبقية دول العـالم 

 .في هذا المجال

                                                           

الذي اتخذ في المؤتمر الوزاري الأوروبي بشأن ) 1(من الجدير بالذكر أن هذا التعديل جاء بعد دراسة القرار رقم )1

التي ) 1992( 194،وبعد دراسة التوصية رقم 1985من مارس  20و19حقوق الإنسان والذي انعقد في فبينا في 

وبعد دراسة القرار الذي اتخذ بشأن إصلاح  1992أكتوبر  6عية البرلمانية للمجلس الأوربي في اتخذتها الجم

أكتوبر 9آليات مراقبة الاتفاقية من قبل رؤساء الدول والحكومات أعضاء المجلس الأوروبي في إعلان فيبينا في 

1993 .  
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لحقــوق الإنســان لضــمان تنفيــذ وتطبيــق تعهــدات الأطــراف 1فنشــأت المحكمــة الأوروبيــة 
  . البروتوكولات الخاصة بهاو  في الاتفاقيةالمتعاقدين 

  الدور الرقابي الأوروبي: المطلب الأول

 المحكـــمة الأوروبية لحقــــوق الإنسـان

وذلــك بعــد أن وصــل عــدد  1959أنشـأت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي عــام 
الاتفاقية الأوروبيـة من  56الدول التي قبلت اختصاصها إلى ثمان دول على ما توجب المادة 

الغايــة مــن إنشــاء المحكمــة هــي إيجــاد ضــمانة جماعيــة للأحكــام الــواردة فــي و . لحقــوق الإنســان
التوافـــق بـــين و  الاتفاقيـــة وكـــان الأمـــل هـــو أن تســـاهم المحكمـــة فـــي إيجـــاد صـــورة مـــن الانســـجام

يتوجـب قوانين الدول الأطراف في الاتفاقية من خـلال فـرض جملـة مـن الضـمانات الـدنيا التـي 
  . على الدول الأطراف الانصياع لها في مجال حقوق الإنسان

ـــدول ضـــد بعضـــها  ـــة الأمـــر، منحـــت المحكمـــة صـــلاحية البـــت فـــي شـــكاوى ال فـــي بداي
كمــا كــان بإمكانهــا النظــر فــي شــكاوى الأفــراد ولكــن بشــروط علــى رأســها قبــول الــدول . الــبعض

حقــوق الإنســان ابتــداء، حيــث تقــوم الأطــراف بهــذا الاختصــاص واللجــوء إلــى اللجنــة الأوروبيــة ل
فلــم تكــن المحكمــة هيئــة . هــذه الأخيــرة بــالتحقق مــن مقبوليــة الشــكوى ثــم تحيلهــا إلــى المحكمــة

قضــائية دائمــة ولــم تكــن ذات ولايــة إلزاميــة بالنســبة إلــى الشــكاوى الفرديــة، فهــي لــم تكــن تملــك 
وفـي . يـة لحقـوق الإنسـانصلاحية النظر بهذه الشكاوى إلا بناء على طلب من اللجنـة الأوروب

ـــإجراء تعـــديل  1994عـــام  ـــة لحقـــوق الإنســـان ب قامـــت الـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقيـــة الأوروبي
جوهري على نظام الرقابةوالإشراف على تنفيذ وتطبيق الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـانحيث 

يــة إنشــاء تضــمن التعــديل الجديــد المقــرر بمقتضــى البروتوكــول الحــادي عشــر الملحــق بالاتفاق
كمـا بـات دور . محكمة أوروبية دائمة لحقوق الإنسان وإلغاء اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان

                                                           

ومن الجدير بالذكر .  ة استراسبورغ بفرنساغني عن البيان أن مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو مدين)1

انظر في هذه الأحكام في الموقع الخاص : أن هذه المحكمة قد أصدرت العديد من الأحكام القضائية منذ إنشائها

  .   بالمحكمة على الانترنت
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لجنــــة الـــــوزراء التابعـــــة لمجلـــــس أوروبـــــا مقتصـــــرا علـــــى متابعـــــة تنفيـــــذ الأحكـــــام الصـــــادرة عـــــن 
  .1المحكمة

  بنيـان المحكمـــــــــــة :الفرع الأول

ن مـــن عـــدد مـــن القضـــاة يكـــافئ عـــدد الـــدول تتكـــون المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـا
ممـا يعنـي أن عـدد قضـاة المحكمـة الآن هـو  ،الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنسـان

مــؤهلات رفيعــة تماثــل أو تكــافئ و  ويتوجــب أن يتمتــع قضــاة المحكمــة بصــفات ،قاضــيا) 44(
نيـة وينتخـب القضـاة مـن تلك المطلوبة لممارسة أعلى وظيفـة قضـائية فـي الـنظم القانونيـة الوط

فالقضــايا التــي ترفــع . قبــل الجمعيــة البرلمانيــة لمجلــس أوروبــا لمــدة ســت ســنوات قابلــة للتجديــد
أمام المحكمة تنظرها في بادئ الأمر لجان مـن ثلاثـة قضـاة تؤلفهـا المحكمـة لهـذه الغايـة لمـدة 

  . تماساتالعرائض أو الالمن مقبولية وتنحصر وظيفة هذه اللجان بالتحقق  ،محدودة

 يضـم بنيـان المحكمـة وتنظيمهــا دوائـر مـن سـبعة قضــاة ،و إلـى جانـب اللجـان المــذكورة
وهنـــاك بالإضـــافة للهيئـــات الســـابقة الجمعيـــة . قاضـــيا) 17(الـــدائرة الكبـــرى التـــي تتـــألف مـــن و 

والهيئــة الأخيــرة هــي هيئــة . العموميــة أو الهيئــة العموميــة التــي تشــمل قضــاة المحكمــة جمــيعهم
وتنتخب أعضـاء  ،فهي تقوم باختيار رئيس المحكمة ومساعديه ،إدارية لا قضائية ذات وظيفة

) 3(كما تقوم بتشـكيل الـدوائر المكونـة مـن سـبعة قضـاة لمـدة . الدائرة الكبرى للمحكمة ورئيسها
  . سنوات وتعتمد اللائحة الداخلية للمحكمة وقواعد الإجراء المتبعة أمامها

 

 
                                                           

الألف  عددا يتجاوز بقليل 1999تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظرت قبل عام ) 1

حوالي عشرة ألاف عريضة أو التماس، ويظهر  1999شكوى لكنها تلقت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 

أن السبب الرئيس وراء ازدياد عدد الحالات المعروضة أمام المحكمة بهذه الصورة الفلكية يرجع إلى أن المحكمة 

روبية لحقوق الإنسان، علما أن السواد الأعظم من أضحت تتلقى الحالات التي كانت تنظرها ابتداء اللجنة الأو 

هذه العرائض أو الالتماسات كان مصدرها الأفراد الذين غدا بمقدورهم اللجوء إلى المحكمة مباشرة بموجب التعديل 

  .     الجديد
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  كمةاختصـاص المح :الفرع الثاني

آخـــر قضـــائي، شــــأنها فـــي ذلـــك شــــأن و  اختصـــاص استشــــاري :للمحكمـــة اختصاصـــان
 . العديد من الهيئات القضائية الدولية وفي طليعتها محكمة العدل الدولية

  : الاختصاص الاستشــاري -أولا 

قــد تصــدر المحكمــة رأيــا استشــاريا بنــاءا علــى طلــب مــن لجنــة الــوزراء التابعــة لمجلــس 
البروتوكـولات و  ألة قانونية تخص تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـانأوروبا حول أية مس

ولا يمكن البتـة أن تتعلـق هـذه الآراء الاستشـارية بمسـائل تتصـل بجـوهر الحقـوق . 1الملحقة بها
المعترف بها في الاتفاقية أو بموضوعها أو بمسـائل تكـون محـلا لالتمـاس أو عريضـة منظـورة 

  .2بمقتضى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أمام الأجهزة المنشأة

وقبل أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري، تتوثـق مـن اختصاصـها بـالنظر فـي الطلـب 
هــــذا ولــــم تمــــارس المحكمــــة . المقــــدم إليهــــا، فــــإن بــــدا لهــــا أنهــــا مختصــــة تصــــدر رأيهــــا مســــببا

جـع إلـى أن طلـب إلى الآن، ويبدو أن سـبب ذلـك ير  –رغم أهميته  -الاختصاص الاستشاري 
الرأي الاستشاري مقتصر علـى لجنـة الـوزراء التابعـة لمجلـس أوروبـا وإلـى عـدم تمتـع الأطـراف 

  في الاتفاقية بهذه الصلاحية 

  : الاختصاص القضـائي –ثانيا 

ــــــوق الإنســــــان  ــــــت الاختصــــــاص القضــــــائي للمحكمــــــة الأوروبيــــــة لحق بعــــــد نفــــــاذ  –يثب
والتماســات الــدول الأطــراف والأفــراد إلزاميــا، للنظــر فــي عــرائض  –البروتوكــول الحــادي عشــر 

فقـــد باتـــت ولايـــة المحكمـــة عقـــب التعـــديل الـــذي جـــاء بـــه البروتوكـــول المـــذكور جبريـــة وليســـت 
  . اختيارية

                                                           

الدائرة وتجدر الإشارة إلى أن .  من النص المعدل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) 47/1(أنظر المادة )1

  .  الكبرى داخل المحكمة هي المختصة بإعطاء الآراء الاستشارية

  .   من النص المعدل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) 47/2(أنظر المادة ) 2
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تطبيــق الاتفاقيــة و  فاختصاصــها القضــائي يمتــد إلــى كافــة المســائل التــي تتعلــق بتفســير
وعنــد النــزاع بشــأن . التــي تحــال إليهــاو  البروتوكــولات الخاصــة بهــاو  الأوروبيــة لحقــوق الإنســان

  . اختصاص المحكمة تفصل المحكمة في ذلك

ـــه حـــق رفـــع الـــدعوى أمـــام المحكمـــة، فإنـــه يجـــوز لأي طـــرف فـــي  وفيمـــا يتعلـــق بمـــن ل
البروتوكــولات الخاصــة و  الاتفاقيـة أن يحيــل إلـى المحكمــة أي مخالفــة مزعومـة لأحكــام الاتفاقيـة

للمحكمـة أن تتلقـى طلبـات مـن أي شـخص، أو منظمـة ويجوز كـذلك . بها من قبل طرف آخر
أو مجموعة من الأفراد تزعم بأنها ضحية انتهـاك مـن قبـل أحـد الأطـراف فـي الاتفاقيـة للحقـوق 

ويتعهـد جميـع الأطـراف بعـدم إعاقـة  ،المذكورة فـي هـذه الاتفاقيـة أو البروتوكـولات الخاصـة بهـا
  1. الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي حال

ون الـــدعوى مقبولـــة أمـــام المحكمـــة يجـــب علـــى الشـــاكي أولا أن يســـتنفد كافـــة ولكـــي تكـــ
طرق التظلم الداخلية فـي الدولـة المشـكو فـي حقهـا، وعلـى ذلـك إذا لـم يلجـأ الشـاكي إلـى طـرق 

يضــاف إلــى ذلــك أن . الــتظلم المتاحــة فــي الدولــة المشــكو فــي حقهــا لــن تقبــل المحكمــة طلبــه
 :الذيو  المحكمة ترفض قبول أي طلب فردي

 . يكون مجهول المصدر) أ( 

يكــون مــن الناحيــة الجوهريــة هــو نفــس المســألة التــي نظرتهــا المحكمــة بالفعــل، أو ) ب(
يكــون قــد قــدم إلــى إجــراء آخــر مــن أجــل تحقيــق دولــي أو تســوية ولا يتضــمن معلومــات جديــدة 

  .ذات علاقة

ع أحكـــام الـــذي تـــراه يتعـــارض مـــو  وأخيـــرا علـــى المحكمـــة أن تعلـــن عـــدم قبـــول أي طلـــب
الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، أو يكون مؤسسا بشـكل رديء، أو يمثـل سـوء اسـتخدام 

 .الحق في تقديم الشكوى

 

  
                                                           

، 1ج  ،"المصادر ووسائل الرقابة"القانون الدولي لحقوق الإنسان : محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى) 1

  .92،ص2005دار الثقافية للنشر والتوزيع، عمان،الاردن، 
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  :التماسات أو عرائض الدول -1

 ،من النص الجديد المعـدل للاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان) 33(وفقا لنص المادة 
تقدم عريضـة أو التماسـا ضـد دولـة طـرف أخـرى بشـأن يمكن لأية دولة طرف في الاتفاقية أن 

لايشــترط للشــروع فــي و . أي خــرق لأحــد الحقــوق المقــررة فــي الاتفاقيــة أو بروتوكولاتهــا الأخــرى
فثمـــة  ،هـــذا الإجـــراء أن تكـــون الدولـــة صـــاحبة الالتمـــاس أو العريضـــة ذات مصـــلحة شخصـــية

قيــة أن تحـرك دعــوى باســم يسـمح لأيــة دولـة طــرف فـي الاتفا" حـق عــام "أو " حـق موضــوعي "
وهـــو مـــا أطلقـــت عليـــه المحكمـــة ذاتهـــا فـــي  ،الـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقيـــة جميعهـــا ولحســـابها

  . " للنظام العام الأوروبي"  حق ثابت لكل دولة طرف حمايةأحكام عديدة صادرة عنها بأنه 

يســتخلص ممــا ســبق أن التماســات أو عــرائض الــدول لا تخضــع لمبــدأ المعاملــة بالمثــل 
ويلاحــــظ بــــأن الــــدول تســــتخدم هــــذه الالتماســــات أو . أو التقابــــل المســــتقر فــــي القــــانون الــــدولي

العــرائض بحــذر ورويــة تجنبــا لإتاحــة الفرصــة للــدول الأطــراف الأخــرى لمقاضــاتها وفقــا لهــذه 
ولــذلك لــم تتجــاوز التماســات أو عــرائض الـدول المقدمــة إلــى المحكمــة بضــع عشــرات . الصـيغة

وهو أمر يعكس تبصر الدول للعواقب التي قد تجرها عليهـا هـذه  ،لعرائضمن الالتماسات أو ا
  1. الصيغة من صيغ اللجوء إلى المحكمة

  : الالتماسات أو العرائض الفردية – 2

من النص الجديد المعدل للاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنسـان، ) 34(سندا لنص المادة 
ة أو مجموعــة مــن الأشــخاص تقــديم يمكــن لأي شــخص طبيعــي أو لأيــة منظمــة غيــر حكوميــ

التمــاس أو عريضـــة بشـــأن أي انتهــاك قـــد تقترفـــه دولــة طـــرف فـــي الاتفاقيــة لأحـــد أحكامهـــا أو 
فصـــــاحب  ،"إجـــــراء عمـــــومي " علـــــى  –خلافـــــا لســـــابقتها  –ولا تنطـــــوي هـــــذه الصـــــيغة . أكثـــــر

  . قيةالالتماس أو العريضة يجب أن يكون ضحية انتهاك لحق من الحقوق المقررة في الاتفا

فقــد باتــت  ،إن صــلاحية المحكمــة للنظــر فــي هــذا النــوع مــن الشــكاوى ليســت اختياريــة
الــدول ملزمــة منــذ نفـــاذ البروتوكــول الحــادي عشــر للاتفاقيـــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بولايـــة 

ممــا يعنــي أن النظــام الأوروبــي لحقــوق الإنســان  ،المحكمــة للنظــر فــي هــذه الالتماســات جبريــا

                                                           

  .98صالمرجع السابق،: محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى) 1
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وهـو تطـور مهـم جـدا للقـانون الـدولي  ،نوعـا مـن المركزيـة فـي السـلطة القضـائيةأضحى يعرف 
  . العالمي في آن واحد معاو  الإقليمي

ـــة المشـــتكى  و لا يشـــترط أن يكـــون مقـــدم الالتمـــاس أو العريضـــة متمتعـــا بجنســـية الدول
س عليهافكــل شــخص خاضــع لولايتهــا الإقليميــة يســتطيع اللجــوء إلــى المحكمــة بغيــة تقــديم التمــا

حيـث  ،كما لا يشترط بالنسبة لمواطني الدولـة الطـرف أن يكونـوا مقيمـين داخـل دولـتهم. ضدها
ينعقد اختصـاص المحكمـة أيضـا علـى أسـاس شخصـي بالنسـبة لهـؤلاء الأشـخاص ولـيس علـى 

 . أساس إقليمي فقط

، فإن المقصـود بهـا أن المنظمـات الحكوميـة أما فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية
ك تقـــديم عـــرائض أو التماســـات فرديـــة، أي أن هـــذا المصـــطلح يجـــب أن يفســـر بصـــورة لا تملـــ

وقـــد أجـــازت المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان لمنظمـــات غيـــر حكوميـــة . مانعـــة أو ســـلبية
الأشـخاص الحكوميـة و  النقابـاتو  مختلفة الطبيعـة اللجـوء إلـى المحكمـة مثـل الأحـزاب السياسـية

مظهـــر مـــن مظـــاهر الســـلطة العامـــة فـــي مواجهـــة الدولـــة، كمـــا العامـــة مـــا دامـــت لاتتمتـــع بـــأي 
  1. تقديم التماسات أو عرائض ضد الدول للشركات التجاريةرخصت المحكمة 

  إجراءات التقاضي أمام المحكمة :ثـالثـــا

تتعامل المحكمة مع الالتماسات أو العرائض المحالة إليها بالأسلوب ذاته الـذي تسـلكه 
ولـذلك تعمـد المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان  ،الـدعوى المنظـورة أمامهـاالمحاكم للنظر فـي 

ثـم ، مرحــلة البـت فـي مقبولــيتها :العرائض المقدمة إليها على مرحلتينو  إلى فحص الالتماسات
وأحكامهـا محاطـة فـي العـادة بضـمانات واسـعة بغيـة . إصـدار حكـم بشأنــهاو  النظر في أساسـها

  .اها من جانب الدولة أو الدول الأطراف المعنيةالنزول على مقتضو  تنفيذها

 

 

                                                           

، مركز القاهرة لدراسات حقوق ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي: مصطفى عبد الغفار: أنظر)1

  .28ط،ص.س.الإنسان، القاهرة، د
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  :مرحلـــة البت في مقبولية الالتماسات أو العرائض –أ 

مـــــن الـــــنص الجديـــــد المعـــــدل للاتفاقيـــــة ) 35(تكشـــــف القـــــراءة المتباينـــــة لـــــنص المـــــادة 
الأوروبية لحقوق الإنسان عن جملة من الشروط الواجب توافرها حتـى يتسـنى للمحكمـة إعـلان 

  :الالتماس أو العريضة هيقبول 

  :التماسات الأفرادو  شروط مشتركة بين التماسات الدول – 1

وهـي اسـتنفاذ طـرق الطعـن الداخليـة المتاحـة ووجـوب تقـديم الالتمـاس فـي غضـون سـتة 
  .أشهر من تاريخ صدور القرار النهائي عن طريق الطعن الداخلي إن وجد

فـإن هـذا الشـرط يؤكـد علـى الطـابع  ،ةفيما يخص استنفاذ طرق الطعـن الداخليـة المتاحـ
فالدولـــة بأجهزتهـــا المختلفـــة هـــي  ،الفرعـــي أو الاحتيـــاطي للمحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان

والقضــــاء الــــوطني للــــدول الأطــــراف فــــي الاتفاقيــــة الأوروبيــــة  ،الحــــامي الأول لحقــــوق الإنســــان
ولا يـرد  ،لحقوق الإنسان هو المختص أصـلا بنظـر النزاعـات المتعلقـة بانتهـاك حقـوق الإنسـان

تـــدخل المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان إلا فـــي مرحلـــة تاليـــة حيثمـــا كـــان النظـــام القـــانوني 
وقد بـررت المحكمـة الأوروبيـة . ترام هذه الحقوقالداخلي للدول الأعضاء غير كاف لتأمين اح

لحقـــوق الإنســـان الطـــابع الاحتيـــاطي لاختصاصــــها القضـــائي واشـــتراط اســـتنفاذ طـــرق الطعــــن 
  1. الداخلية المتاحة

مكانـة و  السـلطة القضـائية الوطنيـة داخـل الـدول الأطـراف تكـون فـي وضـع" بحقيقة أن 
معروضــة أمامهــا بشــأن انتهاكــات الحقــوق للبــت فــي النزاعــات ال" أفضــل مــن القاضــي الــدولي 

  .2الحريات الأساسيةو  المحمية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

ممــا لا شــك فيــه أن هــذا الشــرط يــؤدي إلــى إضــعاف رقابــة المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
فأوقعت عـبء إثباتـه علـى عـاتق  ،الإنسان، وهو ما حدا بالمحكمة إلى تقييد نطاق هذا الشرط

  .3طرف المشتكيال
                                                           

  .30، صالمرجع السابق: رمصطفى عبد الغفا) 1
2)Handyside, Op. CIT. Para, 48.  

3)Cour EDH. L affairehauschildt arrêt du 24 mai 1988, série A – 154. para ,41.   
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كمــا لا يجــري النظــر لهــذا الشــرط فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا ســبل الطعــن الداخليــة 
  .المتاحة وهمية أو غير فعالة ولا جدوى منها

كما قصرت المحكمـة تطبيـق هـذا الشـرط علـى اللجـوء العـادي أو المعتـاد لسـبل الطعـن 
طــــرق الطعــــن الداخليــــة المتاحــــة ويفتــــرض اللجــــوء العــــادي أو المعتــــاد أن . الداخليــــة الممكنــــة

مـــن الـــنص الجديـــد المعـــدل للاتفاقيـــة الأوروبيـــة يجـــب أن ) 35/1(بـــالمعنى الـــوارد فـــي المـــادة 
  .تكون بمتناول مقدم الالتماس

كأن لا يكون موقوفا أو سجينا، أو كأن لا يكون لمقدم الالتماس سبيلا مباشـرا للطعـن  
نســبة للطعـن فـي عــدم دسـتورية القـوانين أمــام أمـام القضـاء كمــا هـو الحـال فــي بعـض الـدول بال

إضـافة إلـى القيـود التـي فرضـتها علـى تطبيـق هـذا  –وقد عمدت المحكمـة . المحاكم الدستورية
فإذا ردت التماسا أو شكوى بسـبب  ،صرامته بشكل كبيرو  إلى تخفيف وتهذيب حدته –الشرط 

وء ثانيــة بشــأن الحالــة ذاتهــا جــاز للمتضــرر اللجــ ،عــدم اســتنفاذ طــرق الطعــن الداخليــة المتاحــة
  .عند إقامة الدليل على أن طرق الطعن المتاحة ليست فعالة أو كافية

أمــا فيمــا يتعلــق بوجــوب تقــديم الالتمــاس أو العريضــة خــلال مــدة ســتة أشــهر مــن تــاريخ 
صــدور القـــرار النهـــائي عـــن ســـلطات الـــدول المعنيــة بشـــأن الانتهـــاك موضـــوع الالتمـــاس، فمـــن 

لشــرط يتعلــق بشــرط اســتنفاذ طــرق الطعــن الداخليــة المتاحــة؛ فــالقرار الصــادر المحــتم أن هــذا ا
عـــن الســـلطات الوطنيـــة لا يكـــون نهائيـــا إلا عقـــب اســـتنفاذ طـــرق الطعـــن الداخليـــة فـــي النظـــام 

  .1القانوني للدولة المعنية

يجـري احتسـاب هـذه المـدة مـن اليـوم الـذي يرتـب  ،فإذا انعـدمت طـرق الطعـن الداخليـة 
مما يعني أن المدة تبـدأ مـن يـوم إعـلان القـرار إذا صـدر علانيـة  ،المطعون به آثاره فيه القرار

  .2في وجود مقدم الالتماس أو ممثله

                                                           

1)E. Picard, Op, Cit, P 610.  

2)cour EDH, L affaire X c / Aitriche. Arrêt du 20 mai 1976. DR6, P 15  

  



 نالآليات الإقليمية لمراقبة تطبيق حقوق الإنسا      الأولالباب 

 

39 

 

وقد تواترت الممارسة داخل المحكمة على عدم تحـري تـوافر الشـرط الخـاص بالمـدة إذا 
لمحكمــة فا ،كــأن تكــون هنــاك قــوة قــاهرة ،وجــد مــانع فعلــي وجــدي يحــول دون تقــديم الالتمــاس

تتحـــــرى عـــــادة مســـــألة وجـــــود أســـــباب قهريـــــة أو مانعـــــة تحـــــول فعـــــلا دون تقـــــديم الالتمـــــاس أو 
  . العريضة

  :شروط إضافية خاصة بالالتماسات الفردية –2

ثمة شروط لابد من توافرها في الالتماسات أو العرائض الفردية من أجل ضـمان جديـة 
ولــــذلك يتوجــــب أن يكــــون . عمالالالتمــــاس وحتــــى لا يكــــون الالتمــــاس غرضــــة لإســــاءة الاســــت

  موقعا من جانب مقدمه أو ممثلهو  الالتماس معلوم المصدر

كما يتوجب ألا يكون موضوع الالتماس ذاته منظورا أمام هيئة تحقيـق أو تسـوية أخـرى 
وهــو شــرط مفهــوم ومنطقــي . مــن الهيئــات الاتفاقيــة العاملــة فــي مجــال حمايــة حقــوق الإنســان

 ،لاختصــاص بــين الهيئــات الاتفاقيــة المعنيــة بحمايــة حقــوق الإنســانغايتــه حــل إشــكالية تنــازع ا
ولــذلك كــان  ،خاصــة وأن اتفاقيــات حقــوق الإنســان لا تتضــمن حكمــا يتعلــق بالإحالــة القضــائية

ضــروريا إدراج نــص يعــالج هــذه الإشــكالية ضــمن أحكــام الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
  . ويقطع دابر الشك باليقين في هذا الخصوص

لكــن هــذا الشــرط لا يعنــي عــدم جــواز عــرض التمــاس معــروض علــى هيئــة تحقيــق أو 
تســـوية دوليـــة أخـــرى إذا احتـــوى الالتمـــاس الجديـــد علـــى عناصـــر ووقـــائع جديـــدة مـــا لـــم تكــــن 

 . معروضة في الالتماس الأول

إن مفهوم عدم جواز النظر في الالتمـاس لأكثـر مـن مـرة ينصـرف فـي الواقـع إلـى عـدم 
ولكــن إذا جــرت  ،إذا بــت فيــه بمقتضــى قــرار نهــائي أو صــدر حكــم قضــائي بشــأنهجــواز نظــره 

تسوية الالتماس من خلال حل ودي فإن ذلك لا يمنـع العـودة ثانيـة بصـدد الموضـوع ذاتـه إلـى 
  .المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

يجــب أن تكــون الالتماســات الفرديــة مســببة ومتفقــة  ،بالإضــافة إلــى الشــرطين الســابقين
أي أن تســــتند إلــــى أســــاس ذي صــــلة بــــالحقوق المحميــــة  ،بروتوكولاتهــــاو  ع أحكــــام الاتفاقيــــةمــــ

ويجــــب أيضــــا ألا يكـــــون . بروتوكولاتهــــا الملحقــــة بهـــــاو  بالاتفاقيــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســـــان
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الالتمــــاس مشــــوبا بعيــــب إســــاءة اســــتعمال الحــــق، أي يجــــب ألا يكــــون هدفــــه تحقيــــق أغــــراض 
  .تلك المتوخى تحقيقها بمقتضى الاتفاقيةسياسية أو غايات تختلف عن 

  :إجراءات فحص مقبولية العرائض أو الالتـــــــماسات –ب 

. تختلـــف إجـــراءات فحـــص الالتماســـات الفرديـــة عـــن إجـــراءات فحـــص التماســـات الـــدول
إحالتهـــا مـــن جانـــب رئـــيس و  فالتماســـات الـــدول تســـير فـــي العـــادة إلـــى تبليـــغ الـــدول المعنيـــة بهـــا

ويقـوم رئـيس الـدائرة المحالـة إليهـا العريضــة أو . ى دوائـر أو شـعب المحكمــةالمحكمـة إلـى إحـد
كمـــا يـــدعو الدولـــة المشـــتكى عليهـــا إلـــى بيـــان أوجـــه  ،الالتمـــاس بتشـــكيل الـــدائرة التـــي ســـتنظرها

وللدولــة صــاحبة الالتمــاس . حــول مقبوليــة الالتمــاس أو العريضــة ،دفوعهــا وملاحظاتهــا كتابــة
وتجـــري بعـــد ذلـــك جلســـة لبحـــث مقبوليـــة . دولـــة المشـــتكي عليهـــاالـــرد كتابـــة علـــى ملاحظـــات ال

الالتمـاس ســواء بطلـب مــن إحــدى الـدول المعنيــة بــالنزاع أم بقـرار صــادر عــن الهيئـة مــن تلقــاء 
وتصــدر المحكمــة فــي العــادة قرارهــا المتعلــق . ذاتهــا وبعــد التشــاور مــع الــدول الأطــراف المعنيــة

ـــدعوى مـــالم تقـــرر المحكمـــة ذاتهـــا بالمقبوليـــة بصـــورة مســـتقلة عـــن حكمهـــا المتع لـــق بأســـاس ال
  .1خلاف ذلك

فتقــوم لجنــة مــن ثلاثــة قضــاة فــي البدايــة بفحــص  ،أمــا بخصــوص الالتماســات الفرديــة
. وتملك اللجنة أن تقرر بالإجماع قبول الالتماس شكلا أو رده بسبب عدم المقبوليـة ،مقبوليتها

فـإن امتنعـت اللجنـة عـن إصـدار . فـي أساسـهوإذا أعلنت اللجنة قبوله يحال إلى الدائرة لتنظـر 
قرار بشأن المقبولية ؛ تقوم دائرة تنشأ لهذه الغاية بذلك إضافة إلى أنها هي ذاتها التـي تفصـل 

 .2في أساس الدعوى

  : التوفيق بين أطراف الالتماس أو العريــضة –ج 

وهـــي  ،تتوســـط مرحلـــة التوفيـــق مرحلتـــي البـــت فـــي أســـاس الـــدعوى وفحـــص مقبوليتهـــا
تنطـــوي فـــي حقيقـــة الأمـــر علـــى عـــدد مـــن الإجـــراءات الشـــائع إتباعهـــا قبـــل الفصـــل فـــي أســـاس 

  . الدعوى

                                                           

  .من النص الجديد المعدل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) 29/3( أنظر نص المادة) 1

  .    من النص الجديد المعدل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) 29/1(المادة ) 2
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الإيضــاحات و  تسـعى المحكمـة بعـد إعـلان قبـول الالتمـاس إلـى الحصـول علـى البيانـات
ذات الصــــلة بموضــــوع الالتمــــاس مكتوبــــة مــــن جانــــب أطــــراف النــــزاع، وتجــــري جلســــة لبحــــث 

وتتمتـع المحكمـة سـندا لـنص المـادة . راف أو مـن المحكمـةالموضوع بناءا على طلب من الأطـ
من النص الجديـد المعـدل للاتفاقيـة الأوروبيـة بوظيفـة توفيقيـة فـي حـالتي الالتماسـات ) 38/1(

المختصــة و  وتقــوم بعمليــة التوفيــق الــدائرة المكونــة مــن ســبعة قضــاة. التماســات الــدولو  الفرديــة
  . بالفصل في أساس الموضوع المحال إليها ابتدءا

مما لا شك فيه أن إسناد وظيفة توفيقية إلى الجهاز المخـتص أصـلا بالبـت فـي أسـاس 
ـــى تنـــاقض واضـــح ـــدعوى ينطـــوي عل ـــة المحكمـــة وموضـــوعيتها ،ال . فـــذلك قـــد يـــؤثر فـــي حيادي

تسـوية وديـة، قـد فالدائرة حتى يتسنى لها تهيئة الأوضاع وتوفير المناخ المناسب للتوصل إلـى 
حكــم " تعطــي رأيهــا فــي النــزاع المنظــور مــن جانبهــا، وهــو رأي عرضــي لكنــه قــد يكــون بمثابــة 

  . 1في النزاع، مما يجعل الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة عرضة للشك" مسبق 

  :الفصل في أســـــــــاس الدعوى –د 

ــــوق الإنســــان تنظــــرا ــــان داخــــل المحكمــــة الأوروبيــــة لحق ــــاك جهت ــــي الالتماســــاتهن  ن ف
 الــــدائرة الكبر\ــالتي تتــدخل فــي حــالات ضــيقةو  الـــدوائر :العــرائض المحالــة إلــى المحكمــة وهمــاو 
مســائل معينــة عنــد النظــر فــي أســاس و  وكــل واحــدة منهمــا تخــتص بــإجراءات. اســتثنائية جــداو 

  . الالتماسات أو العرائض المحالة إليهما

ة المختصة أصلا في البت فـي الالتماسـات تتكون الــدوائر من سبعة قضاة، وهي الجه
وتجــري الجلســات أمامهــا بصــورة علنيــة مــا لــم تقــرر . المعلــن قبولهــا وفــي إصــدار حكــم بشــأنها

الـــدائرة خــلاف ذلــك فــي حــالات اضــطرارية بنــاء علــى طلــب طــرف مــن أطــراف النــزاع أو مــن 
فالـدوائر تسـتمع  ،قضـائيةوتتصف الإجراءات كلهـا المتبعـة أمـام الـدوائر بالصـفة ال. تلقاء ذاتها

الخبـراء و  إلى الشهود وتنتدب الخبراء ويحق للأطراف أو لـوكلائهم أو لممثلـيهم مناقشـة الشـهود
ولعــــل أهــــم تطــــوير حملــــه . وإبــــداء دفــــوعهم وطلبــــاتهم ذات الصــــلة بالــــدعوى أثنــــاء الجلســـــات

                                                           

1) Jean – français Renucci, (Droit européen des droit de l’homme), paris ; LGDJ, 

PP. 440-441.  
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طــراف البروتوكــول الحــادي عشــر تمثــل فــي مــنح الشــخص العــادي صــلاحية مقاضــاة الــدول الأ
فالشــخص العــادي بــات يتمتــع  ،فــي الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مباشــرة أمــام المحكمــة

  .1بأهلية إجرائية كاملة أمام الجهاز الأوروبي الأهم المعني بحماية حقوق الإنسان

ــدائرة الكبــرى الإجــراءات عينهــا المعمــول بهــا أمــام الــدوائر إلا أن خصوصــية  ،وتتبــع ال
فـالنزاع يرفـع إليهـا مـن جانـب الـدائرة التـي تنظـره أو  ،ن في أسلوب اللجوء إليهاهذه الدائرة تكم

قـد ترفــع الـدائرة يــدها عـن الــدعوى  ،فيمـا يتعلــق بالحالـة الأولــى. بطلـب مـن أحــد أطـراف النــزاع
عنــــــدما تثيــــــر القضــــــية المعروضــــــة عليهــــــا مســــــألة مهمــــــة تتعلــــــق بتفســــــير الاتفاقيــــــة أو أحــــــد 

الحــل الــذي ســتقرره بصــدد المســائل المعروضــة عليهــا ســيؤدي إلــى  أو إذا كــان ،بروتوكولاتهــا
مــالم يعتــرض أي مــن أطــراف النــزاع  ،تنــاقض مــع حكــم ســبق للمحكمــة أن قضــت بــه مــن قبــل

ويتــاح لأطــراف النــزاع الاعتــراض علــى رفــع الــدائرة يــدها عــن النــزاع فــي غضــون . 2علــى ذلــك
  .3عن النزاعشهر من تاريخ تبليغ الأطراف بنية الدائرة رفع يدها 

ولكن هل يؤدي اعتراض أحد أطراف النـزاع علـى قيـام المحكمـة برفـع يـدها عـن النـزاع 
مـن الاتفاقيـة المتعلـق بطلـب إحالـة القضـية برمتهـا إلـى ) 43(إلى سلبه حقـه الـوارد فـي المـادة 

مــن الــنص الجديــد المعــدل للاتفاقيــة علــى حــق كــل طــرف ) 43(الــدائرة الكبــرى؟ تــنص المــادة 
ف نــزاع فصــلت فيــه الــدوائر أن يطلــب خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ صــدور الحكــم مــن أطــرا

  . إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى في حالات استثنائية وضيقة جدا يتم تحديدها في الطلب

ولا يقبــل  ،يقـوم فريـق مؤلـف مـن خمسـة قضـاة مـن قضـاة الـدائرة الكبـرى بدراسـة الطلـب
إن الحكــم المشــار إليــه لا . أن الطلــب يتضــمن مســألة مهمــةالطلــب إلا إذا ظهــر لهــذا الفريــق 

ينطــوي فــي الواقــع علــى طريــق اســتئنافي للطعــن فــي الأحكــام الصــادرة عــن الــدوائر لأنــه مقيــد 
                                                           

،دار 1،ج"المصادر ووسائل الرقابة"القانون الدولي لحقوق الإنسان :علوان،محمد خليل الموسىمحمد يوسف ) 1
  .   304 -303،ص 2005الثقافية للنشر والتوزيع عمان، 

من النص الجديد المعدل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن يكون قرار ) 3(لايشترط وفقا لنص المادة ) 2

  من الاتفاقية ) 45(لقضية مسببا خلافا للمبدأ العام الوارد في المادة الدائرة برفع يدها عن ا

من لائحة الإجراءات الخاصة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن يكون ) 72/2(يتوجب وفقا لنص المادة ) 3

  .   هذا الاعتراض مسببا، فإن لم يكن كذلك لا يعد اعتراضا صحيحا أو مقبــولا
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بوجود ظروف استثنائية تبـرره وبوجـوب تعلقـه بمسـألة مهمـة، ولـذلك فـإن الاعتـراض علـى رفـع 
 . الانتفاع مـن هذا الحكمالدوائر يدها عن النزاع لا يسلب أطراف النزاع 

  :الأحكــــــــام الصادرة عــن المحكمـــــــــة -هـ 

تفصــــــل المحكمــــــة الأوروبيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان بالنزاعــــــات  ،بصــــــفتها هيئــــــة قضــــــائية
الأســــباب و  ويتوجــــب أن تكــــون الأســــباب القانونيــــة ،المعروضـــة أمامهــــا بحكــــم قضــــائي مســــبب
كمهـا جليـة وواضـحة فـي الحكـم ولا يشـوبها غمــوض الفعليـة التـي دفعـت المحكمـة إلـى اتخـاذ ح

  . أو تناقض

وكمـــا هـــو معلـــوم تقتصـــر صـــلاحية المحكمـــة علـــى إعـــلان اتفـــاق القـــرار المطعـــون أو 
فهـــي لا تملـــك بـــأي حـــال مـــن  ،الإجـــراء المطعونبـــه مـــع أحكـــام الاتفاقيـــة أو عـــدم اتفاقـــه معهـــا
فاختصاصـــها ينصـــب  ،تعديلـــه الأحـــوال أن تقضـــي بإلغـــاء القـــرار أو الإجـــراء المطعـــون بـــه أو

. على البت في قانونية السـلوك محـل الطعـن وفـي تقريـر التعـويض الملائـم جـراء عـدم قانونيتـه
مــن الــنص ) 41(فقضــاء المحكمــة هــو قضــاء تعــويض فقــط دون الإلغــاء، حيــث أقــرت المــادة 

ك خرقــا الجديــد المعــدل للاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان للمحكمــة حيثمــا ثبــت لهــا أن هنــا
وســلطة . مرضــيا للطــرف المتضــرر مــن الانتهــاكو  لأحكــام الاتفاقيــة أن تقــرر تعويضــا عــادلا

 ،مـــن نـــص الاتفاقيـــة) 43(فرعيـــة وفقـــا للمـــادة و  المحكمـــة فـــي هـــذا الشـــأن هـــي ســـلطة تقديريـــة
فالمحكمــة لاتملــك تقريــر تعــويض كهــذا إلا إذا كــان هنــاك ســبب يســتوجب فرضــه وعنــد تعــذر 

  .1اك كلية من خلال القانون الوطني للدول الأطرافإزالة آثار الانته

  تنفيذ أحكام المحكمـــــــــة :رابعـــا

ـــة، ـــة للتنفيـــذ إلا بعـــد صـــيرورتها قطعي ـــديهي أن أحكـــام المحكمـــة لا تكـــون قابل  2مـــن الب
) 46/1(فالــدول الأطــراف فـــي الاتفاقيــة الأوروبيـــة لحقــوق الإنســـان ملزمــة ســـندا لــنص المـــادة 

                                                           

أن يكون الضرر : ديرية الممنوحة للمحكمة في هذا المجال هي سلطة مقيدة بجملة شروط منهاإن السلطة التق) 1

  .  شخصيا ومباشراً ومتحققا أو حالا، دون أن يخل ذلك بالتعويض عن الربح الفائت أيضا

                     :                                       تصبح أحكام المحكمة قطعية أو مبرمة في حالات محددة هي) 2
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ويظهر مـن نـص . تضى الأحكام الصادرة عن المحكمة بعد صيرورتها قطعيةبالنزول على مق
المـــادة المـــذكورة التـــي تقضـــي بـــالتزام الـــدول الأطـــراف بـــاحترام الأحكـــام القطعيـــة الصـــادرة عـــن 

أن حجية أحكام المحكمـة لاتكـون واجبـة التنفيـذ مـن  ،المحكمة في أية قضية تكون أطرافا فيها
  . ويستثنى من ذلك الجزء المتعلق بالحكم في تعويض عادل ،لزمتلقاء ذاتها رغم طابعها الم

 . فأمر تنفيذ أحكام المحكمة متروك لمطلق إرادة الدول الأطراف المعنية بها

يقتصر الأثر القانوني لأحكام المحكمة على الدول الأطراف بالنزاع فحسب، فـالحكم و  
م، لكـن نسـبية الأمـر المقضـي بـه يتمتع بحجية الأمر المقضي به ولكنه ليس حجة على العمـو 

  .المتصل بالمسألة موضوع النزاع" بحجية الأمر المفسر"لا تخل 

فأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واجتهاداتها عادة ما يأخذها قضاة المحكمـة 
بعين الاعتبار في القضايا التي تعرض عليهم المتعلقة بالمسألة ذاتهـا التـي تبـت بهـا المحكمـة 

وذلــك بغيــة تحقيــق نــوع مــن الاســتقرار القــانوني للنظــام القــانوني الأوروبــي  ،ذه الأحكــامفــي هــ
  . لحقوق الإنسان

لا تتمتــع بقــوة تنفيذيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان  أحكــام المحكمــةخلاصــة القــول أن 

ـــــة ـــــوق  ذاتي ـــــة لحق ـــــة الأوروبي ـــــدول الأطـــــراف فـــــي الاتفاقي ـــــة لل ـــــة الداخلي ـــــنظم القانوني داخـــــل ال
، لا ترتــب أي أثــر فــي مواجهــة أحكــام المحــاكم الوطنيــة للــدول الأطــراف المعنيــة،كماالإنســان

فـي مواجهـة التصـرفات القانونيـة الصـادرة  ليست ذات أثـر إلغـائي أو تعـديلي أو تـوفيقيفهـي 
ولكـن هــــل تنـأى الـدول أو  ،إن الاستنتاج المذكور يصـدق نظريـا. داخل الدولة الطرف المعنية

  1تحجم فعلا عن إعطاء أحكام المحكمة أي أثر أو مفعول داخل نظمها القانونية ؟
                                                                                                                                                                                     

عندما لا يقدم أي طرف في القضية طلبا لإحالتها إلى الدائرة الكبرى في غضون ثلاثة أشهر من صدور الحكم 

عن الدوائر  أوعندما يعلن أطراف القضية عن عدم رغبتهم بتقديم طلب كهذا أو عند رفض الفريق التابع للدائرة 

م قطعيا، فقد يطلب أحد الأطراف تفسيره من جانب المحكمة في غضون وحتى لو غدا الحك.  الكبرى قبول الطلب

وقد يكون الحكم القطعي أيضا عرضة لطلب مراجعته .  السنة اللاحقة على إصداره وتحديد مدلوله ومضمونه بدقة

من من خلال إعادة المحاكمة، وذلك عند ظهور واقعة كانت مجهولة للمحكمة ولأحد أطراف القضية أثناء نظرها و 

  . شأنها أن تؤثر على الحكم فيها
  )   307 – 306ص (القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة  )1
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مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة، فهــذا ) 46/1(تكمــن الإجابــة علــى الســــؤال الســابق فــي المــادة 
لأنـــه يكـــرس بوضـــوح تعهـــد الـــدول الأطـــراف فـــي ) واجهـــة لحســـن النوايـــا (الـــنص لـــيس مجـــرد 

. فاقية بالنزول على مقتضى الأحكام التي تصدرها المحكمة في نزاعـات تكـون أطرافـا فيهـاالات
ومما يؤكد الأثر القانوني المترتب على الحكم المقرر في هذا النص حقيقة أنـه جـزء مـن نـص 

وهــــو نــــص يســــمو علــــى دســــاتير الــــدول الأطــــراف حيــــث وصــــفت المحكمــــة  ،الاتفاقيــــة ذاتهــــا
وأنـــه نظـــام  ،أداة منشـــئة لنظـــام عـــام أوروبـــي" هـــذه الاتفاقيـــة بأنهـــا  الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان

  . 1"يسمو على دساتير الدول الأطراف المتعاقدة 

ومــــن الملاحــــظ فــــي هــــذا الشــــأن أن الــــدول الأطــــراف فــــي الاتفاقيــــة الأوروبيــــة لحقــــوق 
مواءمـة الإنسان أقدمت مؤخرا على إجراء عدد من التعـديلات التشـريعية أو القضـائية الهادفـة ل

وهــو أمــر يعكــس لا محالــة  ،اجتهــادات المحكمــةو  نظمهــا القانونيــة الوطنيــة مــع أحكــام الاتفاقيــة
  . شعور الدول بوجوب النزول على مقتضى هذه الاجتهادات

أمــا فيمــا يتعلـــق بالرقابــة علــى تنفيـــذ أحكــام المحكمـــــة، فــإن الــدول تتمتـــع بحريــة كاملـــة 
. طبيـــق الأحكـــام الصـــادرة عنهـــا داخـــل نظمهـــا القانونيـــةالســـبل المناســـبة لتو  لاختيـــار الوســــائل

وتجــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن الأحكـــام المتضــمنة تقريـــر تعـــويض عـــادل للطـــرف المتضـــرر، لا 
أمـا . تكون الدول بصددها مخيرة في تحديد أسـلوب أدائهـا للتعـويض حيـث تكـون ملزمـة بأدائـه

ـــة التـــي يقتصـــر فيهـــا حكـــم المحكمـــة علـــى إعـــلان وجـــ  ،ود انتهـــاك لأحكـــام الاتفاقيـــةفـــي الحال
 . فيتوجب على الدولة المعنية العمل بقدر الإمكان على إزالة آثار الانتهاك ووقفه

مــــن الاتفاقيــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان بلجنــــة الــــوزراء ) 46/2(لقــــد أناطــــت المــــادة 
ــــام التابعـــة لمجلـــس أوروبـــا ســـلطة الرقابـــة علـــى تنفيـــذ وتطبيـــق الـــدول الأطـــراف المعنيـــة لأح كـ

وتقــوم اللجنــة فــي العــادة فــور وصــول الحكــم القطعــي إليهــا، بالطلــب مــن الدولــة أو . المحكمــة
فـإذا امتنعـت . الدول المعنية به القيام بإشعارها بالتدابير المتخذة عقـب الحكـم الصـادر بإدانتهـا

الدولــة أو الــدول عــن الــرد علــى طلــب اللجنــة يجــري تقييــد القضــية مجــددا علــى جــدول أعمــال 
جنة الوزراء لمدة سـتة أشـهر مـن أجـل حـث الدولـة أو الـدول المعنيـة ودفعهـا إلـى تنفيـذ الحكـم ل

                                                           

1 ) cour EDH ,Loiridou c.  Turquie, L arrêt du 23 mars 1995 , A- 310 , P  70  
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ـــرارا . الصــادر بحقهــا فــإن مضــت المــدة ولــم تقــم الدولــة المعنيــة بتنفيــذ الحكــم، تصــدر اللجنــة قـ
  . تثبت فيه الحالة في ضوء المعلومات التي زودتها بها الدولة المعنيـــة

للجنــة سـلطة تقريــر الإجـراءات التــي تراهـا ضــرورية لتنفيـذ الأحكــام فـي الواقــع لا تملـك ا
فســلطتها الرقابيــة محــدودة جــدا ولا مجــال لمقارنتهــا بالســلطة الممنوحــة  ،الصــادرة عــن المحكمــة

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ؛ فاللجنــة لا تملــك ســلطة ) 94/2(لمجلــس الأمــن بمقتضــى المــادة 
المعنيــة علــى حكــم صــادر عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق اتخــاذ تــدابير قمعيــة لإلــزام الدولــة 

فإن إحجام الدولة الطـرف  ،ولكن رغم ذلك.خلافا لما هو مقرر لصالح مجلس الأمن ،الإنسان
مــــن النظــــام ) 3(المعنيــــة عــــن تنفيــــذ أحــــد أحكــــام المحكمــــة ينطــــوي علــــى خــــرق لــــنص المــــادة 

ممـا يشـير إلـى إمكانيـة  ،ة القـانونالأساسي لمجلس أوروبـا المتضـمن إلـزام الـدول بـاحترام سـياد
إيقــاع جــزاء علــى هــذه الدولــة مضــمونه حرمانهــا مــن الحــق فــي عضــوية لجنــة الــوزراء التابعــة 

  . للمجلس إلى حين تنفيذها لحكم المحكمة

وختامــــا يمكننــــا أن نســــتخلص أن الأحكــــام الصــــادرة عــــن المحكمــــة الأوروبيــــة لحقــــوق 
، ولعـل ذلـك هـو مـا يفسـر احتـرام الـدول عـادة لهـا يـرةمعنويـة كبو  تتمتع بقـوة قانونيـةالإنسان 

 . وعدم ظهور صعوبات أو مشكلات تتصل بتنفيذ هذه الأحكام والنزول على مقتضاها

  اللجـنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية

، ودخـل الميثـاق حيـز 1961أقر مجلس أوروبا الميثاق الاجتمـاعي الأوروبـي فـي عـام 
ـــــي  ـــــاذ ف ـــــ. 26/2/1965النف ـــــوق الاقتصـــــاديةوالميث ـــــة الحق  الاجتماعيـــــةو  اق مخصـــــص لحماي

قامت الدول الأعضاء في مجلس أوروبا باعتماد نـص معـدل للميثـاق المـذكور دخـل . الثقافيةو 
 1995ســبق للــدول الأطــراف فــي الميثــاق أن عقــدت فــي عــام و  .1/7/1998حيــز النفــاذ فــي 

تقــدم للجنــة الأوروبيــة للحقــوق بروتوكـولا إضــافيا يتضــمن إنشــاء نظــام للشــكاوى الجماعيـة التــي 
ـــة التــــــــي حلــــــــت فــــــــي عــــــــام لجنــــــــة الخبــــــــراء (محــــــــل ســــــــلفها 1998الاجتماعيــــــــة، وهــــــــي اللجنـــــ

، غـــدت اللجنـــة 1/7/1998وبـــدخول هـــذا البروتوكـــول الإضـــافي حيـــز النفـــاذ فـــي ).المســـتقلين
بعـد أن كانـت معنيـة فقـط بـالنظر " شـبه قضـائية " الأوروبية للحقوق الاجتماعيـة تتمتـع بوظيفـة

  .التقارير الدورية التي كانت تقدمها الدول الأطراف في الميثاق في
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يمــــنح البروتوكــــول الإضــــافي للميثــــاق الخــــاص بالشــــكاوى الجماعيــــة اللجنــــة الأوروبيــــة 
للحقــــــوق الاجتماعيــــــة صــــــلاحية استــــــــقبال شــــــكاوى تتعلــــــق بانتهاكــــــات الــــــدول الأطــــــراف فــــــي 

 كومـــا بالأحكــام الـــواردة فــي البروتوكـــولويكــون عمـــل اللجنــة مح. البروتوكــول لأحكــام الميثـــــاق
وينتفــع مــن حــق . بقواعــد الإجــراءات التــي أقرتهــا اللجنــة عقــب دخــول البروتوكــول حيــز النفــاذو 

تقــديم الشــكاوى الجماعيــة للجنــة عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة مثــل الاتحــادات الدوليـــة 
  . ةللعمل وأرباب العمل والكونفدراليةالأوروبية للنقابات العمالي

بعـــد أن تنتهـــي هـــذه اللجنـــة المكونـــة مـــن تســـعة خبـــراء مـــن المشـــهود لهـــم بالكفـــاءة فـــي 
تقــوم بإعــداد  ،المســائل الاجتماعيــة الدوليــة مــن إجــراءات النظــر فــي الشــكاوى المرفوعــة أمامهــا

ويحــال هــذا التقريــر إلــى الجمعيــة البرلمانيــة ولجنــة . تقريــر يتعلــق بالانتهــاك موضــوع الشــكوى
التــابعين لمجلــس أوروبــا، ثــم يجــري نشــره فــي غضــون أربعــة أشــهر مــن تــاريخ الانتهــاء الــوزراء 

فإذا تبين للجنـة الـوزراء أن الدولـة المعنيـة بالشـكوى لـم تمتثـل لتقريـر اللجنـة . من نظر المـسألة
الأوروبية للحقوق الاجتماعية، تتبنى توصية في هـذا الخصـوص بغيـة دفـع الدولـة إلـى النـزول 

  .لتقريرعلى مضمون ا

ويتوجب على الدولة المعنية بالتوصية أن تحيط اللجنـة الأوروبية للحقـوق الاجتماعيـة  
  . من خلال تقريرها الدوري علمـا بالتدابير المتخذة من جانبها إعمالا لتوصية لجنة الوزراء

ـــغ عـــدد الشـــكاوي المقدمـــة حتـــى شـــهر شـــباط مـــن عـــام  أي خـــلال أربـــع  2004لقـــد بل
وقــدمت هــذه الشــكاوى ضــد ثمــاني دول . شــكوى) 23( ،نفــاذ البروتوكــولســنوات ونصــف مــن 

  :أما المسائل التي انصبت عليها هذه الشكاوي فكـانت1دولة أطرافا في البروتوكول) 13(من 

بعـــض أنمـــاط العمـــل  ،اتحـــاداتو  صـــلاحية الجنـــود لإنشـــاء نقابـــات ،اســـتخدام الأطــــفال
وتجـدر . الاجتماعيـةو  مجـال المعونـات الطبيـةالجبري وشـروط العمـل والاسـتخدام والتمييـز فـي 

الإشارة إلى أن اللجنة الأوروبية للحقـوق الاجتماعيـة أعلنـت عـدم قبـول شـكوى واحـدة مـن هـذه 
فـردت اللجنـة  ،شـكوى) 22(والبـالغ عـددها  ،أما الشكاوى الباقيـة التـي أعلنـت قبولهـا ،الشكاوى

                                                           

واثنتان ضد ايطاليا وواحدة  من هذه الشكاوي ثمان قدمت ضد فرنسا، وخمس ضد اليونان، وأربع ضد البرتغال،)1

  .ضد كل من بلجيكا وفنلندا وايرلندا والسويد
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بوجــود انتهــاك مــن جانــب الدولــة  أربعــا منهــا بســبب عــدم وجــود انتهــاك وقضــت فــي ســبع منهــا
 . المشتكى عليها

ونلاحـــظ مـــن هـــذا العـــرض الســـريع لمضمــــون النظـــام الحمـــائي الأوروبـــي لحقـــوق 

الحريــات، فلــم تقنــع و  مــدى اهتمــام القــارة الأوروبيــة بهــذه الحقــوق ،الإنســان وحرياتــه الأساســية
حريات، وإنما كانـت حريصـة الدول الأوروبية بالنص في قوانينها الداخلية على تلك الحقوق وال

ــــى تأســــيس نظــــام قضــــائي أوروبــــي مشــــترك ــــة و  محايــــدو  عل ــــك أولا بإنشــــاء اللجنــــة الأوروبي ذل
  . والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ثم الاكتفاء ثانيا بالمحكمة بعد تطوريها كما رأينا

رصـــت القضـــائي، وإنمـــا حو  ولـــم تكتـــف أيضـــا الـــــدول الأوروبيـــة بهـــذا النـــــظام التشـــريعي
علــى ضــرورة وجــود جهــاز تنفيــذي يتمثــل فــي لجنــة الــوزراء التــي تشــرف علــى تنفيــذ الأحكــام 

يلاحظ كما نرى، أننا أمام نظام حماية متكامل يمثل دعـوة لبقيـة الـدول . الصادرة مـن المحكمة
 .لتعديل نظمها القانونية في مجال حقوق الإنسـان

لحقــوق الإنســان ركــزت علــى الحقــوق  كــذلك أن الإتفاقيــة الأوربيــة و مــايمكن ملاحظتــه
السياســـية والمدنيـــة، وتجاهلـــت الحقـــوق اللإقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، وتـــداركت الـــدول 

، ولكـن التميـز اسـتمر فـي )1961(الأوربية هذا النقص لإصـدار الميثـاق الاجتمـاعي الأوربـي 
يــــث لا يســــمح بتقــــديم آليــــات الحمايــــة للحقــــوق الــــواردة فــــي الميثــــاق الاجتمــــاعي الأوروبــــي، ح

لــيس لــه آليــة "الشــكاوى ســواء كانــت فرديــة أو بــين الــدول لانتهــاك أحكــام الميثــاق الاجتمــاعي 
  ".لإنفاذ

أقـرب للجـان التوفيـق والتحقيـق، وليسـت جهـة "وكانت اللجنة الأوروبية لحقـوق الإنسـان 
ة، ولـيس تطبيـق وعـادة مـا تكـون نتـائج التوفيـق والتسـوية الخـروج بحلـول رضـائي". تسوية للنزاع

  . أحكام الاتفاقية

أمــا الشــكاوي الفرديــة فقــد كــان وجــود اللجنــة معطــلا وعائقــا فــي توجــه أفــراد المنظمــات 
غيــر الحكوميــة للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، حيــث كانــت الشــكاوى تقــدم لهــا بدايــة، ولا 

  .يجوز التوجه بها للمحكمة مباشرة، قبل نظرها المسبق أمام اللجنة
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يعـرض "كانت اللجنة ترفع الشكاوى نيابة عـنهم إلـى المحكمـة، حيـث كـان الضـحية  لقد
قضــيته علــى اللجنــة وبعــد قرارهــا بقبــول شــكواه وعــدم توصــلها لحــل، يكــون لهــا أن تحيــل تلــك 

، مــا يعنـي أن التوجــه للجنـة يمثــل مسـلك إجبــاري للضـحايا، قبــل التوجــه "القضـية إلــى المحكمـة
اللجنــة، مثلــث جســما بيروقراطيــا بــين الضــحايا والمحكمــة، يعيــق للمحكمــة، هــذا يــدل علــى أن 

لــذا تميــز النظــام الأوروبــي فــي حمايــة حقــوق . الســرعة فــي تحقيــق العدالــة، وإنصــاف الضــحايا
  .الإنسان في ظلها بالضعف والهشاشة

كمــا أن إجــراءات قبــول الشــكوى والتحقيــق بهــا، والتوجــه للــدول المعنيــة يهــدف التســوية 
وتـــرى احـــدى  إعـــداد التقريـــر بشـــأن نتائجهـــا للجنـــة الوزاريـــة، تســـتنزف وقتـــا طـــويلا،والتوفيـــق، و 

  1"الباحثات أن العيب الجوهري في النظام الأوروبي السابق هو الإجراءات وتعقيدها

 :التباطؤ في النظر إلى الشكاوى وإصدار القرارات

ـــة لحقـــوق الإنســـان، نســـتقبل قبـــل حلهـــا  ـــة الأوربي شـــكوى ســـنويا، ) 5000(كانـــت اللجن
مــــا يعنــــي قبولهــــا لأقــــل مــــن ثلــــث الشــــكاوى المقدمــــة لهــــا، . 2"شــــكوى) 3500(تــــرفض منهــــا 

والمشـكلة أو الخلــل الأعمـق، يكمــن فـي تــدني عـدد القــرارات الصـادرة عنهــا فبـي الشــكاوى التــي 
  .تنظرها

شــكوى ســنويا، إلا أنهــا خــلال الفتــرة ) 1600(فــإذا كانــت اللجنــة تقبــل بالمتوســط قرابــة 
حكمــا فقــط، أي بمعــدل إصــدار حكمــا ) 16(، أصــدرت )1976(وحتــى ) 1959(تــدة مــن المم

شكوى سـنويا، وفـي مقابلهـا تصـدر حكمـا ) 1600(، فهي تقبل ما يعادل "واحدا كل سنة تقريبا
  .واحدا

 

                                                           

 الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ظل التشريع الوطني و القانون الدولي الإتفاقي، آيت عبد المالك نادية)1

  .128، ص2005مذكرة لنيل شهادة الماجيستير،كلية الحقوق،جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، 

، تونس ، المجلة العربي لحقوق الإنسان"قراءة قانونية نقدية"الميثاق العربي لحقوق الإنسان :نزيهة بوذيب) 2

  .107، ص 1999العدد السادس، أوت 
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 :قرارات اللجنة

إلا "تمتــاز قــرارات وتوصــيات وتقــارير اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، بعــدم الإلــزام 
  .، ما يعني أنها رهنا بقبول الدول بها من عدمه1"تقبل باعتبارها آمرة من قبل الدولأنها 

نخلــص فــي الأخيــر إلــى أن اللجنــة الأوروبيــة، مــن أقــدم الآليــات الدوليــة الإقليميــة فــي 
الرقابـــة علـــى احتـــرام وحمايـــة حقـــوق الإنســـان، ولكـــن هـــذه الآليـــة تبـــين مـــن خـــلال الممارســـة، 

ام المطلوبــة منهــا، خاصــة فــي ظــل تــدني عــدد القضــايا التــي تبنتهــا، عجزهــا عــن القيــام بالمهــ
  .وعدد القرارات الصادرة عنها

ــة فهــي تعتبــر أول محكمــة تشــكلت علــى  أمــا مــايمكن أن يقــال عــن المحكمــة الأوربي
المســتوى الــدولي والإقليمــي، بهــدف تفســير الأحكــام والبروتوكــولات الملحقــة بهــا، وفــي إنصــاف 

لمخالفـــة لأحكـــام الاتفاقيـــة، وتشـــكل المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان ضـــحايا الانتهاكـــات ا
حجر الزاوية في صرح الاتفاقية، باعتبارها الجهاز القضائي الذي أنشأته الاتفاقية للعمل علـى 

  .2"تعزيز واحترام حقوق الإنسان الأوروبي

، لجهــة )11(كمــا أن دورهــا وحضــورها تعــزز بعــد التعــديلات التــي تضــمنها البروتوكــول
، حيـث يمكـن تقـديم الشـكاوى مـن أي دولـة 3"قبول اللجـوء مـن طـرف الأفـراد إلـى تلـك المحكمـة

هــذا عــدا عــن اتســاع نطــاق حمايتهــا ". طــرف فــي الإتفاقيــة، أو أي فــرد مباشــرة إلــى المحكمــة
ليشــمل الأجانــب الــذين يتعرضــون لانتهاكــات مــن أي دولــة طــرف، كمــا اســهم البروتكــول رقــم 

                                                           

، مجلة المفكر، "طموح ومحدودية"المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب : بشير محمد بشير مصمودي) 1

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، مارس مجلة علمية محكمة، كلية 

  .48، ص2010

مقال منشور على "، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: المحامي محمد جمعة عيد)2

  "http://kalema.a7larab.net/t55-topicالموقع،

مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا "،المدرسة العليا للقضاء،آليات مراقبة حقوق الإنسان،قيوهيبة لو صا) 3

  .34،ص 2008،الجزائر،"للقضاء



 نالآليات الإقليمية لمراقبة تطبيق حقوق الإنسا      الأولالباب 

 

51 

 

تســـهيل آليـــات عمـــل المحكمـــة، حيـــث جعـــل مهمـــة قبـــول الشـــكاوى الفرديـــة أو بتحســـين و ) 14(
ـــة قضـــاة، ـــدلا مـــن ثلاث ـــالنظر فـــي و  رفضـــها أو شـــطبها مهمـــة قـــاض واحـــد ب ســـمح للمحكمـــة ب

  . 1"القضية من حيث الشكل والمضمون معا

كما أن المحكمـة تمـارس دورهـا بمهنيـة عاليـة، وتقـف بالمرصـاد لأيـة انتهاكـات لأحكـام 
حكمــا ومــن خلالهــا تبنــت وقــوع ) 1545(أصــدرت المحكمــة ) 2008(، فحتــى العــام الاتفاقيــة

الأهـم مـن ذلـك أن قـرارات المحكمـة لا تبقـى حبـرا علــى " قضـية 1543انتهاكـات للاتفاقيـة فـي 
  . 2"فسلوك الدول الأوربية يشير إلى احترام احكام المحكمة إلى حد كبير"ورق 

ة لــدى المحكمــة بالبســاطة والســهولة، فالأصــل بالإضــافة لــذلك، تتســم الإجــراءات المتبعــ
على المدعي أن يستفيذ كل طرق الطعن الداخلية في دولته قبل أن يلجأ إلـى المحكمـة، لكنهـا 
تتعامــل مــع هــذا الشــرط بمرونــة، حيــث تعفــي مقــدم الشــكوى مــن قاعــدة الاســتنفاذ، حيــث قــررت 

ـــــه مـــــن هـــــذا الشـــــرط ـــــل المســـــتمر وطـــــول " إمكانيـــــة إعفائ لكـــــن . 3"الإجـــــراءات بســـــبب التعطي
  :الإيجابيات السابقة، يشوبها مجموعة من الثغرات والعيوب وهي

 :غياب الحماية للحقوق الاجتماعية

جاءت الاتفاقيـة خاليـة مـن الحقـوق الاجتماعيـة والاقتصـادية، وتـم تـدارك ذلـك بالميثـاق 
تفتقـــد إلـــى  الاجتمـــاعي، ولكنـــه لا يتمتـــع بـــذات الحمايـــة المخصصـــة للاتفاقيـــة، فآليـــات حماتـــه

، حيــــث لا يســــمح بالشــــكاوى الفرديــــة شــــكاوى الــــدول للمحكمــــة بســــبب انتهــــاك احكــــام "الفعاليــــة
  .الميثاق الاجتماعي

                                                           

أهيل ، الطبعة الأولى، مركز المعلومات والتدراسات في الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان،محمد أمين الميداني) 1

  .وما بعدها 203،ص2006لحقوق الإنسان،اليمن،

  .155، صمرجع سابق: عبد الكريم علوان)2

مجلة  ،"بحث محكم"شروط تقديم الشكاوى أمام القضاء الدولي الافريقي لحقوق الانسان : يوسف بو القمح)3

مجلة محكمة صادرة عن كلية العلوم والاقتصادية والتجارية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة " الباحث الاجتماع

  .256، ص2009بالجزائر، العدد التاسع، جوان 
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 :متطلبات اللجوء للمحكمة

ســـبق الإشـــارة إلـــى أن المحكمـــة تتخـــذ مـــن فرنســـا مقـــرا لهـــا، واللجـــوء لهـــا يتطلـــب مـــن 
للازمـة للجـوء إليهـا، وهـذا مـا يتعـذر علـى الضحايا، القدرة على التنقل وامتلاك الموارد المالية ا

  .الضحايا

 :الشروط الشكلية

تتســــبب الشــــروط الشــــكلية لقبــــول الشــــكاوى فــــي تضــــييع الفرصــــة علــــى الضــــحايا فــــي 
في المائة منها ترفض لأسباب شكلية كـأن ينسـى مرسـلها ) 95(الحصول على العدالة، فقرابة 

لــم يســتنفذ بعــد كــل إمكانــات الاســتئناف فــي  الفتــرة الزمنيــة المســموح تقــديم الشــكوى خلالهــا، أو
  .بلده

 :النوع الاجتماعي

مثـــل عـــدم " مـــن الانتقـــادات الموجهـــة للمحكمـــة التحيـــز القـــائم علـــى النـــوع الاجتمـــاعي 
الاعتــراف بالعديــد مــن الجــرائم المرتكبــة ضــد النســاء أو التحيــز الــذكري فــي إجــراءات المحــاكم 

  "وعملياتها

 :قوائم المحكمة

تمثل كل دولة طرف في الاتفاقية بقاض في المحكمة، وتتمحـور المشـكلة الأسـاس فـي 
إلـى موقـف مشـترك توافـق عليـه كـل دولهـم، تعتبـر القاضـية الألمانيـة ) 47(توصل القضاء الـــ 

  "ريناتهييغر هذه المهمة من أصعب المهام المطروحة

مخاطبة حكومـة أي دولـة فحص التبليغات المقدمة إليها وأي معلومات أخرى متاحة، و 
عضــو وليســت طرفــا فــي الاتفاقيــة مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات التــي تــرى أنهــا تتعلــق 

 1.بهذه الاتفاقية، وعمل التوصيات بشأنها عندما ترى ذلك مناسبا

 

  

                                                           

  .156، صمرجع سابق: الكريم علوانعبد )1
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  الدور الرقابي الأمريكي في مراقبة تطبيق حقوق الإنسان: الثــاني طلبالم

التطـــور الـــذي رأينـــاه فـــي القـــارة الأوروبيـــة فـــي مجـــال لـــم تتخلـــف الـــدول الأمريكيـــة عـــن 
حماية حقـوق الإنسـان، ولكـن ينبغـي الإشـارة إلـى أن التقـدم الأوروبـي فـي هـذا الشـأن لـم تصـل 

  .إليه أي قارة أخرى في العالم

اللجنـة : أيا كان الأمر فإن النظام الرقابي الأمريكي يقوم علـى دعـامتين أساسـيتين همـا
  .المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسانو  نسان،الأمريكية لحقوق الإ

فبعـد مـرور عقــد مـن الـزمن علــى إصـدار الإعـلان الأمريكــي لحقـوق وواجبـات الإنســان 
جــرى إنشــاء لجنــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان بموجــب قــرار  ،1948الصــادر فــي عــام 

قـــد فـــي عـــام صـــدر عـــن المـــؤتمر الاستشـــاري الخـــامس لـــوزراء خارجيـــة الـــدول الأمريكيـــة المنع
كما أنشئت في إطار نظام الـدول الأمريكيـة  ،،وقد أسند لها مهمة تعزيز حقوق الإنسان1959

لحقـــوق الإنســـان محكمـــة هـــي محكمـــة الـــدول الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان ســـندا لاتفاقيـــة الـــدول 
  .1979، وقد باشرت المحكمة عملها رسميا في عـام 1969الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 

 لجنـة الــــدول الأمريكية لحقوق الإنـــــسان: الأول فرعال

تعــد هــذه اللجنــة مــن الهيئــات التابعــة لمنظمــة الـــدول الأمريكيــة أنشــئت لتشــجيع مراقبــة 
وتعمــل هــذه اللجنــة كهيئــة استشــارية للمنظمــة فــي هــذا  1تطبيــق حقــوق الإنســان والــدفاع عنهــا،

  2.المجال

الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان علـى أنهـا تتـألف مـن و ينص النظـام الأساسـي للجنـة الـدول 
وهــم  ،المهنيــة فــي مجــال حقــوق الإنســانو  ســبعة أعضــاء مــن المشــهود لهــم بالكفــاءة الأخلاقيــة

ينتخبون من جانب الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية لمـدة أربـع سـنوات، كمـا يجـوز 
                                                           

.  الحقوق الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بالنسبة للدول الأعضاء فيها) أ: (يقصد بهذه الحقوق)1

المادة "الحقوق الواردة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى ) ب(

 . 1980سي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان الأولى من النظام الأسا
  .  عن البيان أن مقر هذه اللجنة هو مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية غني)2
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وبشــكل مســتقل عــن الــدول التــي ويعملــون بصــفتهم الشخصــية  ،إعادةانتخــابهم لمــرة واحــدة فقــط
  . يحملون جنسيتها

وهـــي تمـــارس . تتمثـــل الوظيفـــة الأساســـية للجنـــة فـــي تعزيـــز حقـــوق الإنســــان وحمايتهـــا
للتوفيــق فــي البلاغــات و  فهــي هيئــة رقابيــة للتحقيــق" شــبه قضــائية " تحقيقــا لهــذه الغايــة وظيفــة 

الإنســـان والإعـلان الأمريكـي لحقـوق المتعلقة بانتهاكات أحكام اتفاقية الـدول الأمريكيـة لحقـوق 
كمــا تتلقــى اللجنــة تقــارير الــــدول ذات الصــلة بــالإجراءات المعمــول بهــا فــي . وواجبــات الإنســان

واللجنـة محكومـة فـي عملهــا بالنظـام الأســاسي الخـاص بهـا الـذي أقرتـه . مجال حقوق الإنسان
قواعــد الإجــراء و  ليمــات اللجنــةوبتع 1979الجمعيــة العامــة لمنظمــة الـــدول الأمريكيــة فــي عــام 

. 21/5/2001وقامـــت بتعـــديلها آخـــر مـــرة فـــي  1980التـــي اعتمـــدتها اللجنـــة ذاتهـــا فـــي عـــام 
فحــص تبليغــات الـــدول وعــرائض الأفــراد ضــد ولعــل أهــم الوظــائف التــي تقــوم بهـــا اللجنــة هــي 

  . الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسـان

  تبليــغات الــــدول:أولا 

ـــمادة أوضــح ـــكية لحقــوق الإنســان أن لجنــة الــدول ) 45(ت ال مــــن اتفاقيــة الـــدول الأمري
الأمريكيــة لحقــوق الإنســـان تخــتص باســتقبال تبليغــات الــــدول بشــروط معينــة لابــد مــن توافرهــا 

فــي أي وقــت  ،أهمهــا وجــوب قيــام الـــدولة الطــرف فــي اتفاقيــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســـان
وقـد يكـون . ن قبولها اختصاص اللجنة للنظـر فـي هـذا النـوع مـن التبليغـاتبإعلا ،من الأوقات

مـن الاتفاقية مطلق المـدة أو محـدد المـدة أو )45/3(إعلان الــدولة الصـادر سندا لنص المـادة 
  . محددا بحالة معينة

 ،لــم تبــادر أيــة دولــة مــن الــدول الأمريكيــة عمليــا بتقــديم أي تبليــغ ضــد بعضــها الــبعض
بـــة منهـــا فـــي تجنـــب التســـبب بتـــوتر سياســـي فيمـــا بينهـــا وتجنبـــا لقيـــام الـــدول الأخـــرى وذلـــك رغ

  . بممارسة هذا الإجراء ضدها إن شرعت هي في هذا الإجـراء

 ،كمــا تخضــع تبليغــات الــدول بعــد تقــديمها إلــى اللجنــة إلــى فحــص تــوافر شــروط قبولهــا
ت الهادفــة فــي الأســاس إلــى فـإن أعلنــت اللجنــة قبولهــا تشـرع اللجنــة فــي مجموعــة مــن الإجـراءا
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وتشترك عرائض أو شكاوى الأفراد مـع تبليغـات الـدول فـي الشـروط . التوصل لحل ودي للنزاع
  . المحددة لقبولها وفي إجراءات النظر في موضوعها

  عرائض أو شكـــاوى الأفراد :ثانيا 

باللجنـة في ريـودي جـانيرو  1965أناط مؤتمر الدول الأمريكية الثاني المنعقد في عام 
صــلاحية البــت فــي عــرائض الأفــراد المتعلقــة بانتهاكــات مرتكبــة ضــد حقــوق الإنســان المعتــرف 
بها من جانب الـدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية لحقـوق الإنسـان فـي عـدد مـن مـواد 

إن صـــلاحية اللجنـــة فـــي تلقـــي . 19481الإعـــلان الأمريكـــي لحقـــوق وواجبـــات الإنســــان لعـــام 
رديــــة لا تقتصــــر علــــى تلــــك الموجهــــة ضــــد الــــدول الأطــــراف فــــي اتفاقيــــة الــــدول العــــرائض الف

الأمريكية فحسـب، لكنهـا تشـمل كـذلك العـرائض الموجهـة ضـد دول أعضـاء فـي منظمـة الـدول 
 . 2الأمريكية لكنها ليست طرفا في الاتفاقية

كمــــا لــــم تعــــد العــــرائض تقتصــــر أيضــــا علــــى عــــدد مــــن الحقــــوق المقــــررة فــــي الإعــــلان 
ي لحقوق وواجبات الإنسان، بل باتت الحقوق جميعها المعتـرف بهـا بمقتضـى الإعـلان الأمريك

  . 3مشمولة بهذا الإجراء

مــن الاتفاقيــة إلــى إجــراءات تتعلــق ) 41(تخضــع العــرائض الفرديــة ســندا لأحكــام المــادة 
إلـى محاولـة التوصـل إلـى حـل و  إجراءات أخـرى خاصـة بـالنظر فـي أساسـهاو  بفحص مقبوليتها

  . اودي له

أمـــا الإجـــراءات . 4فـــإن أخفقـــت اللجنـــة فـــي إيجـــاد الحــــل الـــودي، تصـــدر تقريـــرا بشأنهــــا
ـــة ليســـت طرفـــا فـــي الاتفاقيـــةفهي محكومـــة  الخاصـــة بـــالنظر فـــي العـــرائض المقدمـــة ضـــد دول
                                                           

  .  من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان) 26(و) 25(، )18(، )14(، )1: (أنظر المواد)1

: المنشور لدى 1980الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لعام  من النظام الأساسي للجنة) 20(أنظر نص المادة  )2

  . 318 -312محمود شريف بسيوني، مرجع سابق ص 
  . من لائحة لجنة الدول الأمريكية  لحقوق الإنسان) 51(أنظر المادة  )3
  .  من اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان) 51(إلى ) 44(أنظر المواد من ) 4
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مـــن لائحـــة لجنـــة الـــدول الأمريكيـــة ) 54(إلـــى ) 51(بالأحكـــام المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــواد 
لــيس هنــاك فــرق كبيــر بــين الإجــراءين المقــررين لفحــص النــوعين  ،فــي الواقــع. لحقــوق الإنســـان

المذكورين من العرائض أو الشكاوى الفرديـة سـوى أن العـرائض المقدمـة ضـد دول أطـراف فـي 
اتفاقيـــة الـــدول الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان قـــد تحـــال مـــن اللجنـــة إلـــى محكمـــة الـــدول الأمريكيـــة 

نيــة بالعريضــة قــد أعلنــت قبولهــا ولايــة المحكمــة شــريطة أن تكــون الدولــة المع ،لحقــوق الإنســان
  . للنظر في هذا النوع من الشكاوى أو العرائض

ـــة لا تملـــك إصـــدار تقـــارير إلا  ـــل فـــي أن اللجن ـــى ذلـــك اخـــتلاف آخـــر يتمث ويضـــاف إل
وتتخـذ اللجنـة قراراتهـا .بخصوص العرائض الفرديـة الموجهـة ضـد الـدول الأطـراف فـي الاتفاقيـة

مـــــن لائحـــــة ) 53(مـــــن جانبهـــــا وفقـــــا للضـــــوابط المحـــــددة فـــــي المـــــادة  فـــــي القضـــــايا المنظـــــورة
أيــة و  باســتنتاجات اللجنــةو  حيث يتوجــب عليهــا أن تضــمّن قرارهــا النهــائي بيانــا بالوقــائع،اللجنــة

  . المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ القرارو  توصية تراها اللجنة ضرورية

لجنــة الــدول الأمريكيــة عــن ذلــك يختلــف نظــام العــرائض الفرديــة المعمــول بــه فــي إطــار 
أن الحــق فــي :المطبــق فــي إطــار المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مــن عــدة جوانــب أهمهــا

ـــديم هـــذه العـــرائض فـــي النظـــام الأول يكـــون  ـــة غيـــر " تق ـــة هيئ لأي شـــخص أو جماعـــة أو لأي
ا يثبـت ، بينمـ1"حكومية معترف بها قانونا في دولة أو أكثر من الـدول الأعضـاء فـي المنظمـة 

  . هذا الحق في النظام الثاني لضحايا الانتهاكات فحسـب

  محكمة الـــدول الأمريكية لحقــوق الإنســان:الفرع الثاني 

الجهاز القضائي لحماية حقوق الإنســان، وهي هيئـة و  تعد هذه المحكمة الدعامة الثانية
الإنسـان والبـت فـي النزاعـات قضائية مستقلة غرضها تفسير أحكام الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق 

وتمــــارس المحكمــــة وظائفهــــا وفقــــا لأحكــــام هــــذه . الناشــــئة عــــن تطبيقهــــا بــــين الــــدول الأطــــراف
  .2نظامها الأساسيو  الاتفاقية

                                                           

من لائحة لجنة الدول الأمريكية لحقوق ) 26(من اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة ) 44(المادة ) 1

  .    الإنسان
  .  المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة) 2
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ومـع ذلـك يجـوز للمحكمـة أن تجتمـع  ،كوستاريكا ،ويوجد مقر المحكمة في سان جوزيه
بيــة أعضــاء المحكمــة أن ذلــك عنــدما تــرى أغل ،فــي أي دولــة عضــو بمنظمــة الــدول الأمريكيــة

يمكــن تغييــر مقــر المحكمــة بنــاء علــى قــرار و . مرغوبــا فيــه وبموافقــة مســبقة مــن الدولــة المعنيــة
ــــدول  يصــــدر بأغلبيــــة ثلثــــي الــــدول أطــــراف الاتفاقيــــة، وذلــــك فــــي الجمعيــــة العامــــة لمنظمــــة ال

  .الأمريكية

ــــ –وتتكــــون المحكمــــة مــــن ســــبعة قضــــاة  ــــدول أعضــــاء منظمــــة ال دول مــــن مــــواطني ال
يــتم انتخــابهم مــن بــين القضــاة ذوي المكانــة الأخلاقيــة العاليــة وذوي الاختصــاص  –الأمريكيــة 

الــذين لهــم المــؤهلات المطلوبــة لمباشــرة أعلــى المهــام و  المعتــرف بــه فــي مجــال حقــوق الإنســان
ويمكن أن تتضـمن الهيئـة فـي بعـض المناسـبات قاضـيا مؤقتـا أو خاصـا، . القضائية في دولهم

  .أن تضم في أي حال من الأحوال أكثر من قاض واحد من مواطني الدولة ذاتهاولا يجوز 

  :تتمتع المحكمة وفقا لأحكام اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان باختصاصين

  . 1آخر قضائيو  استشاري

  الاختصاص الاستشاري:أولا 

دولـة عضـو  من اتفاقية الـدول الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان بـأن لكـل) 64(تقضي المادة 
أن تطلــب رأيــا استشــاريا  ،ســواء أكانــت طرفــا فــي الاتفاقيــة أم لا ،فــي منظمــة الــدول الأمريكيــة

ـــق بحقـــوق الإنســـان فـــي الـــدول  ـــة أخـــرى تتعل ـــة أو أيـــة اتفاقي مـــن المحكمـــة بشـــأن هـــذه الاتفاقي
كما يمكن لأي جهاز من الأجهـزة المنصـوص عليهـا فـي الفصـل العاشـر مـن ميثـاق .الأمريكية

الـدول الأمريكيـة طلـب رأي كهـذا مـن المحكمـة، ويشـترط أن يكـون الموضـوع المطلـوب  منظمة
أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فــإن لجنــة . الاستشــارة فيــه يتصــل باختصــاص الجهــاز وفــي حــدوده

. الدول الأمريكية لحقـوق الإنسـان هـي الجهـاز الوحيـد الـذي طلـب آراء استشـارية مـن المحكمـة
لــدول الأعضــاء فــي منظمــة الــدول الأمريكيــة أيضــا الحــق فــي طلــب وقــد منحــت المــادة ذاتهــا ا

                                                           

تجدر الإشارة إلى أن للمحكمة نظاما أساسيا وقواعد إجراءات خاصة بها تنظم عملها وتحكم أنشطتها، وقد ) 1

  . 2001اعتمدت المحكمة أحدث لائحة بقواعد الإجراءات في عام 
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ـــب  آراء استشـــارية حـــول مـــدى توافـــق قوانينهـــا الداخليـــة مـــع الصـــكوك الدوليـــة التـــي يجـــوز طل
  .1الاستشارة بشأنها

تعرضت المحكمة في آرائها الاستشارية التي تنقص عن العشـرين قلـيلا إلـى جملـة مـن 
ـــة الخاصـــة بحقـــوق الموضـــوعات، فأكـــدت علـــى و  المســـائل الطبيعـــة الخاصـــة للصـــكوك الدولي

الإنســـان، وبحثـــت فـــي القيـــود المفروضـــة بموجـــب الاتفاقيـــة علـــى عقوبـــة الإعـــدام، وفـــي شـــرط 
وفــي  ،وفــي الحــق فــي الإعــلام بالمســاعدة القنصــلية 2اســتنفاذ طــرق الطعــن الداخليــة المتاحــة،

ـــــة ـــــق الاتفاقي ـــــار كمـــــا أشـــــارت ا.غيرهـــــا مـــــن المســـــائل ذات الصـــــلة بتطبي ـــــى أن آث لمحكمـــــة إل
  .اختصاصها الاستشاري ينسحب على مشاريع القوانين وليس على القوانين النافذة فعلا

  الاختصـــاص القضـــائي :ثانيا 

يشمل الاختصاص القضائي للمحكمة جميع القضايا التـي ترفـع أمامهـا مـن قبـل الـدول 
ـــانللجنــة الــدول الأمريكو  الأطــراف التــي أقــرت بهــذا الاختصــاص لهــا وكمــا . 3يــة لحقــوق الإنسـ

هــو معــروف يجــري الاعتــراف بهــذا الاختصــاص مــن خــلال إعــلان يتضــمن الاعتــراف بالولايــة 
ولا تنصـرف آثـار البنـد الاختيـاري . 4الإلزامية لهـا أو مـن خـلال اتفـاق خـاص يعقـد لهـذه الغايـة

بعضــها الــبعض الخــاص بالولايــة الإلزاميــة للمحكمــة إلا علــى القضــايا التــي ترفعهــا الــدول ضــد 
بشــرط المقابلــة أو المعاملــة بالمثــل طبعــا، ولا تنســحب آثــاره مطلقــا إلــى القضــايا المحالــة إلــى 

  . المحكمة من جانب لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان

                                                           

من اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أن للمحكمة اختصاصا ) 64(يظهر من الحكم الوارد في المادة )1

اريا واسعا مقارنة مع الاختصاص الاستشاري الممنوح لأية محكمة دولية أخرى المحاكم الموجودة الآن في استش

  . المجتمع الدولي

أن نطاق الشرط الخاص  1990أوضحت المحكمة في رأيها الاستشاري الحادي عشر الصادر في عام ) 2

هذا التوضيح مقتطف من . (فسر لصالح الضحيةباستنفاذ طرق الطعن الداخلية المتاحة يجب أن يكون مرنا وأن ي

  )كتاب القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة 
  . من اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان) 61/1(المادة )3

  . من اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان) 62(المادة ) 4
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لا تقتصـــر الولايـــة الإلزاميـــة للمحكمـــة علـــى القضـــايا المتعلقـــة بتفســـير وبتطبيـــق اتفاقيـــة 
ـان، ولكنهـا تتنـاول أيضـا عـددا مـن الاتفاقيـات الأمريكيـة الأخـرى الدول الأمريكية لحقوق الإنسـ
وقـد . 1وتكون أحكـام المحكمـة ملزمـة للـدول الأطـراف المعنيـة بهـا.ذات الصلة بحقوق الإنســان

تقضي المحكمة للطرف المتضرر بتعويض مناسب عما لحقه من عطل وضرر جـراء انتهـاك 
بإصلاح الوضـع و  سوبضمان تمتعه بحقه أو بحريتهأحكام الاتفاقية موضوع الشكوى أو الالتما

وخلافا لما عليـه الحـال فـي الاتفاقيـة .2أو الإجراء الذي أدى إلى الانتهاك متى كان ذلك ممكنا
تكـون الأحكـام الصـادرة عـن المحكمـة المتعلقـة بـدفع تعـويض قابلـة  ،الأوروبية لحقـوق الإنسـان

  . للتنفيذ فوق إقليم الدولة المحكوم عليها وفقا للقوانين النافذة داخلها بشأن تنفيذ الأحكام

آليات المحكمة الأمريكيـة لحقـوق و  أما ما يمكن أن يقال عن آليات اللجنة الأمريكية

لحمايــة حقــوق الإنســان بمجموعــة مــن الخصــائص، التــي  تميز النظــام الأمريكــيفقــدالإنســان 
  :أدوار فاعلة حال توظيفها لهذه الخصائص، ومن أهمها ما يليبتمكن اللجنة من القيام 

 :الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ــــوق الاقتصــــادية  ــــة للحق ــــة الدوليــــة والأوروبي ــــات الحماي ــــى ضــــعف آلي ســــبق الإشــــارة إل
والثقافيــــة، وفـــــي المقابــــل يمتـــــاز النظــــام الأمريكـــــي لحقــــوق الإنســـــان عــــن نظـــــام  والاجتماعيــــة

بإمكانيــــة تقــــديم الأفــــراد لشــــكاوى بخصــــوص انتهاكــــات الــــدول الأطــــراف "الأوروبــــي والعــــالمي 
هذا يفتح مجالا لتوسـيع دور اللجنـة الأمريكيـة فـي ". لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 .ال استثمارها لهذه الخاصيةحماية حقوق الإنسان، ح

 

 

 

  

                                                           

  ريـكية لحقوق الإنســانمــن اتفاقية الدول الأم) 68(المـادة  ) 1
  من اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان  ) 63(المادة ) 2
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 :عبء استنفاذ النظام الداخلي

وفقــــا للنظــــام الأمريكــــي لحقــــوق الإنســــان، يقــــع عــــبء الإثبــــات باســــتنفاذ طــــرق الــــتظلم 
مــا يعــد أســهل وأهــون مــن "الــداخلي علــى الدولــة المشــكو ضــدها، ولا يقــع علــى الضــحية وهــذا 

  .1"شروط تقديم الشكاوى أمام لجان إقليمية أخرى

فهــي جهــاز شــبه "اف لــذلك أن أعضــاء اللجنــة يعملــون فيهــا بصــفتهم الشخصــية، يضــ
، ممـا يـوفر الأسـاس المناسـب لمزاولـة اللجنـة لمهامهـا بحياديـة "قضائي، أكثر من كونها جهـازا

كما تمتلك اللجنة أحد مقومات القوة الهامة في الضغط على الـدول وحملهـا علـى . وموضوعية
  .تصويتها بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها لأحكام الاتفاقيةالتعاون معها، والالتزام ب

، فوجـــود اللجنـــة لقـــد اكتمـــل النظـــام الأمريكـــي لحقـــوق الأنســـان بتشـــكيل المحكمـــةو 
الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان وحـــدها، لـــم يكـــن كافيـــا لنظـــام أمريكـــي متكامـــل فـــي حمايـــة حقـــوق 

إضـافة ضـرورية ونوعيـة لهـذا النظـام، لقد مثل تشـكيل المحكمـة ومزاولتهـا لمهامهـا، ، و الإنسان
حيــث باتــت تلعــب المحكمــة دورا واضــحا فــي النظــر فــي الشــكاوى المتعلقــة بمخالفــة الاتفاقيــة، 

تقــــديرا مــــن الــــدول  ،وإنصــــاف ضــــحايا الإنتهاكــــات، هــــذا عــــدا عــــن آرائهــــا الاستشــــارية الهامــــة
م يحـدث أن امتنعـت أي الأعضاء لمكانتها وأهميتهـا، تتعـاطى مـع أحكامهـا بـاحترام والتـزام، ولـ

لتفادي الـرد الشـعبي، بـل إن الـدول تتفـادى أحكـام الإدانـة، وذلـك "دولة عن تنفيذ تللك الأحكام 
  . 2باللجوء الى التسوية كي لا تظهر أمام شعوبها بالمظهر السيء

لكـــن النظـــام الأمريكـــي بعـــد وجـــود المحكمـــة، لازال يعـــاني مـــن الاخـــلالات التـــي عـــانى 
من هذا المنطلق، تعـاني آليـات . ي لحقوق الإنسان قبل ما شهده من تطوراتمنهاالنظامالأروب

  :عمل المحكمة في ظل وجود اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان الى جوارها من العيوب التالية

 

 

                                                           

، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق 1، طدراسات في الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان:محمد أمين الميداني)1
  .181ص ،2006الإنسان،اليمن، 

  .187، ص2، مجالإنسان الوثائق الدولية المعنية بحقوقمحمود شريف بسيوني، )2
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 :الاختصاص الاختياري للمحكمة

لا تتمتــع المحكمــة بولايــة إلزاميــة علــى الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة، حيــث لا تخضــع 
الدول الأطراف لولايتها، ما لم تعلن عن قبولها باختصاص المحكمة الإلزامي، سـواء كـان هـذا 
الإعــلان لــدى انضــمامها للاتفاقيــة أوفــي أي وقــت لاحــق دونمــا حاجــة إلــى اتفــاق خــاص، فــي 

لنيكـون لهـا " بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها ما لم تف الدولة بشرط الإعـلان كل المسائل المتعلقة
وشـــرط الإعـــلان يشـــمل اختصـــاص المحكمـــة القضـــائي والاستشـــاري معـــا، " ذلـــك الاختصـــاص

  . فلأي محكمة الحق في ممارسة صلاحيتها رهنا بهذا الإعلان

الطـرف هـي  تصـبح الدولـة،بموجب شرط إعـلان الدولـة باعترافهـا باختصـاص المحكمة
تمتلـــك الصـــلاحية فـــي حـــال عـــدم ، و صـــاحبة القـــرار فـــي الخضـــوع لـــولاة المحكمـــة مـــن عدمـــه

اســتجابة مــن الــدول العضــو بتنفيــذ توصــياتها بإنهــاء ومعالجــة انتهــاك حقــوق الإنســان، بعــرض 
  .القضية على محكمة حقوق الإنسان"

ـــم  بـــالرغم مـــن الخصـــائص والســـمات الســـابقة، التـــي تميـــز النظـــام الأمريكـــي، إلاّ انـــه ل
عـــــدم وجـــــود الانـــــدماج "يتطـــــور علـــــى غـــــرار النظـــــام الأروبـــــي ويعـــــود الســـــبب وراء ذلـــــك الـــــى 

يضــــاف لــــذلك جملــــة .)1("الاجتمــــاعي والاقتصــــادي والثقــــافي الموجــــود علــــى الســــاحة الأروبيــــة
  :الثغرات والعيوب، التي تتسم بها اللجنة الأمركية لحقوق الإنسان، وأهمها مايلي

  :ة والاجتماعية والثقافيةالحقوق الاقتصادي

رغم أن الاتفاقية الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، تضـمنت الـنص علـى الحقـوق الاقتصـادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة، ورغـم صــلاحية واختصاصـات اللجنـة فــي النظربالشـكاوى المتعلقـة بهــذه 

  " تتسم بالقصور"الحقوق، جهود اللجنة في حمايتها 
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 :الدول شروط الشكاوى المقدمة من

أن تكــون كــلا الــدولتين "تشــترط آليــة الشــكاوى المقدمــة مــن الــدول ضــد بعضــها الــبعض 
مــا يجعــل تفعيــل ، )1(مــن الاتفاقيــة علــى تقــديم الشــكاوى ضــدهما ) 45(قــد وافقتــا تطبيقــا للمــادة 

  .وإعمال هذه الآلية القرار في قبول هذه الآلية أو رفضها

  :الشكاوى المقدمة من الأفراد

للأفراد التوجه للمحكمة الأمريكية مباشرة، بل طريق الأفراد للمحكمـة يمـر مـن لا يجوز 
ينبغـي حـل اللجنـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، "خلال اللجنة، ويـرى مجموعـة مـن البـاحثين انـه 

والإكتفــاء بالمحكمــة وتفعيــل دورهــا، بحيــث تكــون الســبيل المباشــر للمــواطن الأمريكــي لحمايــة 
  . "سيةحقوقه وحرياته الأسا

  التشريعات الداخليةو  حماية حقوق الإنسان في المواثيق الدولية:الثاني لمبحثا

  صور الحماية في مواثيق المنظمات الدولية: الأولمطلب ال

إن المنظمات الدولية سواء منها العامة أو المتخصصة هي منظمات دولية قد 
السبب في اختيار مواثيق و  مصالحها المشتركةو  أوجدتها الدول في سبيل تحقيق أهدافها

المتخصصة دون مواثيق المنظمات الدولية الإقليمية يعود و  المنظمات الدولية العالمية العامة
إلى كون اتجاه هذه المنظمات اتجاه عالمي موجه لكافة سكان العالم أي تمييز مبنى على 

ذلك فإننا قسمنا هذا تبعا لو  الدين أو العرق أو الانتماء الحضاري أو الجغرافي،و  أساس اللغة
  :المبحث إلى المطالب التالية

  .صور الحماية في ميثاق الأمم المتحدة: الأول فرعال

  صور الحماية في مواثيق المنظمات الدولية المتخصصة: الثاني فرعال

                                                           

، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق 1، طدراسات في الحماية الإقليمية لحقوق الإنسانمحمد أمين الميداني،)1
 166ص  .2006الإنسان،،اليمن، 
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  صور الحماية في ميثاق الأمم المتحدة: الأول لفرعا

ات الطابع العالمي، التي تضمنت يعد ميثاق الأمم المتحدة، الوثيقة الدولية الأولى ذ
 يرجع هذا أساسا إلى انتهاء السيطرة الأوروبية،و  النص على مبدأ احترام حقوق الإنسان،

المدنيات، و  الأجناسو  استقراره على التعاون السلمي بين الثقافات،و  قيام عالم يتوقف بقاؤهو 
 السياسيةو  المدنية،كما يتوقف هذا التعاون إلى حد كبير، على احترام حقوق الإنسان 

  :فرعكاللآتيلدراسة ميثاق الأمم المتحدة قسمنا هذه الو  1الثقافية و  الاجتماعية،و  الاقتصادية،و 

  .الأسباب التي مهدت لإدراج حقوق الإنسان ضمن ميثاق الأمم المتحدة

  .الحقوق التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة

  .الحقوق موضع التطبيقالإجراءات المتخذة من طرف الأمم المتحدة لوضع 

  الأسباب التي مهدت لإدراج حقوق الإنسان ضمن ميثاق الأمم المتحدة :أولا

 الأساسي في النص على تشجيع احترام حقوق الإنسانو  السبب الرئيسي، ويرجع
مقاصد الأمم المتحدة، إلى الأحداث التي وقعت و  الحريات الأساسية للأفراد ضمن أهدافو 

  .خلالهاو  الثانيةقبل الحرب العالمية 

كما تعتبر أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، كرد فعل المجتمع 
 صيانة السلمو  الدولي لما خلفته الحرب العالمية الثانية من انتهاكات على حقوق الإنسان،

د قو  2التقدم الدوليين و  بأن الحماية الدولية الفعالة لحقوق الإنسان شرط أساسي للسلمو 
مقترحات، أثبتت فيها الارتباط الموجود بين و  إعلاناتو  صدرت عن المجتمع الدولي بيانات،

الأمن الدوليين، منها إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و  السلمو  حماية حقوق الإنسان،
، الذي عبر فيه الرئيس عن أمله في رؤية العالم 1941أوت  14خلال ميثاق الأطلسي في 

                                                           

،دار الهنا 1،طالقانوني لحقوق الإنسان في القانون الدوليالإطار عبد العزيز محمد سرحان،)1

  .111،  ص1987للطباعة،القاهرة،
، 1983، منشورات الأمم المتحدة، نيويوركأعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسانراجع الأمم المتحدة، )2

  .5ص
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 السلم اللذان يوفران لجميع الأمم سبل العيش في الأمان داخل حدودها،و  لاستقرار،يسوده ا
 يوفر لجميع البشر في جميع البلدان، ضمانا بأن يعيشوا حياتهم متحررين من الخوفو 
  .العوزو 

العشرين و  ، صدر إعلان الأمم المتحدة وقعه ممثلي الدول الستة01/01/1942 وفي
د دول المحور عبرت فيه الحكومات الموقعة عليه، عن اعتقادها التي كانت تتقاتل آنذاك ض

للحفاظ على و  الحريةو  تمام الانتصار على أعدائها، أمر أساسي للدفاع عن الحياة" بأن 
  1." خارجهاو  العدل داخل أراضيها،و  حقوق الإنسان،

 ، الممهـد لإنشـاء منظمــة الأمـم المتحـدة، فــإن1944مـؤتمر دامبرتـون أوكــس عـام  وفـي
الاتحــاد الســوفيتي ســابقا، قــد اتفقــت علــى إنشــاء و  بريطانيــاو  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فرنســا

 تيســـير إيجـــاد حلـــول للمشـــاكل الدوليـــة، الاقتصـــادية،" منظمـــة الأمـــم المتحـــدة، يكـــون عملهـــا 
ـــا مـــــــــن المشـــــــــاكل الإنســـــــــانية،و  الاجتماعيـــــــــة،و  الحريـــــــــات و  تعزيـــــــــز احتـــــــــرام الحقـــــــــوقو  غيرهــــــ

 المجلـس الاقتصـاديو  المهـام التـي تقـرر، أن تهـتم بتنفيـذها، الجمعيـة العامـة،هـي و 2."الأساسية
  .الاجتماعي، التي خول لها إصدار توصيات، تخص المسائل الإنسانيةو 

أما مؤتمر سان فرانسيسكو، فقد أضاف عددا من الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، 
، يشير إلى 1945جويلية  26ي إذ أن الفصل الأول من الميثاق، أثناء التوقيع عليه ف

مقاصد الأمم المتحدة، في إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي 
 بأن يكون لكل الشعوب حق تقرير مصيرها،و  يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب،

لم يأت بها مؤتمر  هذه الصيغة،و  كذا اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العالمي،و 
  .دامبرتون أوكس، بل أضافها مؤتمر سان فرانسيسكو

                                                           

  .5، صمرجع سابقراجع الأمم المتحدة، )1
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كذلك ورد في الفصل الأول، في مقاصد الأمم المتحدة، خلال مؤتمر 
تحقيق التعاون الدولي، على حل المشاكل الدولية، ذات الصيغة الدولية " دامبرتونأووكس، 

  .1" الثقافية، أو الإنسانيةو  الاقتصادية، الاجتماعية،

على تعزيز و  "...في حين أضاف مؤتمر سان فرانسيسكو، إلى هذا النص عبارة 
التشجيع على ذلك، إطلاقا بلا و  الحريات الأساسية للناس جميعا،و  احترام حقوق الإنسان،

  2"تمييز، بسبب العنصر، أو الجنس أو اللغة، أو الدين

فصل التاسع من الخمسون في الو  إضافة إلى ذلك، فقد عدل نص المادة الخامسة
على الأمم المتحدة، أن تعمل على أن يشيع في العالم احترام " الميثاق بإضافة عبارة أن 

 ،الحريات الأساسية للجميع، بلا تمييز بسب العنصر، أو الجنس، أو اللغةو  حقوق الإنسان،
ن، لم يرد هذا الحكم الأساسي الذي يستند إليه برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنساو  "أو الدين

  "سان فرانسيسكو" خلال مقترحات دامبرتون أوكس، بل أضيف خلال مؤتمر 

  الحقوق التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة :ثانيا

 لقد عنى ميثاق الأمم المتحدة، عناية خاصة بإبراز الاحترام الواجب لحقوق الإنسان
قد آلت على نفسها أن  الحريات الأساسية، فقد ذكرت ديباجته، أن شعوب الأمم المتحدة،و 

 بما للرجالو  قدره،و  بكرامة الفردو  تؤكد من جديد، إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان،
  .صغيرها من حقوق متساويةو  الأمم كبيرهاو  النساء،و 

المادة الأولى الفقرة الثالثة من الميثاق، أن من بين مقاصد الأمم المتحدة،  وأكدت
 الثقافية ،مسائل الدولية، ذات الصبغة الاقتصادية، الاجتماعيةتحقيق التعاون الدولي، لحل ال

التشجيع عليه و  الحريات الأساسية للناس جميعا،و  لتوفر احترام حقوق الإنسانو  الإنسانية،و 
  3.النساءو  لا تفريق بين الرجالو  أو الدين، ،اللغة ،بدون تمييز بسبب الجنس

                                                           

  .06، صمرجع سابقراجع الأمم المتحدة، )1
  6، صنفس المرجع) 2
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الأمر هنا و  الأعضاء باحترام حقوق الإنسان،الدول و  فإن الميثاق يلزم المنظمة، وهكذا
بذلك لا و  يتعلق بالتزام قانوني، لأن مصدره ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره معاهدة جماعية،

  .تستطيع أية دولة أن تمتنع عن حماية حقوق الإنسان، بدعوى أنها حرة في هذا النطاق

إنماء العلاقات " الأول،  الواردة في الفصلو  بين مقاصد الأمم المتحدة أيضا، ومن
 الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ، الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب

  1"بأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرهو 

هذا ما يستفاد و  إنما بالحقوق الجماعية كذلك،و  فالميثاق لم يعتن فقط بالحقوق الفردية،
  .اره حق جماعيمن مصطلح حق تقرير المصير، باعتب

  الإجراءات المتخذة من طرف الأمم المتحدة لوضع الحقوق موضع التطبيق :ثالثا 

الدول في و  إن ميثاق الأمم المتحدة يحدد حقوق الإنسان، كالتزام يترتب على الأفراد
  .ترقية حقوق الإنسانو  الأمم المتحدة، إذ عليهم بتدعيم

بعيد، في الدعوة لإنشاء أجهزة لتنفيذ ومما لا شك فيه، أن الميثاق يذهب إلى مدى 
أهم خطوة حققتها هذه الأجهزة في مجال حقوق الإنسان، هو إصدار و  هذه الالتزامات،

، الذي حظي بقبول واسع في 1948الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 
  .أنحاء مختلفة من العالم

ع حقوق الإنسان موضع التنفيذ، يتمثل وأنشأت دول أوروبا الغربية، نظاما دوليا لوض
 ،إقامة محكمة أوروبية لحقوق الإنسانو  ،1950في إبرام اتفاقية حقوق الإنسان بروما سنة 

  .يستطيع عن طريقها الأفراد رفع دعاوى في حالة المساس بحقوقهم

لكن من المؤسف أن هناك مناطق واسعة من العالم، أقرت فيها مبادئ الإعلان 
  .لم تنفذ، أو بقيت دون إدراك لمضمون أحكامهو  وق الإنسان،العالمي لحق

 الاجتماعي،و  التعاون الاقتصاديو  وإذا كانت الأمم المتحدة، تهدف إلى منع الحروب
  تعزيز حقوق الإنسان، فما هي الإجراءات، التي اتخذتها بهدف حماية حقوق الإنسان؟و 
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ة التي أنشأتها الأمم المتحدة يمكن الإجابة عن هذا السؤال بالقول، أنه من الأجهز 
 الاجتماعيو  تحقيق التعاون الاقتصاديو  ووكالتها المتخصصة منها ما يتعلق بمنع الحرب

  .منها ما يتعلق بحقوق الإنسانو 

ومن أسباب ذلك الوضع السياسي الحرج الذي عاشه العالم منذ الحرب العالمية 
مثل هذه العناية تبدو و  بحقوق الإنسان،تسوية المنازعات تطلب عناية فائقة للغاية و  الأولى

  .تعاسةو  ضرورية لأكثر من نصف البشرية التي تدرك ما تخلفه الحروب من شقاء

اتفقت معظم الدول، على أنها ما دامت تتعهد بموجب الميثاق، بتعزيز حقوق  ولقد
 تذهب إلى تشكيلو  الحريات الأساسية، فإنها تبحث في أي خرق لهذه الحقوق،و  الإنسان

  .قد جسدت ذلك بالنسبة إلى التفريق العنصري في جنوب إفريقياو  لجان للتحقيق،

 وهناك اتفاق عام، على أنه يحق للدول، أن تتصرف بموجب الفصلين السادس
السابع من الميثاق، إذا كان استمرار خرق حقوق الإنسان خطيرا، إلى درجة يهدد معها و 

دت إليه الدول الإفريقية، في مطالبتها بفرض كان هذا الأساس الذي استنو  سلام العالم،
على و  عقوبات على جمهورية جنوب إفريقيا، بسبب سياسات التفريق العنصري التي تتبعها،

  .نظام حكم الأقلية في رود يسيا الجنوبية

أفريل إلى  22وعقدت الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا في طهران في الفترة الممتدة بين 
تبنت بيان أحيل فيما بعد على مؤتمر و  للبحث في حقوق الإنسان، 1968ماي سنة  03

  .طهران

مداولات الجمعية العامة، طوال عدة و  والمشكلة التي واجهها مؤتمر حقوق الإنسان،
سنوات، هي المقاومة التي أبدتها بعض الدول، لوضع مواثيق حقوق الإنسان موضع التنفيذ، 

  .1بدأ حقوق الإنسان على شعوبهاكما أظهرت بعض الدول نفورا من تطبيق م

وتدعيما لمبدأ احترام حقوق الإنسان، نجد أنه عند انعقاد الجمعية العامة، في دورتها 
العشرين، عرضت دولة كوستاريكا، مشروع قرار تأييد الاقتراح الذي عرض على لجنة حقوق 

                                                           

اق الجديدة، بيروت بدون سنة، ،منشورات دار الآفالأمم المتحدة في ربع قرن، )غ(راجع كلارك إيشلبرق )1
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قد تم و  .نالقاضي بإحداث منصب لمندوب سامي دولي لحقوق الإنساو  ،1965الإنسان عام 
تحققت بذلك بداية في تنفيذ حقوق و  العشرين للجمعية،و  بحث الموضوع في الدورة الخامسة

 12الإنسان، حيث وضع الميثاق الدولي لإزالة جميع أنواع التمييز العنصري المبرم في 
دولة  27، بعد أن أبرمته أكثر من 1969، موضع التنفيذ في أول جانفي 1965ديسمبر 

  .لمطلوب لدخول الميثاق حيز التنفيذتشكل العدد ا

من الميثاق الدولي لإزالة جميع أنواع التمييز  19وهذا ما تنص عليه المادة 
العشرين لوثيقة و  بعد إيداع الدولة السابعة" العنصري التي تقضي في الفترة الثانية منها أنه 

  ".التصديق، أو الانضمام، يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ

الميثاق أول وثيقة لحقوق الإنسان، توفر الجهاز اللازم للإشراف على  ويعتبر هذا
  .دولة، من بين الدول الموقعة على الميثاق 18نصوصه عن طريق لجنة مكونة من 

، لانتخاب موظفيها، 1970ولقد عقدت هذه اللجنة اجتماعا تنظيميا في جانفي 
هي دراسة التقارير التي ترفعها و  ق،مهمتها الرئيسية كما أكدها الميثاو  ووضع منهاج عملها،

  .1الدول الموقعة عن الإجراءات التي اتخذتها لوضع نصوص الميثاق موضع التنفيذ

وتكمن الأهمية القانونية لنصوص ميثاق الأمم المتحدة، التي تهتم بحقوق الإنسان، 
ل التي ، لم تعد حقوق الإنسان من المسائ1945في أنه ابتداء من سريان هذا الميثاق في 

تدخل في الاختصاص الداخلي للدول، لذلك لا تستطيع إحدى الدول أن تتجرأ على انتهاك 
  .2حرياته الأساسيةو  حقوق الإنسان

  صور الحماية في مواثيق المنظمات الدولية المتخصصة: الثاني فرعال

إن المنظمات الدولية المتخصصة بصفة عامة هي هيئات نشأت نتيجة اتحاد إرادات 
 دول لتدعيم التعاون الدولي في مجال متخصص، من المجالات الاقتصاديةعدة 

الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية، أو تتولى تنظيم أداء خدمات دولية تمس المصالح و 
  .المشتركة للدول

                                                           

  .75ص المرجع السابقكلاركايشلبرق، )1
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وأهم المنظمات الدولية المتخصصة المهتمة بحقوق الإنسان، منظمة العمل الدولية، 
، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة )اليونسكو(الثقافة و  العلومو  منظمة التربية

  .الزراعةو  للأغذية

  :كالآتيفرعواستنادا إلى ما تقدم فإننا سنقسم هذا ال

  .ميثاق منظمة العمل الدولية

  الثقافةو  العلومو  ميثاق منظمة الأمم المتحدة للتربية

  الزراعةو  لمتحدة للأغذيةميثاق منظمة الأمم او  ميثاق منظمة الصحة العالمية

  )O.I.T( صور الحماية في ميثاق منظمة العمل الدولية  :أولا

، فــي شــكل 19بــدأت المحــاولات الأولــى لإنشــاء تنظــيم دولــي للعمــل، فــي أوائــل القــرن 
محــاولات غيــر رســمية، يقــوم بهــا الأفــراد، فكــان أول ظهــور للجنــة التشــريع الــدولي للعمــل، فــي 

قـــد شـــارك فـــي هـــذا المـــؤتمر ممثلـــون عـــن و  ،1919جـــانفي  25فـــي  مـــؤتمر الســـلام التمهيـــدي
  .العمالو  تختص هذه اللجنة بدراسة وسائل حماية العملو  العمل،

وقـــدمت هـــذه اللجنـــة إلـــى مـــؤتمر الســـلام، مشـــروع إنشـــاء منظمـــة دوليـــة للعمـــل، ووافـــق 
اي ، فأصــبح يشــكل القســم الثالــث عشــر مــن اتفاقيــة فرســ1919أفريــل  19المــؤتمر عليــه فــي 

  .1تقرر أن تكون جنيف المقر الرئيسي للمنظمةو  تحت عنوان العمل، 427-387المواد من 

ورغم أن نصـوص ميثـاق منظمـة العمـل الدوليـة، جـاءت فـي أحـد أقسـام اتفاقيـة فرسـاي 
للســلام، باعتبــار أن هــذه المنظمــة تــرتبط بعصــبة الأمــم، إلا أن منظمــة العمــل الدوليــة، بــدأت 

صبة الأمم نفسها إلى حيز الوجود، حيث لم يكن قد تم التصـديق علـى حياتها قبل أن تخرج ع
  .لم تكن منظمة العمل الدولية خاضعة لسلطة عصبة الأممو  ميثاقها بعد،

وقــد كــان الدســتور الأصــلي للمنظمــة بوصــفه الجــزء الثالــث عشــر مــن معاهــدة فرســاي، 
  :الذي جاء في ديباجته أنهو  يشكل جزءا من معاهدات الصلح الأخرى
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ـــــة و  لا ســـــبيل إلـــــى إقامـــــة ســـــلام عـــــالمي"  ـــــى أســـــاس مـــــن العدال دائـــــم إلا إذا بنـــــي عل
أن تحسـين و  الوئـام العـالميين للخطـر،و  أن ظروف العمل الصعبة تعرض السلامو  الاجتماعية،

  1"هذه الظروف أصبح أمرا ملحا

العشـــرون للمـــؤتمر العـــام لمنظمــــة العمـــل الدوليـــة فــــي و  وقـــد اعتمـــدت الـــدورة السادســــة
أدرجـت الأهـداف و  أغراض منظمة العمـل الدوليـة،و  إعلانا بشأن أهداف 1944ديليفيا في فيلا

  .التي جاءت في هذا الإعلان، ضمن الأهداف التي ينبغي أن تعمل بها المنظمة

والملاحـــظ أن الإعـــلان قـــد أعـــاد التأكيـــد علــــى المبـــادئ الأساســـية التـــي قامـــت عليهــــا 
  :المنظمة التي منها على الأخص

 .يس سلعةالعمل ل .1

 . الحرية النقابية لا غنى عنهماو  حرية التعبير .2

 .أن الفقر أينما وجد يهدد الرخاء في كل مكان .3

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الإعــــلان، يقضــــي بــــأن لجميــــع البشــــر، بصــــرف النظــــر عــــن 
التقــدم المعنــوي، و  العنصــر أو العقيــدة، أو الجــنس الحــق فــي التمتــع بكــل مــن الرفاهيــة الماديــة،

يضــيف كــذلك أن و  الفــرص المتكافئــة،و  الضــمان الاقتصــادي،و  الكرامــة،و  الحريــة، فــي جــو مــن
الظــروف التــي مــن شــأنها أن تجعــل تحقيــق ذلــك مســتطاعا، يجــب أن تكــون الهــدف الرئيســي 

  .الدوليةو  للسياسات الوطنية

ويعتــرف الإعــلان بــالتزام المنظمــة رســميا، بــأن تــدفع قــدما البــرامج التــي مــن شــأنها أن 
 الاعتـــراف بحـــق المفاوضـــة الجماعيـــةو  رفـــع مســـتويات المعيشـــة،و  ســـتخدام الكامـــل،تحقـــق الا

  .مدى نطاق الضمان الاجتماعيو 

، تعتنــي 1946وقــد أصــبحت منظمــة العمــل الدوليــة، كوكالــة تابعــة للأمــم المتحــدة فــي 
الثقافيــة مثــل الحــق فــي العمــل، الحــق فــي و  الاجتماعيــةو  وفقــا لدســتورها بــالحقوق الاقتصــادية،

                                                           

، 1983،منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، المتحدة في ميدان حقوق الإنسانأعمال الأمم الأمم المتحدة،) 1
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الحق فـي تشـكيل النقابـات، مـع حريـة انضـمام الفـرد إلـى و  ملائمةو  متع بظروف عمل عادلةالت
  .الحق في الضمان الاجتماعيو  النقابة التي يختارها،

مراقبـــة و  وتســـعى منظمـــة العمـــل الدوليـــة، إلـــى تنفيـــذ مبـــادئ دســـتورها بإرســـاء المعـــايير،
  .بمساعدة الحكومات لتحقيق مقاييسهاو  تنفيذها،

لصــكوك الدوليــة فــي ميــدان حقــوق الإنســان، التــي أعــدتها منظمــة العمــل ومــن ضــمن ا
اتفاقيــة مبــدأ حــق و  الدوليــة منــذ إنشــاء الأمــم المتحــدة، يمكــن أن نــذكر اتفاقيــة الحريــة النقابيــة،

العاملات عند تسـاوي و المفاوضة الجماعية، تساوي الأجور بين العمالو  الحرية النقابيةو  التنظيم
الاتفاقيــة و  ،1957فــي ســنة ) الســخرة(اتفاقيــة تحــريم العمــل الســخري و  ،1951العمــل فــي ســنة 

اتفاقيـة علاقـات العمـل، اتفاقيـة التفـاوض الجمـاعي فـي و  ،1971الخاصة بممثلي العمال سنة 
  .19511الصحة المهنيتين المبرمة في سنة و  اتفاقية السلامةو  ،1981سنة 

صور الحماية في ميثاق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  :ثانيا

)U.N.E.S.CO(  

المملكة المتحدة بالدعوة إلى انعقاد مؤتمر لإنشاء منظمة و  قامت فرنسا، 1945قبل 
الثقافة التابعة للأمم المتحدة، بعد أن ألحت على ذلك فرنسا، أثناء مؤتمر و  العلوم،و  التربية

  .وسان فرانسيسك

قرر و  قام بوضع الميثاق التأسيسي لليونسكو،و  ،1945فانعقد المؤتمر في لندن عام 
 2 1946بذلك ظهرت اليونسكو إلى حيز التنفيذ عام و  أن يكون مقرها الرئيسي في باريس،

يبدو ذلك واضحا في و  الثقافة، بالتعاون الثقافي،و  العلومو  تعتني منظمة الأمم المتحدة للتربيةو 
 لما كان جهل الشعوب بعضها البعض مصدر الريبة،و  :"ثاقها، التي ورد فيهاديباجة مي

 سبب تحول خلافاتها إلى حروب في كثير من الأحيان،و  الشر بين الأمم، على مر التاريخ،و 
لما كانت الحرب العالمية الثانية، قد أنشأت بسبب التنكر للمثل العليا الديمقراطية التي و 

بسبب العزم على إحلال مذهب عدم المساواة بين و  اة للذات الإنسانية،المساو و  تنادي بالكرامة
                                                           

  .418و 417، صالمرجع السابقالأمم المتحدة، ) 1
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ما دام أن كرامة الإنسان و  الأجناس محل هذه المثل العليا عن طريق استغلال الجهل،
السلام، فإن هذا و الحريةو تنشئة الناس جميعا، على مبادئ العدالة،و  تقتضي نشر الثقافة

  .ا مقدسا ينبغي القيام به في روح من التعاون المتبادلالعمل يعد بالنسبة لجميع الأمم، واجب

السياسية بين الحكومات لا و  كان السلم مبني على مجرد الاتفاقيات الاقتصادية ولما
يقوى على دفع الشعوب إلى الالتزام به التزاما اجتماعيا ثابتا مخلصا، كان من المحتم أن 

  .لمعنوي بين البشراو  يقوم هذا السلم على أساس من التضامن الفكري

لهذه الأسباب فإن الدول الموقعة على هذا الميثاق، إذ تعتزم تأمين فرص التعليم 
التبادل و  ضمان حرية الانصراف إلى الحقيقة الموضوعيةو  تأمينا كاملا متكافئا لجميع الناس

أفضل مضاعفتها بين الشعوب تحقيقا لتفاهم و  المعارف، تقرر تنمية العلاقاتو  الحر للأفكار
  1"أصدق على عادات الشعوب الأخرىو  بينهم، لوقوف كل شعب منها بصورة أدق

التي أدت إلى و  إذن فالأسباب الحقيقية التي استند إليها مؤسسي منظمة اليونسكو،
تنكر و  هو استغلال الجهلو  تحول كل خلافاتها إلى حروب،و  انتشار الشر بين الشعوب،

  .على المساواة بين الأجناس المثل العليا الديمقراطية، القائمة

في المادة الأولى من ميثاقها و  لذا فإن هدف اليونسكو، كما جاء في الديباجة
  .الثقافةو  العلمو  الأمن بالعمل عن طريق التربيةو  التأسيسي هو المساهمة في صون السلم،

 كما تعمل المنظمة على توثيق التعاون بين الأمم لضمان الاحترام الشامل للعدالة
الحريات الأساسية للناس كافة، دون تمييز بسبب العنصر، أو و  حقوق الإنسان،و  القانون،و 

تحقيقها لهذه الغايات فإن و  الجنس أو اللغة، كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب،
  :الثقافة تقومو  العلومو  منظمة الأمم المتحدة للتربية

 .يق عقد الاتفاقياتالتعاون بين الدول عن طر و  بتعزيز التفاهم -1

نشر الثقافة بالتعاون مع الدول الأعضاء، و  تعمل على تنشيط التربية الشعبية، -2
بناءا على رغبتها في تنمية نشاطها التربوي، كما تقوم بالتعاون مع الأمم المتحدة، 

                                                           

  .4،ص2009،اليونسكو باريس،2طميثاق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة،أنظر ديباجة ) 1
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لتحقيق تكافؤ في فرص التعليم لجميع الناس، دون تمييز بسبب العنصر، أو 
 .الاقتصادي أو الاجتماعي الجنس، أو بسبب الوضع

وتقترح المنظمة الأساليب التربوية المناسبة لتهيئة أطفال العالم أجمع للاضطلاع 
  .بمسؤوليات الإنسان الحر

، إلى الاتفاق الذي يربط اليونسكو 1946وتوصلت أول دورة لمؤتمر اليونسكو عام 
  1.بالأمم المتحدة

اليونسكو عددا من الصكوك الدولية وفي إطارها المتعلق بوضع المعايير، اعتمدت 
لتدعيم حقوق الإنسان، من ضمنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، 

المساعي الحميدة، مكلفة بتسوية أية و  برتوكول إنشاء لجنة للتوفيقو  ،1960المبرمة سنة 
التمييز في مجال خلافات، قد تنشأ بين الدول الأطراف، في الاتفاقية الخاصة بمكافحة 

  .1968التعليم المبرمة سنة 

كما تم التوصل، إلى إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة باستعمال وسائل 
 مكافحة العنصريةو  تعزيز حقوق الإنسان،و  التفاهم الدوليو  الإعلام في دعم السلام،

 لمعايير،تحقيقا لهذه الأهداف، تضع اليونسكو او  .1978التحريض على الحرب في سنة و 
تساعد على إنشاء و  المساعدة التقنية،و  توفر الخدمات الاستشارية،و  تشرف على تحقيقهاو 

الحلقات و  الندوات،و  تنظم المؤتمراتو  الثقافية،و  العلميةو  المراكز التربويةو  المؤسسات،
  .تعمل على توفير الإعلانات لبعض المنظمات غير الحكوميةو  الدراسية،

  

  

  

                                                           

، دار النهضة العربية، القاهرة، 2، طالوسيط في قانون المنظمات الدوليةالدكتور أحمد أبو الوفا محمد،  راجع)1
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صور الحماية في ميثاق منظمة الصحة العالمية وميثاق منظمة الأمم المتحدة  :ثالثا 

  للأغذية والزراعة

  )OMS(العالمية صور الحماية في ميثاق منظمة الصحة -1

يعود الفضل في إنشاء منظمة الصحة العالمية، إلى المجلس الاقتصادية الاجتماعي 
 1946عتمد دستور المنظمة في سنة الذي دعا مؤتمر الصحة العالمي للانعقاد، الذي ا

بعد أن قبل دستورها  ،1948فظهرت بذلك هذه المنظمة إلى حيز الوجود في شهر أفريل 
  .عضو من أعضاء الأمم المتحدة 26من قبل 

ويتبين لنا من ديباجة ميثاق المنظمة، المبادئ الأساسية اللازمة لمساعدة جميع 
اجتماعيا لا و  عقلياو  اكتمال السلامة بدنيا أن الصحة هي حالة من: " الشعوب، إذ تنص

  1"العجزو  مجرد انعدام المرض

وبالتالي فهدف منظمة الصحة العالمية هو بلوغ جميع الشعوب أعلى مستوى ممكن 
  :من الصحة طبقا للمادة الأولى من الميثاق التأسيسي للمنظمة التي من مبادئها

أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، هو  -
 دون تمييز بسبب العنصر أو الدين، أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية

 .الاجتماعيةو 

هي تعتمد على التعاون و  الأمن،و  أن صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم -
 .2الدولو  الأكمل للأفراد

 :و من أهداف منظمة الصحة العالمية أيضا

 .ظروف العملو  الإسكان،و  بتحسين التغذية النهوض -

 .تعزيز القدرة على العيشو  الطفلو  الارتقاء بصحة الأم -

                                                           

1) La santé est un état de bien être complet physique, mental et social, et non pas 

seulement l’absence de maladie ou d’infirmité. 
  .585، صالمرجع السابقالوفا محمد،  أحمد أبو) 2



 نالآليات الإقليمية لمراقبة تطبيق حقوق الإنسا      الأولالباب 

 

75 

 

 . تعزيز الأنشطة في ميدان الصحة العقلية -

 1.مكافحة الأمراض لا سيما الأمراض القابلة للانتقال -

  .وكذلك المساعدة في تنمية الرأي العام لدى الشعوب بشأن المسائل المتعلقة بالصحة

  :ولتحقيق كل هذه الأهداف، تضطلع المنظمة العالمية للصحة بوظائف متعددة منها

 .تنسيق في ميدان العمل الصحي الدوليو  العمل كسلطة توجيه -

 .مساعدة الحكومات بناءًا على مطالبها في تعزيز الخدمات الصحية -

ب تقديم المساعدة الصحية بناءًا على طلب الأمم المتحدة، لجمعيات خاصة كشعو  -
 .الأقاليم المشمولة بالوصاية

 .غيرها من الأمراضو  تشجيع الجهود الرامية إلى استئصال الأمراض الوبائية، -

 .الفنية التي تساهم في النهوض بالصحةو  تشجيع التعاون بين الجماعات العلمية، -

 و التدريب في المهن الصحية،،إضافة إلى ذلك تعمل على تحسين مستويات التعليم
المساعدة في مجال الصحة، و  المشورةو  كذا بتقديم المعلوماتو  مهن المرتبطة بها،الو  الطبيةو 

تساعد و  كما تقوم المنظمة عموما بحملات على النطاق العالمي لمكافحة الأمراض المعدية
لقد و  الدول النامية خاصة عن طريق المساعدة الفنية، التي تغطي كل جوانب الصحة العامة

صحة العالمية بخلق برنامج لتوسيع نطاق التلقيح ضد الأمراض توجت مجهودات منظمة ال
من أطفال  %80أثبتت أن أكثر من  1990بالفعل فإن إحصائيات سنة و  ،1974منذ سنة 

حاليا فإن المنظمة تكافح ضد مرض و  2العالم قد تم تلقيحهم ضد الأمراض المعدية الخطيرة 
حوالي عشرون مليون حالة  2001غاية  إذ سجل إلى) SIDA(المناعة المكتسبة أي السيدا 

 .وفاة بسبب هذا المرض خاصة في دول القارة الإفريقية

 

  
                                                           

  .419و 418ص مرجع سابق،راجع الأمم المتحدة، )1
 ONU, chronique de l’ONU, septembre 1992, p48راجع في هذا الشأن                 ) 2
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  )F.A.O(الزراعة و  صور الحماية في ميثاق منظمة الأمم المتحدة للأغذية-2

برزت فكرة إنشاء منظمة دوليـة تعنـى بمسـائل النهـوض بالإنتـاج الغـذائي خـلال مـؤتمر 
أعـدت لجنـة مؤقتـة و  ،1943الزراعة، الذي عقد فـي فرجينيـا فـي مـاي و  الأمم المتحدة للأغذية

فـي مدينـة  1945أكتوبر  16التصديق عليه في و  مشروع ميثاق المنظمة، الذي تمت الموافقة
الزراعـة أول منظمـة دوليـة، تنشـأ و  بكنـدا، فكانـت بـذلك منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة" كوبيك"

  . 1مقرها مدينة رومابعد الحرب العالمية الثانية التي 

  :الزراعة في ديباجة دستورهاو  وقد جاءت مبررات وجود منظمة الأغذية

مســـتويات المعيشـــة للشـــعوب فـــي نطـــاق ولايـــة كـــل شـــعب مـــن و  رفـــع مســـتويات التغذيـــة -
 .الشعوب التي تقبل بالدستور

 .الزراعيةو  توزيع كافة المنتجات الغذائيةو  ضمان إدخال تحسينات على كفاءة الإنتاج -

 .تحسين وضع سكان الريف ليساهموا بذلك في توسيعالاقتصاد العالمي -

  : الزراعة كما وردت في المادة الأولى من ميثاقهاو  ومن وظائف منظمة الأغذية

تعزيـز و  الزراعـةو  الأغذيـة،و  نشر المعلومـات المتعلقـة بالتغذيـة،و  تفسير،و  تحليلو  جمع
 الأغذيــــــةو  الإدارة فيمــــــا يخــــــص بالتغذيــــــة،و  الدوليــــــة لتحســــــين التوعيــــــة،و  الإجــــــراءات الوطنيــــــة

  .تقديم المساعدة التقنية للحكومات في تلك الميادينو  الزراعة،و 

 حســـن توزيـــع المـــواد الغذائيـــةو  وتســـعى المنظمـــة إلـــى ضـــمان زيـــادة الكفـــاءة الإنتاجيـــة،
 الارتقـــاء بـــأحوال ســـكان الريـــفو  مصـــائد الأســـماك،و  الغابـــاتو  الزراعيـــة التـــي تنتجهـــا المـــزارعو 
  .2التالي النهوض بالشؤون الاقتصادية في العالمبو 

وهــي تعمــل فــي ســبيل تحقيــق ذلــك، علــى تنميــة مــوارد الــدول الأساســية المتمثلــة فــي  
تبادل الأنواع الجديدة من النباتـات، التـي تـؤدي إلـى زيـادة الإنتـاج و  تشجيع نشرو  التربةو  الماء

ضـمان جودتهـا كمـا تعمـل و  كل التربةنشر البحوث العلمية الخاصة بمقاومة منع تآو  الزراعي،

                                                           

  .556،  صمرجع سابقمفيد محمود شهاب، ) 1
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مما تقـدم، يمكـن اسـتنتاج أن دور منظمـة  1تحسين وسائل استخراج ثروات البحر و  على تنمية
الزراعــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، إذ يهــدف إلــى ضــمان الحــق فــي و  الأمــم المتحــدة للأغذيــة

  .الحياة عن طريق ضمان التغذية لكل الشعوب

يما تقدمه مـن مسـاعدات للـدول الناميـة خاصـة إلـى الصـومال ويبدو دورها حاليا بارزا ف
الأمــراض الأخــرى الناتجــة و  المجاعــة التــي تعــاني شــعوبها مــن المــوتو  مــن أجــل محاربــة الفقــر

  .عن قلة التغذية

العربي في مراقبة تطبيق القانون الدولي و  الدور الرقابي الإفريقي: الفصل الثاني

 )الوطنية(الحماية من خلال التشريعات الداخلية  صورو لحقوق الإنسان

في مراقبة تطبيق القانون الدولي لحقوق  والعربي الدور الرقابي الإفريقي: المبحث الأول

  الإنســان

 ،الرقابي المزدوج المطبـق فـي الـدول الأمريكيـةو  أخذت الدول الإفريقية بالنظام الحمائي
فــإن  ،فكمــا رأينــا ،خاصــة مــن ناحيــة فعاليــة كــل منهمــابــالرغم مــن الفــارق الكبيــر بــين النظــامين 

أيـا كـان . التزاما من قبل الـدول الأمريكيـةو  النظام الأمريكي يتميز بالفعالية ويلقى تطبيقا عمليا
الأمر فقد نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان على إنشـاء لجنة حقوق الإنسان والتـي يطلـق 

 وتعـــد اللجنـــة الإفريقيـــة لحقـــوق الإنســــان ،الشـــعوبو  ســـــانعليهـــا اللجنـــة الإفريقيـــة لحقـــوق الإن
) 30(وقد أنشئت بمقتضـى المـادة ،الشعوب الوسيلة الأساسية لحماية حقوق الإنسان الإفريقيو 

. 1987وبــدأت عملهــا فــي عــام  1981الشــعوب لعــام و  مــن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان
  . طراف في الميثاقوتمارس اللجنة سلطات رقابية في مواجهة الدول الأ

قبــل اســتبدالها بالاتحــاد  –كمــا اعتمــدت الــدول الأعضــاء فــي منظمــة الوحــدة الإفريقيــة 
بروتوكـــولا إضـــافيا ملحقـــا بالميثـــاق الإفريقـــي  1998فـــي شـــهر حزيـــران مـــن عـــام  –الإفريقـــي 

بعـد أن أودعـت  2003وقـد دخـل البروتوكـول حيـز النفـاذ فـي عـام  ،الشـعوبو  لحقوق الإنسـان
 . دول وثائق تصديقها أو انضمامها له عشرة
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  الدور الرقابي الإفريقي في مراقبة تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان: المطلب الأول

  اللجنة الإفريقية لحقوق الإنســـان والشعوب:الفرع الأول 

تتكــون اللجنــة مــن أحــد عشــر عضــوا مــن حــاملي جنســية الــدول الأطــراف فــي الميثــاق 
لـــيس كممثلـــين عـــن و  الشـــعوب، وهـــم ينتخبـــون بصـــفتهم الشخصـــيةو  الإنســـان الإفريقـــي لحقـــوق

  .كما تعقد اللجنة دورتين عاديتين سنويا مدة كل واحدة منهما أسبوعان.1دولهم

الشـــعوب و  وتتلقـــى اللجنـــة مـــن الـــدول الأطـــراف فـــي الميثـــاق الإفريقـــي لحقـــوق الإنســــان
هذه الدول لإنفاذ وتطبيق التزاماتها النــاشئة  تقاريرها الدورية ذات الصلة بالتدابير التي اتخذتها

كمـا تتلقـى اللجنـة أيضـا بلاغـات ضـد الـدول . الشـعوبو  عن الميثاق الإفريقـي لحقـوق الإنسـان
  .الأطراف في الميثـاق

فيمـــا يتعلــــق بالبلاغــــات المقدمــــة ضــــد الـــدول الأطــــراف فــــي الميثــــاق الإفريقــــي لحقــــوق 
ستقبال هذه البلاغـات المقدمـة مـن الـدول الأطـراف تكون اللجنة مختصة با ،الإنسان والشعوب

علــى أن البلاغــات المقدمــة مــن غيــر الــدول الأطــراف لا  ،فــي الميثــاق أو مــن أيــة جهــة أخــرى
  . تختص اللجنة بنظرها إلا بعد أن تقرر اللجنة بأغلبيتها المطلقة ذلك

الشـــكلية تقـــوم اللجنـــة قبـــل البـــت فـــي أســـاس الـــبلاغ بفحـــص مقبوليتـــه وتـــوافر الشـــروط 
وقــد تقــرر اللجنــة اتخــاذ تــدابير مؤقتــة أو تحفظيــة للحيلولــة دون وقــوع أضــرار . 2اللازمــة لقبولــه

كما تسعى اللجنة فـي العـادة إلـى إيجـاد حـل ودي للنـزاع . 3يتعذر جبرها أو إصلاحها للضحية
شـهرا مـن تـاريخ ) 12(بين الدول الأطراف، فإن أخفقت في مسعاها تصدر تقريرا في غضون 

                                                           

  .    من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنســان) 36، 32، 30،31( المادة )1

تجدر الإشارة إلى أن شروط مقبولية البلاغات بالنسبة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تماثل إلى حد ) 2

وللإطلاع .  رى المعنية بحقوق الإنسانكبير الشروط المعمول بها لدى اللجان الاتفاقية العالمية والإقليمية الأخ

.                                                                             من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) 56(والمادة ) 50(إلى ) 47(على هذه الشروط أنظر المواد من 

من قواعد إجراءات اللجنة ) 101/1(وق الإنســان والشعوب والمادة من الميثاق الإفريقي لحق) 52(أنظر المادة ) 3

  . 6/10/1995الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي اعتمدتها اللجنة في 
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اســتنتاجها أو ملاحظاتهــا بشــأن و  ويتضــمن تقريــر اللجنــة عــادة قرارهــا. طــار اللجنــة بــالبلاغإخ
وإذا تبين للجنة من خلال دراسة بلاغ معين أو أكثر بخصوص حالـة بعينهـا أن هنـاك . النزاع

الشعوب، توجه نظـر مـؤتمر و  انتهاكات جسيمة أو واسعة الانتشار أو جماعية لحقوق الإنسان
وكــذا الأمــر بالنســبة للحــالات الطارئــة أو . الحكومــات إلــى هــذه الحالــة الخطيــرةو  رؤســاء الــدول

  .1العاجلة

التحقيــق فيهــا و  الحكومــات مــن اللجنــة دراســة هــذه الأوضــاعو  وقــد يطلــب مــؤتمر الــدول
التوصــيات التــي توصــلت و  وترفــع اللجنــة تقريــرا للمــؤتمر حــول هــذه الأوضــاع يتضــمن النتــائج

توصـــيات اللجنـــة بـــالإلزامولكن اللجنـــة اعتبـــرت عـــدم امتثـــال الـــدول و  ولا تتصـــف قـــرارات. إليهـــا
الشـعوب و  لتوصياتها وقراراتها خرقا لأحكام المادة الأولى من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسـان

التـــــي تتعهـــــد الـــــدول الأطـــــراف بموجبهـــــا باتخـــــاذ الإجـــــراءات التشـــــريعية اللازمـــــة وغيرهـــــا مـــــن 
  . الإجراءات لتطبيق أحكام الميثاق

إلـــى جانـــب اختصاصـــها للنظـــر فـــي بلاغـــات الـــدول، تخـــتص اللجنـــة كـــذلك باســـتقبال 
. البلاغـــات الفرديـــة التـــي يقـــدمها الأفـــراد أو أشـــخاص القـــانون مـــن غيـــر الأشـــخاص الحكوميـــة

وتخضـــــع هـــــذه البلاغـــــات . ويشـــــترط أن تقـــــدم بعـــــد اســـــتنفاذ طـــــرق الطعـــــن الداخليـــــة المتاحـــــة
  . غات الدول الأطرافللإجراءات ذاتها التي تخضع لها بلا

وقــد . وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن قــرارات اللجنــة تكــون نهائيــة وغيــر قابلــة للاســتئناف
الشــعوب قــد تشــكل جهــة اســتئناف لقــرارات و  يظــن المــرء أن المحكمــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان

ل الخـاص مـن البروتوكـو ) 8(فالمـادة  ،إلا أن هذا الأمر ليس واضحا تماما لغاية الآن. اللجنة
ـــة المحكمـــة فضفاضـــة وغيـــر واضـــحةوهي علاقـــة و  بإنشـــاء المحكمـــة تتـــرك العلاقـــة بـــين اللجن

مـــن البروتوكـــول بـــأن المحكمـــة لا تباشـــر ) 8(متروكـــة لســـلوك المحكمـــة حيـــث تقضـــي المـــادة 
ولكــن مــاذا . 2اختصاصــها إلا بعــد أن تنظــر اللجنــة بالمســألة وتعــد تقريــرا بشــأنها أو تتخــذ قــرارا

                                                           

  .  من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) 58(المادة ) 1

نسان والشعوب لإنشـاء المحكمة من البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي لحقوق الإ) 8/2(أنظر المادة ) 2

  .الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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ضـية مباشـرة إلـى المحكمـة، فهـل ترفـع يـدها عنهـا بحجـة عـدم تقـديمها ابتـداء إلـى لو قـدمت الق
  اللجنة ؟

يبدو أن البروتوكول لا يتضمن حكما قاطعـا بهـذا الشـأن ويتـرك الأمـر لتقـدير المحكمـة 
تتمتـــع اللجنـــة أيضـــا بصـــلاحية تقريـــر إصـــلاح الأضـــرار الناشـــئة عـــن خـــرق الحقـــوق . 1ذاتهـــا

الشـــعوب، ومـــن بينهـــا الحكـــم بتعـــويض و  الإفريقـــي لحقـــوق الإنســـانالمعتـــرف بهـــا فـــي الميثـــاق 
علمــا بــأن الميثــاق ذاتــه لا يتضــمن نصــا يجيــز للجنــة . عــادل ومناســب للضــحية أو المتضــرر

ويظهـر أن اللجنـة قـد . إلا أن اللجنة هي التي أقـرت لـذاتها بهـذه الصـلاحية ،الحكم بالتعويض
مشـاطرة بهـذا الموقـف اللجنـة المعنيـة " نية نظرية الاختصاصات الضم"استندت في ذلك على 

  .بحقوق الإنسان

فهذه الأخيرة دأبت كلما تنظر فـي بـلاغ مقـدم إليهـا سـندا للبروتوكـول الاختيـاري للعهـد  
علـى أن تطلـب مـن الدولـة المعنيـة بـالبلاغ اتخـاذ  ،الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية

علمـا بـأن العهـد الـدولي . عن انتهاك أحكام العهـدالخطوات المناسبة لإصلاح الضرر الناشئ 
السياســية كالميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب يخلــو مــن و  الخــاص بــالحقوق المدنيــة

  .نص صريح يمنح اللجنة المعنية صلاحية كهذه

مـن الميثــاق ) 45/3(كمـا تتمتـع اللجنـة الإفريقيـة لحقـوق الإنســان سـندا لأحكـام المـادة  
قوق الإنسان والشـعوب بمهمـة تفسـير الأحكـام الـواردة فـي الميثـاق بنـاء علـى طلـب الإفريقي لح

دولــة طــرف أو إحــدى هيئــات منظمــة الوحــدة الإفريقيــة أو منظمــة تعتــرف بهــا منظمــة الوحــدة 
وقـــد قامـــت اللجنـــة فعـــلا بإصـــدار عـــدد مـــن المقـــررات الهادفـــة إلـــى توضـــيح بعـــض . الإفريقيـــة

ق دون أن تشــير إلــى أنهــا فــي هــذه الحــالات كانــت تمــارس الأحكــام غيــر الواضــحة فــي الميثــا
  . اختصاصها الاستشاري

 

 

                                                           

  .     198، ص مرجع سابقمحمد الخليل الموسى، الوظيفة القضائية، )1
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  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: الثاني فرعال

قبــــل اســــتبدالها بالاتحــــاد  –أقــــر مــــؤتمر الــــدول والحكومــــات لمنظمــــة الوحــــدة الإفريقيــــة 
بروتوكـولا إضـافيا للميثـاق الإفريقـي  1998في دورته المنعقدة في أوغنـدا فـي عـام  –الإفريقي 

الشـــعوب، ودخـــل حيـــز و  الشـــعوب لإنشـــاء محكمـــة إفريقيـــة لحقـــوق الإنســـانو  لحقـــوق الإنســـان
تضـــم هـــذه المحكمـــة أحـــد عشـــر قاضـــيا ينتخبـــون مـــن الـــدول الأعضـــاء فـــي 2003التنفيـــذ فـــي 

. د لمـدة واحـدةلمـدة سـت سـنوات قابلـة للتجديـ) منظمة الوحدة الإفريقية سـابقا(الاتحاد الإفريقي 
  . ولا يجوز أن تضم في عضويتها أكثر من قاض واحد يحمل جنسية الدولة العضو ذاتها

ــــــــــــع المحكمــــــــــــة باختصــــــــــــاص قضــــــــــــائي  وفيمــــــــــــا يخــــــــــــص. آخــــــــــــر استشــــــــــــاريو  تتمت

فإنهــا تنظــر فــي القضــايا المرفوعــة أمامهــا مــن جانــب اللجنــة الإفريقيــة  ،اختصاصهاالقضــائي
، الشــعوبو  فــي الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان لحقــوق الإنســان والشــعوب ومــن دولــة طــرف

ومـن الدولـة الطـرف التـي يكـون مواطنهـا  ،ومن الدولة الطرف المقـدم ضـدها بـلاغ أمـام اللجنـة
  . ضحية انتهاك لحقوق الإنسان ومن المنظمات الحكومية الإفريقية

صــفة كمــا تتلقــى المحكمــة بلاغــات مــن الأفــراد أو المنظمــات غيــر حكوميــة المتمتعــة ب 
الشـــعوب، شـــريطة أن تكـــون الدولـــة المشـــتكي و  مراقـــب أمــــام اللجنـــة الإفريقيـــة لحقـــوق الإنســـان

  . 1عليها قد أقرت بصلاحية المحكمة في استقبال هذه الطائفة من البلاغات

للمحكمــــة القضــــايا جميعهــــا المتعلقــــة بتفســــير وتطبيــــق  الاختصــــاص النــــوعيويشــــمل 
 البروتوكـول الخـاص بـه المتعلـق بإنشـاء المحكمـةو  عوبالشـو  الميثاق الإفريقـي لحقـوق الإنسـان

  . أي صك إفريقي يتعلق بحقوق الإنسانو 

وتخضع البلاغات الفردية وبلاغات الدول المرفوعة أمـام المحكمة للإجـراءات المطبقـة 
الهيئـــات الدوليـــة ذات الاختصـــاص القضـــائي المعنيـــة بحقـــوق و  عمومـــا أمـــام مختلـــف المحـــاكم

الفصـل و  حيـث النظـر فـي مقبوليـة الـبلاغ أو مـن حيـث إجـراءات المحاكمـةسواء مـن  ،الإنسان
مــــع التأكيــــد علــــى حقيقــــة أن المحكمــــة مكملــــة للجنــــة الإفريقيــــة لحقــــوق  ،فــــي موضــــوع الــــبلاغ

                                                           

من البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لإنشاء محكمة ) 6(و) 5(أنظر المادتين ) 1

  .إفريقية لحقوق الإنسان
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أي أن القضــــايا لا تعــــرض علــــى المحكمـــة إلا بعــــد أن تكــــون اللجنــــة قــــد  ،الشــــعوبو  الإنســـان
  1.نظرت بها

بروتوكــول بــالنزول علــى مقتضــى الحكــم الصــادر عــن كمــا تلتــزم الــدول الأطــراف فــي ال
وقــد . المحكمـة فـي النـزاع الــذي تكـون معنيـة بـه، وذلــك خـلال المـدة التـي تحــددها لتنفيـذ الحكـم

أنــاط البروتوكــول مهمــة رقابــة تنفيــذ أحكــام المحكمــة بمجلــس الــوزراء لمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة 
  . قبل استبدالها بالاتحاد الإفريقي

مــــن البروتوكــــول بصــــلاحية إعطــــاء آراء ) 4(تتمتــــع المحكمــــة ســــندا للمــــادة  ،وختامــــا
استشارية بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي أو بناءً على طلـب أحـد 

وتشــمل هــذه الصــلاحية أيــة مســألة قانونيــة ذات الصــلة بالميثــاق . الأجهــزة التابعــة لهــذا الأخيــر
الشــعوب أو بــأي صــك إفريقــي آخــر يتعلــق بحقــوق الإنســان أو بــأي و  الإفريقــي لحقــوق الإنســان

صـــك دولـــي خـــاص بحقـــوق الإنســـان مصـــادق عليـــه مـــن جانـــب إحـــدى الـــدول الأعضـــاء فـــي 
ويشـــترط لممارســـة هـــذا الاختصـــاص ألا يكـــون موضـــوع الـــرأي الاستشـــاري  ،الإتحـــاد الإفريقـــي

  . محلا للنظر من قبل اللجنة جراء بلاغ مقدم إليها

ن يقــال عــن آليــات اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب وآليــات ومــايمكن أ

  المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان

فقـــد كانـــت اللجنـــة الأفريقيـــة قبـــل تشـــكيل المحكمـــة الأفريقيـــة، تقـــوم بهـــذا الـــذور الرقـــابي 
حكم والاشرافي منفردة، وعدا عن الآليات التي ذكرناها سابقا، فإنها انتزعت لنفسها صلاحية ال

  )2(بتعويض عادل للضحية أو المتضرر، علماً بأن الميثاق لم ينص على هذه الصلاحية "

ولكـن تجربـة اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنســان يعتريهـا العديـد مـن الثغـرات والعيـوب فــي 
  :آليات عملها كالتالي

  
                                                           

من البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي لإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ) 3/1(المادة أنظر ) 1

  .  والشعوب
 319، صمرجع سابق: يوسف علوان، محمد خليل الموسى)2
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 :محدودية صلاحيات اللجنة

تقتصــــــر " ات،حيــــــث ثمـــــة قيــــــود واضــــــحة علــــــى صــــــلاحيات اللجنــــــة فــــــي اتخــــــاد القرار 
ولــيس لهــا " صــلاحيات اللجنــة علــى مجــرد وضــع توصــيات لمجلــس رؤســاء الــدول والحكومــات

وإذا ماقارنـا صـلاحياتها وسـلطاتها مـع اللجنـة . )1("سلطة اتخاذ القرارات لدى دراسـتها الشـكاوى
الصـادر مـن لا يمكن مقارنته بالنتاج القانوني "اللأوروبيةالمنحلةواللجنة الأمريكية، فإن نتاجها 

  ) 2(الآليات الشبيهة الأوروبية والأمريكية

 :نصوص الميثاق الضبابية

من الصعوبات التـي تواجـه اللجنـة عمليـة تفسـير الميثـاق القـانوني، ويرجـع السـبب وراء 
ذلك إلى ما تضمنه من عبارات هلاميةمطاطيةالمدلول،تفتقر الى التحديد الدقيق، الأمـر الـذي 

  )3(ا على هواهايسمح للحكومات بتفسيره

 :ضعف الموارد المالية

لا تمتلك اللجنة الأفريقيـة لحقـوق الإنسـان، المـوارد الماليـة اللازمـة للقيـام بمهامهـا، وقـد 
انعكـــس ذلـــك علـــى فعاليـــة دورهـــا، فلـــم يكـــن دورا فعـــالا علـــى الســـاحة الإفريقيـــة نظـــرا لضـــعف 

المعونـــة المقدمـــة مـــن المنظمـــات المــوارد، حيـــث تعتمـــد اللجنـــة فقـــط علـــى التمويــل الممثـــل فـــي 
، الأمــر الــذي يــدل عــل ضــعف دور الــدول الأعضــاء فــي )4("الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان

  .توفير الدعم اللازم لها

  

                                                           

كلية الحقوق، جامعة "رسالة ماجستير" الضمانات القضائية لحقوق الإنسان في وقت السلم: زيدان لوناس) 1

 .108مولود معمري تيزي وزو،  ص 

، والشافعي 378، صمرجع سابق، 2، مجالوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسانمحمود شريف بسيوني، ) 2

 .327، ص مرجع سابق: محمد بشير

 .65، صمرجع سابق: مصطفى عبد الغفار)3

 .28، ص2، مجالدولية المعنية بحقوق الإنسانالوثائق : محمود شريف بسيوني) 4
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 :ضعف تعاون الدول

لازال تعـــاون الـــدول الأطـــراف مـــع اللجنـــة متواضـــعا، ويـــرى أحـــد أعضـــاء اللجنـــة، أنهـــا 
  )1("ها، وتفتقر إلى التعاون من جانب الدولصعوبة شديدةفي قيامها بواجبات"تواجه 

 : عدم معرفة أنشطتها

لا تبــذل اللجنــة الجهــد المطلــوب للتــرويج والنشــر لكافــة الأعمــال التــي تقــوم بهــا ســواء 
الحلقــــات الدراســــية والمجلــــة الصــــادرة عنهــــا أو تقاريرهــــا الســــنوية ســــواء فــــي داخــــل إفريقيــــا أو 

ة موقعهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة لــلأدوار التــي خارجهــا، ولــيس أدل علــى ذلــك مــن عــدم تغطيــ
  .تقوم بها

 :التباطؤ في نظر الشكاوى

ميــز عمــل اللجنــة فــي نظــر الشــكاوى المقدمــة لهــا الــبطء الشــديد، وخاصــة الإجــراءات 
عـــاملاًمن العوامـــل التـــي "كـــان هـــذا التبـــاطؤ .الخاصـــة المتبعـــة مـــن جانبهـــا فـــي بحـــث الشـــكاوى

شـكوى واردة لهـا لـم ) 212(ومن بـين " أفريقية لحقوق الإنساندعت للتفكير في إنشاء محكمة 
  .تنته أياً منها إلى قرار من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات

 :عدم إسهام اللجنة في تفعيل دور المحكمة

ـــة، لـــــم تحـــــول لـــــه اللجنـــــة أيـــــة شـــــكاوى للبـــــت بهـــــا، وقـــــد كانـــــت  منـــــذ تأسســـــت المحكمــ
جسمية واسـعة النطـاق "لجنة من وقوع في انتهاكات السابقةالأولى في هذا المجال، ما قررته ال

معـالعلم  ،لحقوق الإنسان في ليبيا، تستدعي للمرة الأولى إحالة القضية إلى المحكمة الأفريقيـة
  . أن العديد من أنظمة الحكم في إفريقيا ترتكب العديد من الإنتهاكات لأحكام الميثاق

تشــكيل المحكمــة الإفريقيــة لحقــوق  فيــه، أن كلا شــفممــا  أمــا عــن المحكمــة الإفريقيــة
الإنســان بحــد ذاتــه، يعتبــر خطــوة هامــة علــى طريــق تطــوير النظــام الإفريقــي لحقــوق الإنســان، 

بالمقارنـــة مـــع اللجنةالإفريقيـــة  ،لاســـيماوأنها تمثلالآليـــة الأكثـــر ملائمـــة لحمايـــة حقـــوق الإنســـان

                                                           

  .65، صمرجع سابق: مصطفى عبد الغفار) 1
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نهائيـة وغيـر قابلـة للطعـن،  ما يميز المحكمة عن اللجنة، أنها تصدر أحكامـاً . لحقوق الإنسان
  ) 1(إلاّ في حالة وجود مستجدات ووقائع جديدة، كما أن أحكامها ملزمة للدول الأطراف

ـــد، الصـــادر بتـــاريخ "مـــن أحـــدث الأحكـــام التـــي أصـــدرتها المحكمـــة  ) 25(حُكمهـــا الرائ
آذار، حيــث حكمــت المحكمــة بالإجمــاع /مــارس) 30(والمنشــور بتــاريخ ) 2011(آذار /مــارس

تقوم ليبيا بوضع حد للإجرءات التي تتسـبب فـي الخسـائر فـي الأرواح أو انتهـاك السـلامة  بأن
  . البدنية

  الدور الرقابي العربي في تطبيق الالتزام الدولي باحترامحقوق الإنسان: الثاني طلبالم

  لجنة حقوق الإنسان العربية: الأول فرعال

مـــن الميثـــاق العربـــي ) 1/45(تشـــكلت لجنـــة حقـــوق الإنســـان العربيـــة بموجـــب المـــادة  
لحقوق الإنسان، لذلك تعتبر من الآليات التعاقدية، كونها تشكلت بموجب الميثـاق، وهـي تمثـل 

  ".الجانب التنفيذي من الميثاق في الإطار العربي"

ثـة فـروع، نتعـرض فـي وتناول دور لجنة حقوق الإنسان يقتضي تقسيم المطلـب إلـى ثلا
اختصاصــات لجنــة حقــوق الإنســان العربيــة، والفــرع الثــاني لآليــات لجنــة و  الفــرع الأول إلــى قــوام

  2حقوق الإنسان العربية، والفرع الثالث لتقييم آليات لجنة حقوق الإنسان العربية 

  قوام لجنة حقوق الإنسان العربية :أولا 

ول الأطــراف فــي هــذا الميثــاق بــالاقتراع تتكــون اللجنــة مــن ســبعة أعضــاء تنتخــبهم الــد
ويشـترط فـي المرشـحين لعضـوية اللجنـة أن . السري، من مـواطني الـدول الأطـراف فـي الميثـاق

  .الكفاية العالية في مجال عملهاو  يكونوا من ذوي الخبرة

                                                           

 من بروتوكول تشكيل المحكمة الأفريقية) 30(و)29(المواد ) 1(

،الأمانة العامة العربية، الوثائق الاتفاقية العربية البينية ذات الصلة بحقوق الإنسان: وائل علام) 2

  .45،ص2005
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وقــد حظــر . ويمــارس أعضــاء اللجنــة مهــامهم بصــفتهم الشخصــية وبكــل تجــرد ونزاهــة 
  .جنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرفالميثاق، أن تضم الل

وينتخــب أعضــاء اللجنــة لمــدة أربــع ســنوات علــى أن تنتهــي ولايــة ثلاثــة مــن الأعضــاء 
المنتخبـين فـي الانتخـاب الأول بعـد عـامين ويحـددون عـن طريـق القرعـة، ويجـوز انتخـابهم مــرة 

أكثـر مـن شـخص واحـد مـن  ويراعى مبدأ التداول، وحظر الميثـاق أن تضـم اللجنـة. واحدة فقط
مـــواطني الـــدول الأطـــراف، وتعقـــد اللجنـــة اجتماعهـــا الأول بـــدعوة مـــن الأمـــين العـــام، وتنتخـــب 

  .خلاله رئيسا للجنة لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة

ولا  ،وكون أعضاء اللجنة يتم اختيـارهم بالانتخابـات مـن قائمـة مرشـحين تقـدمها الـدول 
  ". جهاز مستقل عن الدول الأطراف" م بالتعيين، تعتبر اللجنة يتم تحديدهم أو اختياره

ويكتســب العــاملون بهــا صــفة خبــراء، ويزاولــون مهــامهم بعيــدا عــن تــأثير دولهــم، حيــث 
يمثلـــون لـــدى مزاولـــة مهـــامهم جميـــع الـــدول الأطـــراف فـــي الميثـــاق، ولـــيس دولهـــم التـــي قامـــت 

الإفريقيــة و  طع مــع الآليــات الأمريكيــةبترشــيحهم، ومــن الواضــح أن آليــة اختيــار أعضــائها تتقــا
كمــل أن طريقــة اختيــار أعضــاء اللجنــة، يجعلهــا متميــزة . المتبعــة فــي اختيــار أعضــاء اللجــان

ومختلفــة عــن آليــة اختيــار أعضــاء اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق الإنســان، والتــي يــتم اختيــار 
قـدرة علــى مزاولـة مهامهــا أعضـائها مـن قبــل دولهـم، مــا يجعلهـا لجنــة سياسـية، يصـعب معهــا ال

  .باستقلالية

وتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ويجـوز 
  . لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه

 الضــروريةو  وتتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تضــمن لأعضــاء اللجنــة الحصــانات اللازمــة
لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنويـة أو الماديـة أو أي تبعـات 

كمــا . قضــائية بســبب مــواقفهم أو تصــريحاتهم فــي إطــار قيــامهم بمهــامهم كأعضــاء فــي اللجنــة
  . تتولى الجامعة العربية، توفير المقومات المالية اللازمة لعمل اللجنة
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نــة إيجــابي فــي حــد ذاتــه، خاصــة وأن اللجنــة تشــكل ويــرى الــبعض أن مبــدأ تشــكيل اللج
الإشـــراف علـــى أحكامـــه، إلا أن و  الآليـــة الوحيـــدة واليتيمـــة، التـــي نـــص عليهـــا الميثـــاق، للرقابـــة

  1.ضعيفة للغايةو  اختصاصات اللجنة جاءت ضبابيةو  صلاحيات

مــادة، ومــن المســتغرب والمســتهجن، أن أي مــن مــواده لــم ) 53(لقــد جــاء الميثــاق فــي 
فاللجنـة لا تمتلـك أي . اختصاصات اللجنة، ما يعتبـر ثغـرة واضـحة فـي الميثـاقو  ق لمهامتتطر 

الإشــرافي علــى امتثــال الــدول لأحكــام و  مــن الصــلاحيات الجديــدة والهامــة للقيــام بــدورها الرقــابي
الميثاق، إلا دراسة التقارير المقدمة من طرف الدول الأطراف، حيث تقوم اللجنـة بمهمتهـا مـن 

  .ستها لتقارير الدولخلال درا

ومـــن المســــتهجن أن صــــلاحيتها فــــي دراســــة التقــــارير، لــــم تفــــرد لهــــا مــــادة خاصــــة فــــي 
الميثاق، بل جرى إدماجهـا فـي ذات المـادة التـي تتعهـد بهـا الـدول بتقـديم تقـارير بشـأن التـدابير 

  . الحريات المنصوص عليها في الميثاقو  التي تتخذها لإعمال الحقوق

وإذا كان الميثاق العربي قد أخذ بما استقرت عليه الأنظمة الإقليمية فـي تشـكيل لجـان  
خبراء مستقلة عن الدول الأطراف، إلا انه جاء بعيدا عن الأنظمة الإقليمية الأخرى مـن حيـث 

  .الإشرافية للجنةو  الأدوار الرقابيةو  الصلاحيات

  إختصاصات لجنة حقوق الإنسان العربية:ثانيا 

  : ومن أهم اختصاصاتها مايلي

  . رفع قواعد التعاون ومداه بين الدول العربية في مجال حقوق الإنسان – 1

إعـــداد تصـــور للموقـــف العربـــي تجـــاه قضـــايا حقـــوق الإنســـان المطروحـــة إقليميـــا  – 2
  .ودوليا

                                                           

دور : أحمد شوقي بنيوب وآخرون.الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان في العالم العربي: بهي الدين حسن) 1

 .98،ص2007، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، جامعة الدول العربية في حماية حقوق الإنسان
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إعــداد مشــروعات الاتفاقيــات ذات الصــلة بحمايــة حقــوق الإنســان وعرضــها علــى  – 3
  على المستوى الوزاري  مجلس الجامعة

دراسة الاتفاقيات العربية، التي قد تكون لها امتدادات فـي مجـال حقـوق الإنسـان،  – 4
  .وذلك بقصد إبداء رأيها في مدى مواءمتها لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان

  . الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسانو  المنظمات الدوليةو  التعاون مع الهيئات – 5

احتــــرام وحمايــــة حقــــوق الإنســــان فــــي الــــوطن و  لعملعلــــى تطــــوير وتعزيــــزتشــــجيع ا – 6
  . العربي

المواثيـــــق والاتفاقيـــــات العربيـــــة ذات الصـــــلة بحقــــــوق و  متابعـــــة تنفيـــــذ التوصـــــيات – 7
  . الإنسان

  . تشجيع نشر ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي – 8

لدوليـة ذات الصـلة بحقـوق او  الإقليميـةو  المـؤتمرات العربيـةو  المشاركة في النـدوات – 9
  . الإنسان

البحـــوث المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان فـــي و  الاســـتعانة بـــالخبراء لإجـــراء الدراســـات – 10
  . الدول العربية

المحافــل و  تنســيق المواقــف العربيــة تجــاه قضــايا حقــوق الإنســان فــي المــؤتمرات – 11
  . خاصة فيما يتعلق بمشروعات الاتفاقيات الدولية ،الدوليةو  الإقليمية

  . إعداد تصور في مجال التدريب للكفاءات في هذا المجال – 12

دراســة مــا يحيلــه مجلــس الجامعــة او الأمانــة العامــة أو إحــدى الــدول الأعضــاء  – 13
  1. إلى اللجنة من موضوعات تتصل بحقوق الإنسان وتقديم توصيات في هذا المجال

                                                           

، مركز القاهرة وتحفظات الدول العربيةحقوق الإنسان بين الاعتراف الدولي : الحبيب الحمدني وحفيظة شقير) 1

 .65ص.2008لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 
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  آليات الحماية العربية لحقوق الإنسان:  لثانيفرع اال

، وهــــي أقــــدم منظمــــة إقليميــــة، ولكنهــــا )1945(تأسســــت الجامعــــة العربيــــة فــــي العــــام  
تـأخرت كثيــرا فـي تــأطير وتنظـيم حقــوق الإنســان، ولـم تكــن حقـوق الإنســان مدرجـه فــي أهــدافها 

ذكــر لحقــوق الإنســان  واهتماماتهــا، حيــث ان ميثاقهــا التــي تأسســت بموجبــه جــاء خاليــا مــن أي
  .وحرياته الأساسية

واستجابة لدعوة الأمم المتحـدة، قامـت الجامعـة العربيـة، بتشـكيل اللجنـة العربيـة الدائمـة 
لحقــوق الإنســان، كإحــدى اللجــان الفنيــة المحيطــة بهــا، ثــم اتجهــت المســاعي للتوصــل لاتفاقيــة 

ن بقـرار مجلـس الجامعـة رقـم وقـد صـدر الميثـاق العربـي لحقـوق الانسـا. عربية لحقوق الإنسـان
  .إلا ان العديد من الدول تحفظت عليه، ولم يدخل حيز النفاذ. 1997في العام ) 5428(

  آليات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان :أولا

لا تمتلك اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان آليات واضحة ومحددة المعالم، خاصـة 
ـــر مـــن اللجـــان  ـــة، ومـــا رســـت مهامهـــا لمـــدة طويلـــة دون لائحـــة او نظـــام وانهـــا لا تعتب التعاقدي

مــا يجعــل الحــديث عــن  ،هــذا عــدا تطــرق الميثــاق العربــي لحقــوق الانســان لهــا. يضــبط عملهــا
  :بالإمكان تلمس هذه الاليات التاليةو  .اليات عملها ينطوي على صعوبة

  :ابداء الرأي في مشاريع اتفاقيات حقوق الانسان

نـــة جميـــع مشـــاريع الاتفاقيـــات المتعلقـــة بحقـــوق الانســـان قبـــل اقرارهـــا، تحـــال إلـــى اللج 
  . والهدف من وراء ذلك التأكد من مدى موائمة هذه المشاريع مع حقوق الانسان

وهذه الآلية مستمدة من مكانتها في الجامعة العربيـة كلجنـة فنيـة متخصصـة فـي مجـال 
  . تع بها في هذا الحقلحقوق الانسان، هذا عدا عن الولاية العامة التي تتم

  :الإسهام في تأطير حقوق الانسان

تتولى اللجنة العربية الدائمـة لحقـوق الانسـان، مهمـة تـأطير حقـوق الانسـان فـي جامعـة 
الـــدول العربيـــة، كمقدمـــة لوضـــعها فـــي اتفاقيـــة تكتســـب صـــفة الإلـــزام، وذلـــك فـــي إطـــار ســـعيها 

  .وتوجهها لوضع معايير لحقوق الانسان في الجامعة
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ــــة الدائمــــة لحقــــوق الانســــان ــــة العربي ــــه اللجن ــــى الان، هــــو  ،ومــــن اهــــم مــــا قامــــت ب حت
الــذي اعتمــده مجلــس جامعــة الــدول العربيــة  ،تحضــيرها لصــك الميثــاق العربــي لحقــوق الانســان

، وقد وجه هذا المشروع بـالرفض مـن الحكومـات، ولـم توقـع عليـة اي مـن )14/9/1994(في 
فــي حينــه مــن مؤسســات المجتمــع المــدني لتجــاوزه الــنص كمــا رفــض الميثــاق . الــدول العربيــة

وواصــلت اللجنــة مســاعيها لتطــوير المشــروع، وصــولا للميثــاق المقــر . علــى العديــد مــن الحقــوق
  1. بتونس) 2004(في العام 

  :التنديد بانتهاكات دولة الاحتلال

لعبـــت اللجنـــة دورا واضـــحا فـــي فضـــح وتعريـــة انتهاكـــات دولـــة الاحـــتلال ضـــد الشـــعب 
وذلــك عبــر تنبيــه الــرأي العــام العــالمي ومختلــف وســائل الإعــلام إلــى خطــورة هــذه . لســطينيالف

الانتهاكـــات، حيـــث يـــرى الـــبعض ان غالبيـــة جهـــدها وعملهـــا، اتجـــه نحـــو التنديـــد بالانتهاكـــات 
الإسرائيلية لحقوق الانسان، وفـي مقابـل ذلـك، صـمتت تمامـا عـن انتهاكـات الحكومـات العربيـة 

  .لحقوق الانسان
ن الملاحظ ان هذه الالية، تنطوي علـى بعـد ايجـابي مـن حيـث رصـد انتهاكـات دول وم

وفيمــا لــو وظفــت هــذه الاليــة فــي الجامعــة . الاحــتلال وفضــحها وتعريتهــا علــى المســتوى الــدولي
العربيــة بشــكل ايجــابي وفعــال، ســيكون لهــا مــردودات ايجابيــة فــي كــنس الاحــتلال مــن ناحيــة، 

  . الاحتلال على هذه الانتهاكات من الناحية ثانية والبناء عليها لمحاكمة قادة
ومــن الجــدير ذكــره، ان قيــام اللجنــة بفضــح انتهاكــات دولــة الاحــتلال، لا يتعــارض ولا 

  . ينفي التزامها وواجبها في فضح انتهاكات الانظمة العربية لحقوق الإنسان
  :التعاون مع المنظمات غير الحكومية 

الفاعــل فــي الــدعوة لاعتمــاد وثيقــة عربيــة و  دور الهــامكــان للمنظمــات غيــر الحكوميــة الــ
حيث قامت بتنظيمالعديد من المؤتمرات لهذا الغرض، هـذا عـدا . قانونية تحمي حقوق الانسان

عــن مســاهمتها فــي التقــدم بالعديــد مــن الاقتراحــات الهادفــة لتــأطير حقــوق الانســان، والضــغط 
                                                           

، مركز القاهرة لدراسات دور جامعة الدول العربية في حماية حقوق الإنسان:أحمد شوقي بنيوب وآخرون) 1

 .78ص.2007حقوق الإنسان، القاهرة، 

  



 نالآليات الإقليمية لمراقبة تطبيق حقوق الإنسا      الأولالباب 

 

91 

 

ـــة  كمـــا كـــان لهـــا دور. علـــى الـــدول لإدماجهـــا فـــي الميثـــاق هـــام فـــي دعـــم واســـناد جهـــود اللجن
  . للتوصل لميثاق عربي لحقوق الانسان، يكتسب الالزام القانوني

وقد حرصت اللجنـة الدائمـة علـى تنظـيم علاقـة متقدمـة مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة، 
  1.وخاصة تلك التي تتمتع بصفة مراقب

كافـــة اللجـــان  لقـــد تميـــزت علاقـــة اللجنـــة الدائمـــة مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، عـــن
كونهـا اول لجنـة دائمـة فـي جامعـة الـدول العربيـة،  ،الدائمة الاخرى المحيطـة بالجامعـة العربيـة

  . تسمح للمنظمات غير الحكومية بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب
ويلاحظ ان اليات عملها متواضعة للغايـة بالمقارنـة مـع دور اللجـان الإقليميـة الأخـرى، 

واليـات حلهـا . لك اية اليات للتدخل بهدف حماية حقوق الانسان العربيكما يلاحظ انها لا تمت
  .تصب في جهة تأطير وتعزيز حقوق الانسان، دون امتلاكها لأي من الحماية

  .وهناك عدة اسباب وراء هامشية دورها، سنتعرض لها عند تقيمينا لأليات عملها

  آليات لجنة حقوق الإنسان العربية:ثانيا

العربـــــــي لحقـــــــوق الانســـــــان مجـــــــالات واســـــــعة للجنـــــــة مـــــــن حيـــــــث  لـــــــم يتـــــــرك الميثـــــــاق
اشــــرافها علــــى تلقــــي التقــــارير مــــن الــــدول و  الاليــــات، وحصــــر اليــــات رقابتهــــاو  الاختصاصــــات

 الأطـــــراف، وهـــــي تتشـــــابه فـــــي ممارســـــتها لهـــــذه الاليـــــة مـــــع غالبيـــــة اللجـــــان التعاقديـــــة الدوليـــــة
لمشـتركة لكافـة اللجـان، ولكـن مـا يميـز الاقليمية، خاصة وان الية تقديم التقـارير مـن الاليـات او 

أنهـــا الاليـــة الوحيـــدة المتاحـــة للرقابـــة علـــى " هذهالآليـــة بالنســـبة للجنـــة حقـــوق الانســـان العربيـــة 
  ".أعمال الميثاق

لقــد ألــزم الميثــاق الــدول الأطــراف بتقــديم تقــارير بشــأن التــدابير التــي اتخــذتها لإعمــال  
لميثاق وبيـان التقـدم المحـرز للتمتـع بهـا، ويتـولى الحريات المنصوص عليها في هذا او  الحقوق

  .الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها

وتقــدم الــدول الأطــراف نــوعين مــن التقــارير، التقريــر الأول يقــدم إلــى اللجنــة خــلال ســنة 
لــة طــرف،ومن ثــم تقــدم تقريــرا دوريــا كــل مــن تــاريخ دخــول الميثــاق حيــز التنفيــذ بالنســبة لكــل دو 
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كمــا يجــوز للجنــة أن تطلــب مــن الــدول الأطــراف معلومــات إضــافية ذات صــلة . ثلاثــة أعــوام
  1.بتنفيذ الميثاق

فإنها تقـوم بدراسـتها، بحضـور مـن ،أما من حيث تعاطي اللجنة مع التقارير بعد تسلمها
جنـة ملاحظاتهـا، وتقـدم التوصـيات الواجـب يمثل الدولة المعنية لمناقشة التقرير وأخيرا تبدي الل

  .اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق

كما تحيل اللجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها الـى مجلـس الجامعـة عـن 
  . طريق الامين العام

ملاحظاتهــا الختاميــة تبعــا لــذلك مــع الســعي الــى و  وتعمــل اللجنــة علــى اصــدار تقاريرهــا
  . باعتبارها وثائق علنية بمقتضى الميثاقنشرها على نطاق واسع 

تنتهـــي بإصـــدار ملاحظـــات وتوصـــيات إلـــى  ،فهـــذه الآليـــة اليتيمـــة التـــي تمتلكهـــا اللجنـــة
  . مجلس جامعة الدول العربية، لا تكتسب اية صفة الزامية

تعــاني مــن أمــا عــن تقييمنــا لآليــات اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق الانســان فنجــدها 
صوتهاابان الثـورات الاخيـرة و ين، وليس ادل على ذلك من غياب دورهاضعف وقصور واضحي

 :ليبيا ويعود ذلك للأسباب التاليةو  التي شهدتها مصر وسوريا وتونس

  تركيبة اللجنة  1

ولدت اللجنة وهي تحمل أسباب وعوامل فشلها لأنها عبارة عن هيئـة سياسـية فأعضـاء 
ك لكــون اختيــارهم لعضــوية اللجنــة يــتم بــالتعيين وذلــ ،اللجنــة الدائمــة يمثلــون مواقــف حكومــاتهم

  وما يترتب على ذلك من تبعية مواقفهم لتوجهات وسياسات دولهم  ،من حكوماتهم

تعكــس عيبــا كبيــرا فــي نظــام هــذه  ،وممــا لاشــك فيــه ان طريقــة اختيــار أعضــاء اللجنــة
  عهااللجنة وعاملا مؤثرا في فعالية عملها ومصداقية قراراتها وتوصياتها ومشاري
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ومـــن الطبيعـــي ان يكـــون الســـبب الرئيســـي فـــي ضـــعف آليـــات وادوار اللجنـــة الدائمـــة، 
طبيعـــة تركيبهـــا السياســـية حيـــث تتكـــون مـــن ممثلـــي حكومـــات الـــدول الأعضـــاء فـــي الجامعـــة 

  العربية وليس من خبراء مستقلين

ويرى احد الباحثين هذا الشكل التنظيمي ينزلها فـي حلقـة بيروقراطيـة لا تتماشـى بـالمرة 
مـــع معـــايير دفـــع قـــيم احتـــرام حقـــوق الانســـان كمـــا انهـــا لـــن تســـتجيب لمقتضـــيات حمايـــة تلـــك 

  الحقوق وصيانتها 

 افتقـــــاد اللجنـــــة للاســـــتقلالية ،ان النتيجـــــة الطبيعيـــــة المترتبـــــة عـــــن هـــــذه التركيبـــــة هـــــي
والتي تكون عـادة  ،الموضوعية بحدودها الدنيا، وخضوع اعضائها للتوجهات السياسية لدولهمو 

وهـــذا مـــا يفســـر غيـــاب دور وصـــوت اللجنـــة تجـــاه الانتهاكـــات . علـــى حســـاب حقـــوق الانســـان
والجرائم التي ارتكبتهـا الأنظمـة العربيـة الحاكمـة فـي مواجهـة الثـورات التـي عصـفت فـي العديـد 

  .من الدول

  . الدول الأعضاءو  ة وهيكلة اللجنة تجعلها تابعة بشكل مطلق للجامعة العربيةفتركيب

  :اختصاصات اللجنة – 2

تمتاز اختصاصات اللجنة بالضبابية وعدم الوضوح، هذا عدا عدم فعاليتهـا فـي حمايـة 
حقوق الإنسان، حيث يغلب على اختصاصات اللجنة الدور التشجيعي لحماية حقوق الإنسـان 

لهــــا أيــــة اختصاصــــات أو ادوار فــــي مجــــال حمايــــة حقــــوق الإنســــان، وهــــذه احــــد فقـــط، ولــــيس 
العوامــل الســلبية فــي آليــات عمــل اللجنــة، بالمقارنــة مــع دور اللجــان الإقليميــة الأخــرى، حيــث 

  . تقوم بتشجيع وحماية حقوق الإنسان

ـــم يوكـــل الميثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنســـان أيـــة مهـــام للجنـــة العربيـــة  بالإضـــافة لـــذلك، ل
لدائمـــة، ولـــم يجعـــل لهـــا اختصاصـــات أو ادوار فـــي إطـــار العلاقـــة مـــع لجنـــة حقـــوق الإنســـان ا

  .العربية، التي انبثقت عن الميثاق

  :التوصيات الصادرة عنها – 3

لا تمتلـــك اللجنـــة ســـلطة اتخـــاذ القـــرارات الملزمـــة،بل يقتصـــر دورهـــا علـــى مجـــرد تقـــديم 
  .توصيات ترفع إلى مجلس الجامعة
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  :ها حول حقوق الانسانطبيعة قرارات – 4

أي قــــرارات بشــــأن مســــائل ) 1981-1971(لــــم تصــــدر اللجنــــة خــــلال عشــــرية كاملــــة 
حقــوق الإنســان،ما عــدا قــرارات ثمانيــة تعلقــت بتســمية رئــيس اللجنــة، ولا يتعلــق أي قــرار بشــأن 

بالإضــافة لــذلك غالبيـــة معالجتهــا لانتهاكــات حقــوق الإنســان، تتعلـــق . مســائل حقــوق الإنســان
  .ات دولة الاحتلال، ولا تلتمس انتهاكات الأنظمة العربية لحقوق الإنسانبانتهاك

ممـــا ســـبق يتضـــح أن الآليـــات التـــي توظفهـــا اللجنـــة العربيـــة الدائمـــة لحقـــوق الإنســـان، 
 الأمريكيــــةو  آليــــات متواضــــعة ومحــــدودة، وإذا مــــا قورنــــت بآليــــات اللجــــان الإقليميــــة الأوروبيــــة

النظــر و  ور فــي مجـال تســوية النزاعــات، واسـتقبال الشــكاوىحيــث لا يوجـد لهــا أي د. الإفريقيـةو 
ـــات التـــي تمتلكهـــا اللجـــان  فيهـــا، وتقصـــي الحقـــائق، مـــا يجعـــل آلياتهـــا الأقـــل فاعليـــة مـــن الآلي

  1.الإفريقيةو  الإقليمية الأوروبية والأمريكية

الواضـح أن آليـات اللجنـة أما فيمـا يخـص آليـات لجنـة حقـوق الإنسـان العربيـة فمـن 
  :مجموعة من الاخلالات الجوهرية وهي تعاني من

  :عدم وجود جهة لمتابعة توصياتها – 1

ملاحظاتهـا و  سبق الإشارة إلـى أن آليـة فحـص التقـارير تنتهـي بتقـديم اللجنـة لتوصـياتها
  .لمجلس الجامعة، فاللجنة لا تمتلك أي صلاحيات أو سلطات بعد بحث التقارير

لأدوار المطلوبــة مــن مجلــس الجامعــة او  كمــا ســكت الميثــاق عــن تحديــد الاختصاصــات
  . الملاحظاتو  في التعاطي مع هذه التوصيات

وتصبح هذه الآلية فـي محصـلتها النهائيـة، إصـدار ملاحظـات وتوصـيات غيـر ملزمـة، 
  .وغياب لسلطة متابعتها وتنفيذها

  

                                                           

، 2009/12/12-2856: ، الحوار المتمدن، العددقراءة في ميثاق العربي لحقوق الإنسان: عبد القادر أنيس) 1

 .2017-08-13شوهد يوم  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aidمنشور على موقع، 
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  : غياب الدور الجنائي – 2

الإنســان، وحمــل الــدول لا تتمتــع اللجنــة بأيــة آليــات تمكنهــا مــن التــدخل لحمايــة حقــوق 
  1:على الامتثال لأحكام الميثاق حال انتهاكها لأحكامه، ويتمثل ذلك من خلال التالي

  :غياب آليات الشكاوي –أ 

لـــم يخـــول الميثـــاق اللجنـــة بتلقـــي الشــــكاوي مـــن الجماعـــات أو الأفـــراد، ونفـــس الشــــيء 
قصــور عــزل المــواطن ومــن أهــم الآثــار المترتبــة علــى هــذا ال. ينطبــق علــى الشــكاوي مــن الــدول

 ،ولجنــة حقــوق الإنســان العربيــة هــي اللجنــة الإقليميــة الوحيــدة. اختصاصــهاو  عـن جهــاز اللجنــة
  . التي حرمت من آلية تلقي وفحص الشكاوي من الدول الأفراد

  :التوفيقو  غياب آلية التسوية –ب 

مترتبــة جميــع لجــان حقــوق الإنســان الإقليميــة، تلعــب دورا أوليــا فــي تســوية النزاعــات ال
علــى الشــكاوى المقدمــة لهــا ســواء مــن الــدول أو الأفــراد أو الجماعــات، باســتثناء لجنــة حقــوق 

  . وعدم تمتعها بهذه الآلية نتيجة طبيعية،لغياب آلية الشكاوى. الإنسان العربية

  :التدابير العاجلة –ج 

فــي الرقابيــة و  إن الحــد مــن الانتهاكــات ووضــع حــد لهــا، يتطلــب مــن اللجــان الإشــرافية
وهــذا مــا أخــذت بــه جميــع الأنظمــة  ،حــالات الضــرورة، اتخــاذ تــدابير عاجلــة لحمايــة الضــحايا

حمايـــة أحكـــام و  الإقليميـــة، مـــا عـــدا لجنـــة حقـــوق الإنســـان العربيـــة، مـــا يفقـــدها فرصـــة التـــدخل
  .الضحاياو  الميثاق

إن دور اللجنــة يغــدو غيــر مبــرر فــي حــال عــدم قــدرتها علــى التــدخل بــأي مــن التــدابير 
  .سورياو  ليبياو  الجسمية، كما الحال في اليمنو  اجلة في حالات الانتهاكات الخطرةالع

  

                                                           

،العدد 29/3/2008،السؤال والمال، الحوار المتمدن: الميثاق العربي لحقوق الإنسان: عبد الحسين شعبان) 1

2235،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=12630   2017-08-13شوهد يوم. 
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  حيدة غير معززة بمحكمةو  آلية –د 

أخذت جميع الأنظمة الإقليميـة فـي مجـال حمايـة حقـوق الإنسـان، سـواء فـي الاتفاقيـات 
الإقليمية لحقوق الإنسان أو عبر البروتوكولات الملحقة بها، بإنشاء محـاكم للبـت فـي الشـكاوى 

  . ذات العلاقة بحقوق الإنسان، الأمر الذي غاب في الحماية العربية كليا

 حيـث ،لدرجـة الأساسـية إلـى ضـعف وخلـل الميثـاق ذاتـهإن هشاشة بيت اللجنة يعـود با
كمـا انـه لـم . ضع اللجنة في نطاق ضيق لا يتعدى تبادل تقارير الدول الأعضاء في الميثـاقو 

العقوبـات للـدول التـي لا تلتـزم بالمبـادئ الـواردة فـي و  يضع آليـة لحمايـة حقـوق الإنسـان العربـي
  . الميثاق

بشــكل واع حركــة حقــوق الإنســان فــي الــوطن العربــي ونــرى أن الأنظمــة العربيــة تعطــل 
  . سواء كان ذلك من حيث تأطيرها في اتفاقيات ملزمة، أو في مجال توفير آليات الحماية لها

ومــن ابــرز الأدلــة علــى ذلــك، تــأخر الجامعــة طــويلا فــي الاتفــاق علــى الميثــاق العربــي 
كمـــا أن الميثـــاق الـــذي . سلحقـــوق الإنســـان، رغـــم أنهـــا أول منظمـــة إقليميـــة مـــن حيـــث التأســـي

لـذا . توصلت له الجامعة العربيـة بعـد مخـاض طويـل، جـاء خاويـا مـن ايـة آليـات فاعلـة وجديـة
  1. جاءت الآليات المنصوص عليها في الميثاق للجنة هزيلة وغير مجدية

غنــي عــن البيــان أن الــدول العربيــة لــم تحقــق أي تقــدم ملحــوظ فــي مجــال و  وفــي الأخيــر
 ملاحظ أن ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة لــم يهــتم أصــلا بتنظــيم هــذه المســألةحقــوق الإنســان فــال

غيــر و  حتــى هــذا الاهتمــام جــاء متواضــعا، و لــم تهــتم بهــا الــدول العربيــةإلا فــي الآونــة الأخيــرةو 
مـن أهمهـا  ،وهـذا يرجـع لأسـباب كثيـرة ،فعال في توفير الحماية اللازمة لحماية حقوق الإنسان

ني منهاالدول العربية في جميع المجـالات ولاسـيما هـذا المجـال بالـذات ظاهرة التخلف التي تعا
  .)الإنسانحقوق  مجال(

تشهده العديد من الدول العربيـة و  نشاهدهو  ولعل أكبر دليل على كلامنا هو ما نلاحظه
تباعــا فــي الوقــت الــراهن مــن انتهاكــات صــارخة لحقــوق الإنســان مــن بعــض الأنظمــة العربيــة 

ومـــا تعانيـــه ... الـــيمنو  ســـورياو  ليبيـــاو  مصـــرو  مـــا يحـــدث فـــي كـــل مـــن تـــونسالجـــائرة، لاســـيما 

                                                           

  .المرجع السابق: عبد الحسين شعبان) 1
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تجويــع ومــا إلــى ذلــك مــن و  قصــف بالطــائراتو  ترويــعو  شــعوب كــل مــن هــذه الــدول مــن تقتيــل
مسمع كل العالم بما في ذلك المجتمع الدولي بكـل و  انتهاك لحقوق الإنسان على مرأىو  إهدار
  .غير الحقوقيةو  منظماته الحقوقية منهاو  هيئاتهو  فئاته

التخلـف الـذي لازالـت تعمـل بـه هـذه و  ولعل مرد هذه الانتهاكـات نـابع مـن نقـص الـوعي
تعاني منه شعوبهم، ما جعل هذه الأخيرة أي شعوب هذه الـدول لاسـيما فئـة الشـباب و  الأنظمة

  .منها للثورة على هذه الأنظمة الجائزة

ذه الأنظمـة لهـذه الثـورات وعلى ذلـك فـإن هـذا التخلـف ظهـر جليـا فـي طريقـة تصـدي هـ
الوســــــائل غيــــــر و  ذلــــــك بمحاولــــــة قمعهــــــا بمختلــــــف الطــــــرقو  الشــــــعبية أو بــــــالأحرى الشــــــبابية

مختلــف و  متجاهلــة هــذه الأنظمــةالقانون الــدولي لحقــوق الإنســانو  اللاإنســانية متناســيةو الشرعية
ـــة الخاصـــة بحقـــوق الإنســـان ـــفلعـــل هـــذا هـــو قمـــة ، و المصـــادقة عليهـــاو  المواثيـــق الدولي  التخل

الــذي عجــل و  نقــص الــوعي خاصــة فــي هــذا الشــأن أو المجــال الخاصــبحقوق الإنســانو  الجهــلو 
نلاحــظ الــدور الفعــال الــذي و  هــذا مــا يجعلنــا نســتنتج،برحيــل هــذه الأنظمــة الواحــدة تلــوه الأخرى

المنظمــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان فــي اســتقرار و  تتمتــع بــه المواثيــقو  أصــبحت تمتــاز
  .الشعوبو  الأنظمة

علـــى ذلـــك يمكـــن القـــول أنـــه يجـــب علـــى الـــدول العربيـــة أن تحـــاول أولا مواجهـــة هـــذه  
ضـمان و  تفعيلهـاو  ثم بعـد ذلـك تبحـث مسـالة تـوفير الحمايـة المناسـبة لحقـوق الإنسـان ،الظاهرة

  .تنفيذها عمليا

  )الوطنية(صور الحماية من خلال التشريعات الداخلية : المبحث الثاني

الحديثـــة علـــى إدراج نصـــوص قانونيـــة خاصـــة بـــالاعتراف بحقـــوق لقـــد حرصـــت الـــدول 
  .حمايتها سواء في تشريعاتها الأساسية أي دساتيرها أو في تشريعاتها العاديةو  الإنسان

دســاتير الــدول المغاربيــة لــذا و  ولا يفوتنــا فــي هــذا الشــأن الإشــارة إلــى الدســاتير الجزائريــة
  :لب التاليةفإننا ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى المطا

  المغاربيةو  في الدساتير الجزائريةصور الحماية : المطلب الأول
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  .صور الحماية انطلاقا من التشريعات العادية: المطلب الثاني

  صور الحماية في الدساتير الجزائرية والمغاربية: المطلب الأول

  صور الحماية في الدساتير الجزائرية: الفرع الأول

الــذي لــم يتوصــل إلــى و  عــان كثيــرا مــن سياســة الاســتعمار، إن الشــعب الجزائــري الــذي
طويلة، قد اعتنى بالنص على حمايـة المبـادئ الأساسـية المتعلقـة و  الحرية إلا بعد حرب مميتة

  .بحقوق الإنسان

منــــه علــــى أن الجمهوريــــة الجزائريــــة تعلــــن  11فــــي المــــادة  1963فلقــــد نــــص دســــتور 
  .سانانضمامها إلى الإعلان العالمي لحقوق الإن

 بإعطـــاء محتـــوى لمفهـــوم حقـــوق الإنســـان 1976دســـتور و  كمـــا عنـــي الميثـــاق الـــوطني
  .الحريات الأساسيةو 

بنـاء المجتمـع (فـي البـاب الأول الـذي عنوانـه  1976حيث نص الميثاق الـوطني لسـنة 
 في النقطة الفرعيـة) المبادئ الأساسية لبناء الاشتراكية(في البند الثامن المعنون بـ ) الاشتراكي

بهـذا فهـو يضـع علـى عـاتق و  ترقيتـه باعتبـاره مواطنـا مسـؤولا،و  الخامسة منه على تحرير الفـرد
  1.الدولة واجب الضمان الفعلي لاحترام الحقوق الأساسية للإنسان

التـي تمـت المصـادقة عليهـا عـن طريـق و  أن الدساتير الثلاثـة التـي عرفتهـا الدولـة ونجد
اجتمـاعي خـاص، إلا أنهـا و  اقتصاديو في سياق سياسي الاستفتاء، بالرغم من أن كل منها جاء

ــــــق  ــــــي المواثي ــــــن عنهــــــا ف ــــــوق الإنســــــان المعل ــــــادئ حق ــــــر بمب ــــك الجزائ كلهــــــا تؤكــــــد عــــــن تمســ
حرياتــه الأساســية فــي العديــد و  هكــذا ينعكســاهتمام الجزائــر بحقــوق الإنســانو  ضــمانها،و الدولية،

  .من المواد التي تضمنتها هذه الدساتير

  :1963دستور 

هـو أول دسـتور  1963سـبتمبر  8الدستور الأول للجزائر المصـادق عليـه فـي نجد أن 
عرفتــه الدولــة الجزائريــة منــذ اســتقلالها، الــذي تضــمن نصوصــا كثيــرة لتأكيــد الاعتــراف بحقــوق 
                                                           

  .3، الباب الأول البند الثامن، النقطة الخامسة، ص1976الميثاق الوطني الجزائري لسنة أنظر في هذا الشأن )1
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الحريــــات الأساســــية للمــــواطن ســــواء منهــــا السياســــية، أو الاجتماعيــــة أو الثقافيــــة أو و  الإنســــان
إلا أنـــه لـــم يـــتم تطبيـــق هـــذا  1ضـــمان حـــق الـــدفاعو  ولـــة للأســـرةعلـــى حمايـــة الدو  الاقتصـــادية،

الدســـتور فـــي العديـــد مـــن المجـــالات، لا ســـيما فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان، أيـــن ســـجلت عـــدة 
 التعـــذيب مـــن أجـــل القضـــاء علـــى أيـــة معارضـــة سياســـية مهمـــا كـــان نوعهـــاو  اعتـــداءات بالقتـــل

هـو حكـم الحـزب و  23المـادة  السعي لاحتكار السلطة المنصوص عليها في هذا الدستور فـيو 
  .الواحد

أن هذا الدستور قد صيغ في شكل الاتجاه الاشتراكي، الذي تبناه نظـام الحكـم  ويلاحظ
الاجتماعية الصعبة التي عقبت مرحلة الاستقلال، فرضـت و  لعل الأوضاع الاقتصاديةو  آنذاك

  .2النظام الاشتراكي في سبيل تغيير الأوضاع إلى الأحسن

فالبرغم من أنه لا يشير إلى أنه يتضمن الأحكام التي نـص عليهـا :1976أما دستور 
 ، إلا أنـه يعتبـر بحـد ذاتهإعلانـا لحقـوق الإنسـان1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

منظمـة الوحـدة و  حرياته الأساسية، إذ بـالرجوع إلـى المـواد التيتضـمنتها مواثيـق الأمـم المتحـدة،و 
يؤكـــد ميثـــاق هـــذه المنظمـــة الأخيـــرة أي جامعـــة الـــدول العربيـــة أن  ،بيـــةالجامعـــة العر و  الإفريقيـــة

الدول الإفريقية تفضـل التعـاون الـدولي آخـذة فـي عـين الاعتبـار مقتضـيات أحكـام ميثـاق الأمـم 
قـــد كـــرس  1976بمفهـــوم آخـــر فـــإن دســـتور و  الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان،و  المتحـــدة،

  .لحقوق الإنسان بصفة غير مباشرةالحقوق التي جاء بها الإعلان العالمي 

 حقــوق الإنســانو  أن الدولــة تضــمن الحريــات الأساســية، 39كمــا أنــه يشــير فــي المــادة 
 ،مـادة علـى حقـوق الإنسـان 25المواطن، كما أكد في الفصـل الرابـع الـذي يتضـمن أكثـر مـن و 

 الأجـرو  العمـلفـي و  الحـق فـي التركـةو  ثقافيـة مثـل الملكيـة،و  اجتماعيـة،و  من حقوق اقتصادية،
 الأمومـةو  حماية الدولـة للأسـرةو  الحق في الراحةو  الوقاية الصحية،و  الأمنو  الحق في الحمايةو 
الحـــــــق فـــــــي الرعايـــــــة الصــــــــحية و  حـــــــق التعلـــــــيم المجـــــــانيو  الشـــــــيخوخةو  الشـــــــبيبةو  الطفولـــــــةو 

                                                           

  .1963من دستور  26إلى  12المواد من أنظر )1
، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة دراسة في مصادر حقوق الإنسانراجع في هذا الشأن عمر صدوق، )2

  .72، ص1995المركزية بن عكنون، 
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تكــريس و  هــي الحقــوق التــي تجســدت فــي الواقــع عــن طريــق بنــاء المراكــز التعليميــة،و ،1المجانيــة
  .مراكز خاصة لرعاية المسنينو  كذا ببناء المراكز الاستشفائيةو  نية التعليممجا

النصــوص الدوليــة فــي هــذا الشــأن و  و أعلنــت الجزائــر انضــمامها للعديــد مــن الاتفاقيــات
الـــذي يـــنص علـــى حمايـــة حقـــوق  1966المدنيـــة لســـنة و  مثـــل العهـــد الـــدولي للحقـــوق السياســـية

، التـي 1989نـوفمبر  20اتفاقيـة حقـوق الطفـل المبرمـة فـي كـذا علـى و  ،24الطفل في المادة 
وضــعت مبــادئ جوهريــة، أهمهــا المبــدأ القاضــي بأولويــة رعايــة مصــالح الطفــل عنــد اتخــاذ أي 
إجــراء مــن الإجــراءات المتعلقــة بهــذه الفئــة الاجتماعيــة، كمــا أنشــأت فــي إطــار الاتفاقيــة لجنــة 

ينبغي أن تتضمن هذه التقـارير و  ية عن الدولخاصة لحقوق الطفل مهمتها تلقي التقارير الدول
 معلومات كافية تمكن اللجنة من الاطلاع على أوضاع حقوق الطفل في أقـاليم الدولـة المعنيـة

قـــد أعلنـــت الجزائـــر انضـــمامها إليهـــا و  تســـتطيع اللجنـــة أن تطلـــب معلومـــات إضـــافية أخـــرى،و 
  .19/12/1992المؤرخ في  461-92بموجب المرسوم 

ذلــك فــإن الجزائــر قــد انضــمت إلــى عــدة اتفاقيــات دوليــة متعلقــة بحقــوق  بالإضــافة إلــى
، 28/09/1954الإنســــان كاتفاقيــــة نيويــــورك المتعلقــــة بمركــــز عــــديمي الجنســــية المبرمــــة فــــي 

 حــول الوقايــة 1948، اتفاقيــة 28/07/1954اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بــاللاجئين المبرمــة فــي 
حــــول وضــــع حــــد لجميــــع أشــــكال  21/12/1965اتفاقيــــة و  حضـــر جريمــــة الإبــــادة الجماعيــــةو 

  .التمييز العنصري

ـــى ضـــمان الحقـــوق ذات الطـــابع السياســـي مثـــل ضـــمان  1976كمـــا نـــص دســـتور  عل
فــتح وظــائف الدولــة أمــام جميــع المــواطنين و  الواجبــاتو  مســاواة جميــع المــواطنين فــي الحقــوق

 حــق الانتخــابو  جمعيــاتحريــة إنشــاء الو  الاجتمــاعو  التعبيــرو  المعتقــدو  حريــة الــرأيو  بالتســاوي
  .الحق النقابي وحق اللجوء السياسيو 

                                                           

1)Mohamed Abd el wahabBekhechi, la constitution Algérienne de 1976 et le droit 

internationale, Office des Publications Universitaires, Alger 1989, p56. 
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كمـــا نـــص الدســـتور علـــى حمايـــة الحقـــوق الشخصـــية للفـــرد كحـــق الشـــخص فـــي حرمـــة 
 الاتصـالاتو  سـرية المراسـلاتو  العلمـيو  الفنـيو  حريـة الابتكـار الفكـريو  مسـكنهو  شـرفهو  حياته

  .حق التنقلو 

علـى أنـه يضـمن و  أمـوالهمو  الأجانـب،كما نص هـذا الدسـتور أيضـا علـى حمايـة حقـوق 
من الدسـتور  71طبقا للمادة و  كل الحقوق للمرأة كما يضمن حق الدفاع في القضايا الجزائية،

الحريــــات و  فـــإن هــــذه المــــادة، نصــــت علـــى معاقبــــة كــــل مــــن يرتكـــب المخالفــــات ضــــد الحقــــوق
  1.هذا جانب جزائي مهم لضمان حماية حقوق الإنسانو  الأساسية للإنسان

فيمــا يتعلــق بــالحقوق السياســية فإنــه نظــرا لكــون النظــام ذو حــزب واحــد فــإن مجــال أمــا 
هذه الحقوق ضيق جدا حيث نص على منع الإضراب في القطاع العام فـي حـين فسـح مجـال 

ـــى طبيعـــة النظـــام السياســـيو  ممارســـته فـــي القطـــاع الخـــاص الاقتصـــادي و  ربمـــا يرجـــع ذلـــك إل
  .هو النظام الاشتراكيو  المنتهج آنذاك

أنـه "التي تـنص علـى  58أما عن حق الانتخاب فإن الدستور قد نص عليه في المادة 
  "قابلا للانتخاب عليهو  يعد كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، ناخبا

  :1989أما دستور 

بالرغم من تحول هذا الدستور عن الاشـتراكية، إلا أنـه احتـوى علـى مـواد تتضـمن شـيئا 
 فتجعـــــل مـــــن أهــــداف المؤسســـــات ضـــــمان مســــاواة كـــــل المـــــواطنين مــــن العدالـــــة الاجتماعيــــة،

تحــول و  الواجبــات بإزالــة العقبــات التــي تعيــق تفــتح شخصــية الإنســانو  المواطنــات فــي الحقــوقو 
 )30المـــادة (الثقافيـــة و  دون مشـــاركة الجميـــع فـــي الحيـــاة السياســـية، الاقتصـــادية، الاجتماعيـــة

التـي  1976وق المنصـوص عليهـا فـي دسـتور كسابقه من الدسـاتير فإنـه بالإضـافة إلـى الحقـو 
  :أهمهاو  تضمنها هذا الدستور، أضاف حقوق جديدة ذات طابع سياسي

 .الجماعي عن الحقوق الأساسية للإنسانو  ضمان الدفاع الفردي -1

 الحق في الأمن -2

                                                           

،دار هومة للطباعة 3،طحماية حقوق الانسان في القانون الدولي والقانون الداخلي:بن علي-يحياوي نورة)1
  .32،ص 2008والنشر والتوزيع،الجزائر،
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 حضر العنف و  حرمة الإنسان -3

 )الأحزاب(الاعتراف بحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي  -4

 الخاصو  بحق الإضراب في القطاعين العامالاعتراف  -5

 كمــــا نــــص هــــذا الدســــتور علــــى أن حقــــوق الإنســــان تمــــارس مــــع احتــــرام حقــــوق الغيــــر
حـــريتهم الشخصـــية كمـــا نـــص علـــى أن القاضـــي لا يخضـــع إلا للقـــانون فـــي حـــين أن دســـتور و 

  .نص على ضرورة احترام مبادئ الاشتراكية 1976

هـو و  149إنشاء المجالس المنتخبة في المـادة إضافة إلى ذلك أشار هذا الدستور إلى 
  .نوع من الرقابة الشعبية على عمل ممثلي الشعب المنتخبين

الـذي يتـولى مراقبـة مـدى مطابقـة  153كما نص على إنشاء المجلس الدستوري المـادة 
الـذي نـص أن للمجلـس الشـعبي أن  1976هـذا بعكـس دسـتور و  التشريعات الداخلية للدسـتور،

  .وقت لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامةينشئ في أي 

التــي قــد تقلــص مــن حقــوق الإنســان أو المــواطن و  أمـا بالنســبة لتقريــر الحالــة الاســتثنائية
فـــإن رئـــيس الجمهوريـــة هـــو الـــذي يقررهـــا، لكـــن لا يـــتم ذلـــك إلا بعـــد استشـــارة رئـــيس المجلـــس 

يتخذ الرئيس كـل و  لدستوريرئيس المجلس او  الشعبي الوطني، رئيس الحكومة، مجلس الوزراء
التـــدابير اللازمـــة لاســـتتباب الوضـــع، فـــي حـــين أن ميثـــاق منظمـــة الوحـــدة الإفريقيـــة التـــي تعـــد 

  .1الجزائر طرفا فيها لم يشر إلى الحالات الاستثنائية

من و  وتعتبر الحالات الاستثنائية هي الحالات التي يكثر فيها خرق حقوق الإنسان،
إطالة مدة الحبس الاحتياطي كما أنه في حالة المظاهرات و  نظرذلك تعدد حالات التوقيف لل

 Forces anties(القوات ضد الشغب و  الشعبية يجوز استخدام قوات الأمن
émeutes( كذلك قوات الدرك الوطني التي تلتجئ في حالات قصوى لاستخدام القنابل و

الات التي تعرض لها هي الحو  حتى الأسلحة النارية قصد استتباب الوضعو  المسيلة للدموع
تيزي وزو و  الجزائريون خلال المظاهرات التي ظهرت في ولايات بجايةالمواطنون

                                                           

بن  –دكتوراه، كلية الحقوق  ، رسالةمن أجل تدعيم الحماية الدولية لحقوق الإنسانراجعدنداني ضاوية، )1

  .68، ص1996 –عكنون الجزائر 
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 2001أفريل إلى نهاية شهر جوان  20سطيف خلال الفترة الممتدة بين و  البويرةو بومرداس
  .أدت إلى وفاة حوالي خمسين شخصا معظمهم من الشبابو 

الـــذي تعـــد الجزائـــر طـــرف فيـــه لا يشـــير  فـــي حـــين أن ميثـــاق منظمـــة الوحـــدة الإفريقيـــة
إطلاقــا إلــى الحــالات الاســتثنائية التــي تســمح للدولــة بــالتخلي عــن التزاماتهــا فــي حمايــة حقــوق 

  .عدم وجود هذا التقييد يعتبر شيء إيجابي في تفسير نصوص الميثاقو  الإنسان،

 ئلعلـــى حقـــوق الإنســـان إلا أنـــه لـــم يشـــر إلـــى الوســـا 1989ولكـــن رغـــم تأكيـــد دســـتور 
تمكــين المــواطنين مــن و  الإجــراءات التــي يجــب علــى الدولــة أن تتخــذها لتجســيد مبــدأ المســاواةو 

لعــل الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى التراجــع عــن النظــام و  الحريــات عامــةو  الاســتفادة مــن الحقــوق
  .الاشتراكي الذي يظهر فيه تدخل الدولة

إلــى ســنة  1989ســنة ولقــد تــم الشــروع فــي تجســيد هــذه الحقــوق فــي الواقــع العملــي مــن 
إعــلان حالــة الطــوارئ و  التجــاوزات التــي نــتج عنهــا اســتقالة الــرئيسو  لتبــدأ الإضــرابات 1990

 التـــي فتحـــت البـــاب لاعتقـــال عـــدة أشـــخاص لأســـباب سياســـية كمـــا تصـــاعدت عمليـــات العنـــف
آرائهــم و  مورســت تجــاوزات خطيــرة فــي حــق مــواطنين أبريــاء بســبب مــواقفهم الفكريــةو  الاغتيــالو 

  .1المواطنينو  السياسية، ووصل الوضع إلى قتل بعض مئات من بين قوات الأمن

فإن هـذا التعـديل قـد أبقـى  1996الذي تم في سنة  1989أما في إطار تعديل دستور 
بالإضافة إلى النص على حقـوق أخـرى كـالنص  1989على الحقوق التي نص عليها دستور 

بينما اكتفـى ) 37المادة (رس في إطار القانون تماو  الصناعة مضمونةو  على أن حرية التجارة
على التأكيد على حق الملكية الخاصة فقـط ممـا يـدل علـى التفـتح علـى النظـام  1989دستور 

  .الاقتصادي الليبرالي

مضـمون و  أنـه حـق معتـرف بـهو  حـق إنشـاء الأحـزاب السياسـية 42كما أضافت المـادة 
ذات الطــابع السياســي دون طبيعــة علــى حــق إنشــاء الجمعيــات  1989فــي حــين نــص دســتور 

هــو مــا يــدل علــى تفــتح الدولــة علــى النظــام الــديمقراطي الــذي يتميــز و  هــذه الجمعيــات السياســية
  .بالتعددية الحزبية
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التعــديل الــذي ألحــق بــه فــي و  1989والملاحــظ علــى الدســتور الجزائــري الأخيــر لســنة 
هــــي و  المـــواطن الجزائــــري الحريــــات التـــي يتمتــــع بهــــاو  أنــــه تضــــمن بيانـــا للحقــــوق 1996ســـنة 

هـي لا و  1976أو دسـتور  1963الحقوق التي نص عليهـا الدسـتورين السـابقين سـواء دسـتور 
إن كــان هنــاك بعــض التــأخير أو التقــديم فــي و  تختلــف كثيــرا عمــا نــص عليــه الدســتور الأخيــر

  .المواد

  :كما يلاحظ على الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأخير الملاحظات التالية

ـــق بـــالحقوق المدنيـــة - العهـــد و  السياســـية،و  أن هـــذه الحقـــوق تناولهـــا العهـــد الـــدولي المتعل
كـذا الإعـلان و  ،1966الاقتصـادية المبـرمين فـي و  الثقافيـةو  الدولي للحقوق الاجتماعيـة

 .1948العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 

 الاجتماعيـــةو  ةالمتعلقـــة بضـــمان الحقـــوق السياســـي 42ألغـــى المـــادة  1989أن دســـتور  -
أعـم مـن و  أشـمل 1989لعل ذلك يعود سببه إلى أن دستور و  الثقافية للمرأة الجزائرية،و 

باعتبار الدستور الأخير قد اعتبـر المـرأة الجزائريـة إحـدى المـواطنين أو  1976دستور 
حقوقهــا بمختلــف أنواعهــا مضــمونة، أو أن هــذا الدســتور الأخيــر ذو و  كبقيــة المــواطنين

 .لها الحقوق المقررة للمواطنو  فالمرأة الجزائرية مواطنة اتجاه أوسع،

قـد تراجـع عـن الـنص علـى بعــض  1989إلا أن مـا تجـدر الإشـارة إليـه هـو أن دسـتور  -
إذ لم ينص علـى حقـوق الأجانـب فـي  1976الحقوق، بالمقارنة مع سابقه أي دستور، 

 1.منه 70و 69، 68الأموال الذي نص عليها في المواد و  الحماية المخولة للأفراد

 :م2016الدستوري الجزائري لسنة  التعديل ظل في الحقوقو  الحريات

يعترفبهاالقانونلشـــخص تثبتـــت لـــه قيمـــة أو يكـــون مســـتحقالها بطريـــق ةسلط“ :الحـــق هـــو
طبيعتهـا بحسـب و  يتحـدد مـداها ،مباشر أو غير مباشر على سبيل الامتيـاز فـي مواجهـة الغيـر

الحريـةفهيالحق فـي فعلأيشيءتسـمح بـه أما .”الحـقعنهـا أو نـوع  نوع العلاقة الاجتماعيةالمعبر
قـــد تكـــون و  هـــذه الحقـــوق قـــد تكـــون فرديـــة. الحريـــة عملـــة واحـــدةلوجهينو  ق، إذنـــالح”القـــوانين 
ــــى ديباجةالدستورنجدهاتنصــــفي الفقــــرة و .جماعيــــة ــــالرجوع إل ــــى أن 12ب أن الدســــتور فــــوق “:عل
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لقــد وســع التعــديل و . “.…الحريــات الفرديــةو  وهــو القــانون الأساســيالذي يضــمن الحقــوق،الجميع
هــــــذا فــــــي إطــــــار تدعيمدولــــــة و الحرياتو م فــــــي مجــــــال الحقوق2016الدســــــتوري الجزائــــــري لســــــنة 

ومــــن خــــلال هــــذه النقطــــة . نــــال هــــذا المجالبــــذلك حصــــة الأســــد مــــن هــــذا التعــــديلو القانونو الحق
 . ريات الجماعيةالحو  والحقوق،الحريات الفرديةو  الحقوق ،سنحاول الوقوف على ذلكمن خلال

 :الفردية الحرياتو  الحقوق -

الحريات الفرديةسواء كانت هذه الحقوق و  لقد أكد التعديل الدستوري عل\كفالة الحقوق
  : اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية من هذه الحقوق التي أقرها التعديل مايلي

 :الاجتماعية بالحقوق المتعلقة التعديلات-أ

لقد اهتم التعديل الدستوري الأخير بالجانب الاجتماعي من خلال عدة زوايا تخص 
مبدأ المساواة في و مبدأ العدالة الاجتماعية ،هذا كله في إطار احترامو فئات المجتمع المختلفة

 :من ذلك،المعاملةبتجاوز كل الفوارق بين الطبقات

 2008جزائري في عامفإضافةإلى التعديل الذي أورده المشرع ال:المرأة حقوق
نظام الكوتا في  –ونظام الحصص الإجباري . مكرر السابقة الذكر 31المتعلق بالمادة و م

كمظهر للتمييز الايجابيالذي أكدته اتفاقية القضاء على جميع أشكال -المجالس المنتخبة 
نصت 36مادة جديدة وهي المادة  2016استحدث المشرع الدستوري في التعديل  ،التمييز

تشجع و . الرجال في سوق التشغيلو تعملالدولة على ترقية التناصف بين النساء“:ىعل
على مستوى و  الإدارات العموميةو  الدولةترقيةالمرأةفيمناصب المسؤولية في الهيئات

هذه المادة تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة في الشغل من خلال إقرار عمل  ”المؤسسات
تعد كتكملة لبقية النصوص الدستورية المتعلقة و  المرأة في تولي المسؤوليات الدولة عل\ترقية

 1. هذا ما يعززمن حقوقها ويدعممشاركتهاالفعليةفيمجالاتالحياة المختلفةو بالمرأة

لمواصلة جهود الدولة في مجال تنفيذ التزاماتها : المعاقينو المسنينو  الأطفال حقوق
. رعاية خاصةو  العقلييحتاج إلى إجراءات وقائيةو لبدنيفالطفل بسبب عدم نضجه ا ،الدولية

الاعتداء على هذه الفئة العمرية بطرق شت\ولذا تسعى و  خاصة في زمن كثر فيه التشغيل
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فالعنفهو سلوك عمدي . قمع العنف ضدهو الدولة إلى مجابهة ذلكمن خلال منع التشغيل
هو مصحوب و ديا أو معنويايتضمن مواجهة الآخرين ماو موجهنحوهدفسواءلفظيأو غير لفظي

 .لها أساس غريزيو  بتعبيرات تهديدية

ويجسد العنف ضد الأطفال أحد أبرز مظاهر إهمال الأطفال، ويتم تحديده بناءا على 
قد يكون هذا بالإيذاء البدني أو و للمجتمع السياسيةو  العوامل الاقتصاديةو  الثقافة السائدة

المجتمعوهذا و  ة الأطفال إضافة إلى الأسرةكما تلزم الدولة بحماي. النفسي أو الجنسي
يحق للطفل الالتحاق بالتعليم العمومي المجاني على و . كلهيستند إلى مبدأ العدالة الاجتماعية

كما تضمن التعديل . كما تكفلالدولة الأطفال المتخل\عنهمأومجهولي النسب.قدم المساواة
المعاقينوتمكينهم من حياة عيش و الأسرة للأشخاص المسنينو  التكفل من الدولةو  الحماية
 .كريمة

الازدهار داخل و  تعد شريحة الشباب من أهم المرتكزات لتحقق التنمية:حقوق الشباب
الدولةوخارجها، إذ هي قوة بشرية تضاف إلى القوى الأخرى داخل أي مجتمع، يهدف 

 ،لأول مرةو الفئةلقد أكد المشرع الدستوري على أهمية هذه و . إل\مسايرة ركب الدول المتطورة
بداية بما نصت علية ديباجة الدستور ،لما لها من دور في تحقيق التنمية بمختلف أنواعها

إن الشباب في صلبالالتزام الوطني برفع “: في فقرتها الخامسة عشر 2016المعدل في 
سي ويظل إلى جانبالأجيال القادمة المستفيد الأسا،الثقافيةو الاجتماعيةو التحديات الاقتصادية

الشباب “ :حيث نصت على،تدعيما لما أقرته الديباجة 37كما جاءتالمادة . “من هذا الالتزام
 . قوة حية في بناء الوطن

كما نص . ”تفعيل طاقاته و  تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته
تقوم  بالمجلس الأعلى للشباب  على استحداث هيئة استشارية تسمى المؤسس الدستوري

من خلال ذلك تأكد عزم الدولة الجزائريةعلى و باختصاصات متعلقة بكل ما يخص فئة الشباب
رفع التحديات المختلفة لفائدة هذه الفئةأسوةبما قدمه جيل ثورة التحرير المجيدة وما بذلهمن 

الثقة لهذه و  تحفيزا لمواصلة المسارات بمزيد من المسؤوليةو  تضحيات جسام في سبيل الوطن
 . لفئةا
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يضمن القانون و  تنص الدساتير الجزائرية على حق المواطن في العمل:العمال حقوق
النظافةحق آخر يتمثل فيحق العامل في الضمان و الأمنو  إضافة إلى حق العامل فيالحماية

 . استحداث مناصب الشغلو ترقية التمهينو  الاجتماعي

يئة سليمة في هذا لقد تدارك المؤسس الدستوري الحق في ب:البيئةفي  الحق
باعتبار الحق في البيئة من الحقوقالتي تضمنها الجيل الثالث من حقوق الإنسانأو ما .التعديل

  . الدول التكاتف بينو  اصطلح عليه بالحقوق التضامنيةالتي تعكس التآزر

على حق  ،التي تنص 68كما أكد التعديل الجزائري من خلال مادته الجديدة المادة 
المعنوية و  الحفاظ عليها واجبات الأشخاص الطبيعيةو ئة سليمةالمواطن في بي

إذأنالحفاظ على موارد الطبيعية وحماية البيئة يعتبران من الشروط الأساسية للتنمية ،لحمايتها
 .المستدامة

تعمل على تسهيل حصول و  تشجع الدولة على انجاز المساكن :السكن في الحق
 . 67السكن طبقا للمادة المستحدثةوهي المادة  الفئات المحرومةعلى

  : الاقتصادية الحرياتو الحقوق-ب

لقــد اعتــرف التعــديل الدســتوري بجملــة مــن الحقــوق الاقتصــادية مــن ذلــك إضــافة لحريــة 
دسـترة و  التجارة حرية الاستثمار وإعادة الاعتبار للمسـتهلك مـن خلالضـمان حقـوق المسـتهلكين

حيــث تعمــل الدولــة علــى . التجــارةو  ممارســة حريــة الاســتثمار وفــي إطــار. قــانون ضــبط الســوق
تشــجيع علــى ازدهــار المؤسســات دون تمييــز خدمــة للتنميةالاقتصــادية و  تحســين منــاخ الأعمــال

ـــــع الاحتكـــــار. الوطنيـــــة ـــــإن القـــــانون يمن تماشـــــيا مـــــع . المنافســـــة غيـــــر النزيهـــــةو  بالإضـــــافة إل\
  .43عليه المادة  مانصت

 :العلميةو الثقافيةو نيةالدي الحرياتو الحقوق -ج

كحريــــة ممارسةالشــــعائر الدينيــــة فــــي إطــــار القانونوحريــــة التعبيــــر بمــــا فــــي ذلــــك حريــــة 
على الشـبكات الإعلاميـة بـل أصـبحت و البصـريةو الصـحافة بمختلـف أنواعهـا المكتوبـة والسمعية

غيـــر مقيـــدة بـــأي شـــكل مـــن أشـــكال الرقابةالردعيـــة المســـبقة شـــريطة عـــدم اســـتغلالهذه الحريـــة 
عدم إخضاع جنحةالصـحافة لعقوبـة سـالبة للحريـة بـل الأكثـر و  حرياتهمو  لمساس بكرامة الغيرل
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كمـــا . 51هـــو الحـــق فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــة المـــادة و  إضـــافة إلـــى حـــق جديـــد. مــن ذلـــك
 أنهوتكريســـا لحمايـــة التـــراث الثقافيأقرالمشـــرع الدســـتوريحقاجديدا هـــو الحـــق فـــي الثقافـــة للمـــواطن

 الفنــــيو  كمــــا أنــــه فــــي مجــــال ضــــمان حريــــة الابتكــــار الفكــــري.45المــــادة هــــو ماأشــــارت إليــــهو 
العلميوحقــوق المؤلــف تعمــل الدولــة علــى ترقيــة البحــث العلميوتثمينهخدمــة للتنميــة المســتدامة و 

  .للأمة

تكريسا لالتزامات الدولية لاسيمالمبدأ المساواة أمام القانون :عادلة محاكمة في الحق
 أمام القضاء باعتبار أن الجهات القضائية حامية للحقوقكتطبيق له مبدأالمساواة 

نص التعديل  ،الحرياتو  تعاقب كل من يعتدي على الحقوقو  الحرياتتكفل احترام القانونو 
الدستوري عل\ضمان المحاكمة المنصفةوكذلك منع الحجز أو الحبس في الأماكن التي لا 

نغير المقررةقانونا وإلزامية إبلاغ منع الحجز أو الحبس في الأماكو . ينص عليها القانون
 . الشخصالموقوفبحقه في الاتصال بعائلته إلى جانبإلزامية الفحص الطبي للقصر

بالإضــــــافة إلــــــى نصالمؤســــــس الدســــــتوري علــــــى هــــــذه الحقــــــوق والحريات،أســــــس آليــــــة 
هو هيئـــة و المجلـــس الـــوطني لحقـــوق الإنســـان الحريـــات ـ هـــيو  جديدةلحمايـــة هـــذه الحقـــوق

ــد�رئيس الج يضــطلع بمجموعــة مــن الاختصاصــات فــي إطــار ، و مهوريــةاستشــارية توضــع ل
 . حريات الإنسانو  حقوق

 : الجماعية الحرياتو الحقوق -

المنظمـــة لحـــق التظـــاهر الســـلمي فـــي إطـــار القـــانون واحتـــرام كرامـــة و إن المـــواد المعدلة 
إحالـــة تحديدشـــروط إنشـــاءالجمعيات والتزاماتالأحزابـــإلى و  حقوقـــالأحزاب السياســـيةالمعتمدةو الغير 

ـــــات ـــــى مســـــتوى و التجمعو  الاجتمـــــاعو  القوانينالعضويةإنشـــــاء الجمعي الديمقراطيـــــة التســـــاهمية عل
عــدم تقييــد الحقوقالمدنيــة والسياســية للمــواطن إلا بموجــب و  الهيئــات المنتخبــة ونظــام الانتخابــات

 :ويظهر ذلك من خلالمايلي. قرار مبرر من السلطة القضائية

 :البرلمانية المعارضة حقوق-أ

 استحدث المؤسسالدستوري الجزائري مـادة جديـدة كرسـت حقـوق المعارضـةالبرلمانيةلقد 
منالفصــل الثــاني المعنــون بالســلطة التشــريعيةمن البابالثــاني المعنــون بتنظــيم  114هــي المــادة و 
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إعطـاء دفـع  لجـأهذه التعـديلات التـي تمـنح للمعارضةالسياسـية مركـزا دسـتوريا مـن . السلطات
وبـالرجوع إلـى هـذه المادةوذلـك بغيـة . زيـز الديمقراطيـة الحزبيـة فـي الجزائـرتعو  للحياة السياسـية

في الحيـاة السياسـيةمن هـذه الحقوقحريــة و التأكيـد علـى المشـاركة الفعليـة فـي الأشـغال البرلمانيـة
الاســــــــتفادة مــــــــن الإعانــــــــات الماليــــــــة الممنوحــــــــةللمنتخبين فــــــــي و  الاجتمــــــــاعو  التعبيــــــــرو  الــــــــرأي

  . لدستوريإخطار المجلس ا،البرلمان

 :السياسية الأحزاب حقوق- ب

ولا يجـــــوز تأســـــيس الأحـــــزاب . مضـــــمونو حـــــق إنشـــــاء الأحـــــزاب السياســـــية معتـــــرف به
يحـــدد التزامـــات . السياســـية علـــى أســـاس دينـــي أو لغـــوي أو عرقيـــأو جنســـي أو مهنيـــأو جهـــوي

 .وواجبات أخر\قانون عضوي

الحقـــوق هـــذه . 53هـــي المـــادة و  الأحـــزاب السياســـية تســـتفيدبحقوق حددتهامادةمســـتحدثة
الاجتمـاع،للأحزابحيز زمنـي فـي وسـائل الإعـلام العموميـة يتناسـب مـع و التعبير و  هي حريـةالرأي

تمويــل عمــومي عنــد الاقتضــاءيرتبط بتمثيلهــا فــي البرلمــان كمــا ،تمثيلهــا علــى المســتوى الوطني
خــلال التــداول الــديمقراطي  الــوطنيمنو ممارســة الســلطة علــى الصــعيدين المحلي ،يحــدده القــانون

  . كمايحدد القانون كيفية تطبيق هذا الحكم. وفي إطار أحكام الدستور

 :أخرى جماعية حريات- ج

لقــــد كفــــل المؤســــس الدســــتوري إضــــافة لمــــا كــــان مــــن حريــــة إنشــــاء الجمعيــــات وحريــــة 
ر هو الحــق فيالتظــاهو حــق جديــد مــن الحقــوق الجماعيــةلم تــنص عليــه الدســاتير الســابقة،التجمع

  . 49هذا طبقا لما نصت عليه المادة الجديدة و  السلمي للمواطن في إطار القانون

  دول المغرب العربيصور الحماية في الدساتير : الفرع الثاني

 هي دستور المملكة المغربيةو  أما الضمانات التي جاءت بها الدساتير المغاربية
  1:دستور تونس فيكمن استخلاصها كما يليو 

                                                           

الثابت والمتحول في الدستور المغربي الجديد،موقع الحوار : عبد العزيز فجال)1
  .2018-09- 15،شوهد يوم http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=297668المتمدن،
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  :المغربيفعن الدستور 

عدة مرات إلى  الذي عدلو  1962نجد أن أول دستور عرفه المغرب كان في سنة 
بصورة  ت هذه التعديلات المختلفة لهذه الدساتيرلقد نصو ، 2011غاية آخر تعديل في 

هذه الحقوق قليلة، ذكرت في و  الحريات الأساسية للمواطنو  مختصرة على حقوق الإنسان،
تمتع المرأة بحقوق متساوية مع و  الحق في المساواة أمام القانون،الأحكام العامة، منها 

 في الفصل الثامن، حيث ذكر ضمان حرية التنقلو  الرجل، التي ذكرت في الفصل الخامس
 الجمعيات، حرمة المسكنو  تنظيم النقاباتو  التجمعو  حرية التعبيرو  حرية الرأيو  الإقامةو 
حق الإضراب، ضمان و  حق العملو  ظائف العامةسرية المراسلات، المساواة في تولي الو و 

  .حق الملكيةو  حق التعليم

و ما يمكن استنتاجه من دستور المغرب هو أنه لم ينص على الحق في الجنسية، ولا 
الحريات و  رغم نص الدستور على أن الملك هو حامي الحقوقو  على الحق في الدفاع،

منذ زمن و  ن الواقع المغربي ما زال يعرفالهيئات، إلا أو  الجماعاتو  الأساسية للمواطنين،
تظهر هذه الانتهاكات من و  عديدة للاعتداءات على حقوق الإنسان،و  طويل حالات خطيرة

وضعهم رهن الحبس الاحتياطي أو ما و  خلال عدم إحالة قضايا المشتبه فيهم على القضاء،
سة ضباط الشرطة في المغرب أي وضع معتقل تحت حرا) الانعزالي(يطلق عليه بالاعتقال 

 لا يسمح لهم بالاتصال أو برؤية أقاربهم أو المحامينو  أو الضباط الذين يقومون باستجوابهم،
  .لا أطباءو 

لتغطية ذلك يتم تزوير و  )grade à vue(ما تتجاوز فترة الاعتقال الاحتياطي  وكثيرا
نسان في تواريخ القبض في تقارير الشرطة، مما يشكل خطورة جسيمة بوضعية حقوق الإ

  .المغرب
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اللاإنسانية أو المهينة، بل و  وتعتبر بعض حالات الاحتجاز من قبيل المعاملة القاسية
، قد أشارت أن ستة عشر شخص 1990إن منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لسنة 

  .1قد توفوا في الحجز في ظروف قاسية بسبب إضرابهم عن الطعام

ما أكده المجلس الاستشاري المغربي لحقوق هو و  سجلت حالات خطيرة جداو  
والذي تم استبداله في آخر تعديل بالمجلس  1989الذي أنشأه الملك سنة سابقا و  الإنسان

  .الوطني لحقوق الإنسان

من وجود  1992كما أن ما سجلته منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لسنة 
بمثابة تأكيد على عدم احترام بل  ألف سجين سياسي 20منهم و  ألف سجين 40أكثر من 

  .2انتهاك حقوق الإنسان بالمغرب

  :أما الدستور التونسي

الذي  1956، بعد استقلالها سنة 1959فإن تونس قد عرفت أول دستور لها سنة 
، الذي لم يخصص فصل لحقوق الإنسان، بل 1988شهد عدة تعديلات آخرها كان في 

  .ق بالأحكام العامةأدرجها ضمن المقدمة في الباب المتعل

الواجبات و  ولقد تضمن بعض الحقوق دون الأخرى، فوضع مبدأ المساواة في الحقوق
المادة (، مبدأ احترام الحقوق التي لا يمكن أن يحد منها إلا القانون )6المادة (بين المواطنين 

  ).5المادة(سرية المراسلات، حرية المعتقد ما لم تخل بالنظام العام و  ، حرمة المنزل)7

 الحق النقابيو  وتضمن الدستور التونسي حق تكوين الجمعيات دون تحديد طابعها،
شخصية العقوبة في المادة و  مبدأ عدم رجعية القوانينو  )12المادة (حق البراءة الأصلية و 

13.  

                                                           

طباعة  –، قسم المنشورات منشورات منظمة العفو الدولية، 1990منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي لسنة ) 1

Biddles ،1990222و 221، ص.  
  .1992منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي ) 2
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لكن يمكن استنتاجها من خلال و  أما الحقوق السياسية البحتة فلم يدرجها المؤسس
حق الترشح لمجلس النواب و  التنفيذية،أين نص على حق الانتخابو  عيةالسلطات التشري

  ).21المادة (سنة على الأقل  25بشرط بلوغ 

لم يوسع فيها و  الثقافية، فهذه الحقوق قليلةو  أما الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية،
  .مثال ذلك أنه نص على حق الملكية التي يجب أن تمارس في إطار القانونو  المؤسس

الضمان الاجتماعي، الحق في و  لملاحظ على الدستور التونسي أنه أغفل في العملوا
  .الحق في الاستفادة من حماية الدولةو  الابتكار العلميو  التعليم

أما فيما يخص الضمانات التي نص عليها الدستور التونسي، فهناك أجهزة لحماية 
مجلس و  لمحاكم، المحكمة العلياهي او  هي المتمثلة في الأجهزة القضائيةو  حقوق الإنسان

  ".على رئيس الجمهورية واجب تنفيذ القانون" التي تنص أنه ) 69و 68المادتين (الدولة 

لكن يجب الإشارة إلى أن بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور التونسي، 
 قد أشار 1990تكاد أن تكون مجرد حبر على ورق إذ أن تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 

إلى إطلاق سراح أكثر من تسعون سجينا سياسيا من بينهم سجناء الرأي بموجب مراسيم عفو 
أن البعض منهم قد و  عام،كما أشار التقرير أنه تم القبض على خمسة أشخاص خلال السنة،

  .عذبوا

كما أن الحق في التعبير غير معترف به في تونس إذ تم القبض على محامية 
 بتهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تضر بالنظام العام) راضية نصراوي(تونسية 

بنيت الاتهامات على مجرد أقوال في مرافعة أدلت بها هذه و  الإساءة إلى قوات الأمنو 
  . 1المحامية خلال محاكمة أحد سجيني الرأي

حيث أن هذه الأمثلة الحية تدل على أن واقع حقوق الإنسان في تونس خطير لدرجة 
حاليا فإن حقوق و  .الحق في التعبيرو  هي الحق في الحريةو  بأهم حقوق الإنسان ألاأنه يمس 

                                                           

  .109، ص، مرجع سابقمنظمة العفو الدولية) 1

  



 نالآليات الإقليمية لمراقبة تطبيق حقوق الإنسا      الأولالباب 

 

113 

 

هو الشيء الذي دفع الصحفي و  الصحفيين مداسة إذ لا يجوز لهم التعبير بحرية عن آرائهم
  .تقيدةو أن يدلي للعالم بأن تونس تنتهك الحق في التعبير " بن بريك"التونسي

المغرب فإن دستور الجزائر و  دستور تونسو  جزائريةأما عن المقارنة بين الدساتير ال
هو الذي تضمن النص على عدد أكثر من حقوق الإنسان في حين نص دستور تونس على 

  .المغربيو  عدد قليل جدا من الحقوق بالمقارنة مع الدستور الجزائري

على ما  1990إن كانت وضعية حقوق الإنسان قبل سنة و  يخص الجزائر فإنه وفيما
تتدهور إذ امتلأت و  بدأت هذه الوضعية تسوء 1990في نظر الوضع الداخل، فإنها بعد  يرام

 15الذي يشير إلى وجود  1990هذا ما يؤكده تقرير منظمة العفو الدولية لسنة و  السجون
أسيئت معاملة و  كما يشير التقرير أنه تم القبض على مئات المتظاهرين ،سجين سياسي

  . 1بضعة أيام كما أعدم شخصان آخرين ثم أطلق صراحهم بعد

ونظرا للتجاوزات التي وقعت في محكمة أمن الدولة، قامت الجمعية الوطنية بإلغائها 
بسبب أنها قامت بمحاكمة سجناء سياسيين في ظل إجراءات لا تتماشى مع المعايير الدولية 

  .للمحاكمة العادلة

مشاركتهم في بتهمة  1988كما تم اعتقال الأشخاص خلال أحداث أكتوبر 
عشرون ساعة إلا أن البعض و  إن كان قد أفرج عنهم خلال أربعةو  المظاهراتو  الإضرابات

لم تتخذ الحكومة أية و  منهم قد تعرضوا للتعذيب عندما كانوا محتجزين في مراكز الشرطة،
  .إجراءات للتحقيق في هذا التعذيب

اعترف و  باستخدام التعذيبعلنا " الشاذلي بن جديد" ولقد أقر رئيس الجمهورية آنذاك
  .بضرورة معاقبة المسئولين عن ذلك

 المدنيةو  ، انضمت الجزائر إلى العهد الدولي للحقوق السياسية1990وفي سبتمبر 
  .2البروتوكول الملحق بهو 

                                                           

  .112، صنفس المرجعمنظمة العفو الدولية، )1
  112، صنفس المرجعأنظر ) 2

  .19ص 1996،مطبعة روبية، 1995-1994تقرير المرصد الوطني لحقوق الإنسان، 
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  صور الحماية انطلاقا من التشريعات العادية: المطلب الثاني

هــي لا و  ة التــي تضــمنها الدســتورتــأتي التشــريعات العاديــة عــادة مفســرة للأحكــام العامــ
إلا تعرضــت للإلغـــاء طبقــا لمبـــدأ و  يجــوز لهـــا فــي أي حـــال مــن الأحـــوال أن تخــالف الدســـتور،

  .دستورية القوانين التي يمارسها المجلس الدستوري

 فالتشريعات العادية التي تكون في شكل تقنينـات هـي التـي تتضـمن الأحكـام التفصـيلية
الحريات العامة للإنسان بالاسـتناد إلـى و  الكفيلة بضمان ممارسة الحقوق،الإجراءات القانونية و 

  .الدساتير

 الاقتصـــاديةو  اخـــتلاف القـــوانين مـــن دولـــة لأخـــرى بـــاختلاف أنظمتهـــا السياســـية، ورغـــم
الاجتماعيـة، إلا أنهــا تشــترك فـي حكــم واحــد هـو أن المشــرع أثنــاء سـنه للقــوانين يراعــي حقــوق و 

  .الإنسان

هـذا مـا و  عات العادية مفسـرة للأحكـام العامـة التـي نـص عليهـا الدسـتور،و تعتبر التشري
يجعلهــا مقيــدة بهــذه الأخيــرة، إذ لا يجــوز للمشــرع أو الهيئــة التشــريعية أثنــاء تشــريعها للقــوانين 

إلا تعرضـت للإلغـاء نظـرا لمبـدأ دسـتورية القـوانين، أي لا و  العادية أن تخـالف أحكـام الدسـتور،
هـــذه الرقابـــة يمارســـها المجلـــس و  ي أن يـــأتي مخالفـــا لأحكـــام الدســـتور،يجـــوز لأي قـــانون عـــاد

ــــانوني الجزائــــري، ــــى مجموعــــة مــــن و  الدســــتوري فــــي النظــــام الق ــــة عل تــــنص التشــــريعات العادي
قـانون الإجـراءات و  مثالهـا قـانون العقوبـاتو  إجـراءات حمايتهـاو  الحقوق، كما تؤكد على وسائل

  .الجزائية

  اتقانون الإجراء: الفرع الأول

يعد في رأينا قانون العقوبات أقرب التشريعات العادية لفكرة حقوق الإنسان لمـا تضـمنه 
نفســه أو و  مــن ضــمانات، ســواء لحمايــة الحــق فــي الحيــاة أو فــي الحريــة أو فــي حرمــة شخصــه

ـــه أو عرضـــه ـــة مال ـــدين مرتكبيهـــاو  فـــي حماي ـــانون ي ـــإن الق ـــة الإخـــلال بهـــذه الحقـــوق ف  فـــي حال
  .يعرضه للعقوبةو 

أن قـــانون العقوبـــات يـــنص علـــى ضـــرورة ملائمـــة العقوبـــة للجريمـــة، فعلـــى ســـبيل علـــى 
ـــات حـــــــق الأفـــــــراد فـــــــي حمايـــــــة  111إلـــــــى 107المثـــــــال تحمـــــــي المـــــــواد  مـــــــن قـــــــانون العقوبــــ
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) 371إلـــى  314مـــن (تـــنص المـــواد و  معاقبـــة كـــل معتـــد عليهـــا،و  حقوقهم الإنســـانية،و حريـــاتهم
  .تعرضهم لخطرو  ،العجزة في الحماية من الإهمالو  على حق الأطفال

غيرهـا و  أسـراره،و  علـى حـق الإنسـان فـي حمايـة شـرفه) 303-296(بينما تنص المـواد 
  .1من المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات

  قانون الإجراءات الجزائية: الفرع الثاني

فيــنص علــى بعــض الضــمانات،كما يتضــمن مجموعــة مــن الأحكــام الإجرائيــة، خاصــة 
اشـــتبه شـــخص بأنـــه مرتكـــب للجريمـــة، إذ المشـــرع يخـــول لـــه مجموعـــة مـــن فـــي حالـــة مـــا إذا 

  .الضمانات، كون أن الاشتباه لا يؤدي حتما إلى إدانة الشخص

ـــة  ـــه يجـــب معامل ـــه، فإن ـــا للقاعـــدة المشـــهورة أن الشـــخص بـــريء حتـــى تثبـــت إدانت وطبق
حـــص أن يجـــرى لـــه الفو  المشـــتبه فيـــه معاملـــة إنســـانية فيحـــق لهـــذا الشـــخص أن يتصـــل بأهلـــه

  .2التحريو  الطبي متى طلبه، كما يجب الحفاظ على سرية إجراءات التحقيق

لـــذا نجـــد المشـــرع و  حجـــز الأشـــخاص هـــو إجـــراء خطيـــر، لأنـــه يمـــس بحـــريتهم ويعتبـــر
الجزائــري ســواء فــي الدســتور، أو فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة يــنص علــى كيفيــة تنظــيم هــذا 

منـــه علـــى ألا  47تـــنص المـــادة 1996فـــي المعـــدل  1989الحجـــز، فبـــالإطلاع علـــى دســـتور 
طبقـا للأشـكال التـي نـص و  لا يحتجـز، إلا فـي الحـالات المحـددة بالقـانونو  لا يوقفو  يتابع أحد

  :عند توقيف شخص للنظر في وضعيته يتمتع بضمانات أخرى تتمثل فيو  عليها،

سـاعة  48وضع ضمانات له بتقييد مدة الحجز، إذ لا يجوز أن تزيـد مـدة الحجـز عـن 
مـــن قـــانون  53إلـــى  50إلا اســـتثناءا طبقـــا لقـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، خاصـــة منهـــا المـــواد 

فــي  1948هــو مــا نــص عليــه الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لســنة و  الإجــراءات الجزائيــة،

                                                           

 06-93المعدل والمتمم بموجب المرسوم التشريعي رقم  08/06/1966مؤرخ في  156-66أنظر أمر رقم )1

  .المتضمن قانون العقوبات 1993أفريل  19المؤرخ في 
، الجزء 1991، 1، دار الهدى عين مليلة الجزائر، طالمشتبه فيه وحقوق الدفاعضمانات راجع محمد محدة، )2

  .وما يليها 141الثاني، ص
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" لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيـه تعسـفا" ى أنهمنه التي تنص عل 09المادة 
  .مع العلم أن الحجز لا يكون إلا في الجنح التي عقوبتها الحبس

والملاحظ أن الحبس الاحتياطي قد قرر في حالات استثنائية، للحفاظ علـى الحجـج أو 
ريمة، أو عنـدما يخـالف الأدلة المادية أو عندما يكون ضروريا لحماية المتهم، أو الحد من الج

أثنـاء التوقيـف يجـب علـى مـأموري و  .المتهم الإجراءات المترتبة عن إجراءات الرقابة القضـائية
من زيارتها لـه وواجـب إجـراء الفحـص و  الضبط القضائي تمكين الشخص من الاتصال بعائلته

  .1الطبي متى طلبه المشتبه فيه

ـــو عـــامر  ـــة الاســـتدلال أ" وفـــي هـــذا الشـــأن يقـــول الأســـتاذ زكـــي أب ) التحريـــات(ن مرحل
الشــكاوى الكاذبــة، إذ هــي و  فرصــة حقيقيــة لحمايــة الحريــة الفرديــة مــن تــأثير البلاغــات الكيديــة،

بالإضـافة إلـى  2"قبـل اتخـاذ أي إجـراء مـن إجـراءات التحقيـقو  قادرة علـى اكتشـاف زيغهـا فـورا،
  .ر ملزمة للقاضيذلك فإن محاضر التحقيق ليس لها إلا قيمة استدلالية بل إنها غي

في ذلك ضمانة للمشتبه من ضـياع و  جعلها سريةو  كما أوجب المشرع تدوين التحريات
إذا انتهت مرحلة الاشتباه باتهام الشخص، جاز له طلـب الاسـتعانة بمحـام و  الأدلة أو نسيانها،

وإذا كـــان غيـــر قـــادر علـــى دفـــع أتعـــاب المحـــامي، عـــين لـــه محـــام بقـــوة  ،فـــي المـــواد الجنائيـــة
  .انون، بالإضافة إلى النص على طرق الطعنالق

أما القانون المدني فينص على الحقوق المالية للشخص وضمانها كـالحق فـي الملكيـة، 
الحيازة، وطـرق حمايتهـا ويبـين أسـس المسـؤولية والطـرق الواجـب إتباعهـا لطلـب التعـويض فـي 

مــن القــانون  124دة طبقــا للمبــدأ المكــرس فــي المــا ،حالــة مــا إذا أصــيب بضــرر أيــا كــان ســببه
  3.المدني الجزائري

  

                                                           

  .من قانون الإجراءات الجزائري 51أنظر المادة ) 1
  .66و65، صمرجع سابقمحمدمحدة، )2
ويسبب ضررا للغير  كل عمل ايا كان يرتكبه المرء" من القانون المدني الجزائري على انه  124تنص المادة  -)3

  يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
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  العلاقة بين التشريعات الدولية والتشريعات الداخلية

تكمن العلاقة بين المواثيق الدولية والتشريعات الداخليـة فـي عـزم حكومـات الـدول علـى 
تكــريس مــا تقضــي بــه المواثيــق الدوليــة بــل يجعــل هــذه الأخيــرة فــي مرتبــة أســمى مــن قوانينهــا 

  . الداخلية

  : التزام الدول بتضمين تشريعاتها الداخلية بالنصوص الدولية

ان العلاقــة بــين المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، والتشــريعات الداخليــة تكمــن فــي أن 
مختلـــف هـــذه الحقـــوق المتبنـــاة فـــي الدســـاتير الجزائريـــة، او المغاربيـــة قـــد نـــص عليهـــا الإعـــلان 

اولهــا العهــد الــدولي للحقــوق السياســية والمدنيــة ، كمــا تن1948العــالمي لحقــوق الإنســان لســنة 
وكــذا الميثــاق الإفريقــي  1966والعهــد الــدولي للحقــوق الاجتماعيــة، الاقتصــادية والثقافيــة لســنة 

والــذي أعلنــت الجزائــر انضــمامها إليــه  1981لحقــوق الإنســان والشــعوب الــذي تــم إبرامــه ســنة 
  .03/02/1987بتاريخ  37-87بموجب المرسوم رقم 

  :وى مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخليةمحت

يقصد بهذا المبدأ أن كل الاتفاقيات التي تم إدراجها فـي النظـام القـانوني الجزائـري عـن 
طريـــق إقرارهـــا والمصـــادقة عليهـــا قانونـــا أو عـــن طريـــق الانضـــمام إليهـــا، تصـــبح جـــزءا مكمـــلا 

مــة قانونيــة أعلــى مــن تلــك الممنوحــة للقــوانين للتشــريع الجزائــري بــل تكتســب باســم الدســتور قي
العاديــة بحيــث يصــبح لهــا المركــز الثــاني فــي ســلم القواعــد القانونيــة بعــد الدســتور والأكثــر مــن 
ذلك إن المبدأ الدستوري الخاص بسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونيا قد تم تأكيـده 

ونظـرا  1989اوت 20ره والمـؤرخ فـي بوضوح من طرف المجلس الدستوري حيث جاء فـي قـرا
لكــون أيــة اتفاقيــة بعــد المصــادقة عليهــا ونشــرها تنــدرج فــي القــانون الــوطني وتكســب بمقتضــى 

من الدستور سلطة السمو على القوانين وتخول كل مـواطن جزائـري أن يتـذرع بهـا  150المادة 
  1.أمام الجهات القضائية

ئــر، نــذكر ميثــاق الأمــم المتحــدة لســنة ومــن بــين الاتفاقيــات التــي صــادقت عليهــا الجزا
 1989مــاي 16المتعلــق بــالحقوق السياســية والمدنيــة الــذي انضــمت إليــه الجزائــر فــي  1966

                                                           

  .9و8ص  مرجع سابق،المرصد الوطني لحقوق الانسان،  )1
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فيفــري  3فــي  37-87والميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب المصــادق عليــه بالمرســوم
  .وسلسلة أخرى من الاتفاقيات الدولية 1987

فســـها تلتـــزم فيهـــا الـــدول بـــاحترام أحكامهـــا وبإدراجهـــا فـــي كمـــا أن الاتفاقيـــات الدوليـــة ن
مــــن الاتفاقيــــة الدوليــــة الخاصــــة بــــالحقوق  2القــــانون الــــداخلي مثلمــــا نصــــت علــــى ذلــــك المــــادة

  :حيث فرضت ثلاثة التزامات على الدول هي 1966السياسية والمدنية لسنة 

الأفــراد المقيمــين  الالتــزام بــاحترام وضــمان الحقــوق المقــررة فــي هــذا الميثــاق لكافــة -1
على إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز مبني على أسـاس العـرق، اللـون، اللغـة، الـدين أو 

  ....على الرأي السياسي

الالتــــزام باتخــــاذ ترتيبــــات تشــــريعية متماشــــية مــــع إجراءتهــــا الدســــتورية والإجــــراءات  -2
المنصــوص عليهــا فــي هــذا المنصــوص عليهــا فــي هــذا الميثــاق التــي تســمح باعتمــاد الأحكــام 

  .الميثاق

  : التزام الدول بان -3

تضــمن لكــل شــخص مســت حقوقــه المقــررة فــي هــذا الميثــاق حــق الطعــن ولــو كانــت  -
  .هذه المخالفات مرتكبة من طرف أشخاص أثناء ممارستهم لوظائفهم الرسمية

ان تضــمن بــان تفصــل الســلطة القضــائية، الإداريــة المختصــة فــي حقــوق الشــخص  -
  .يرفع إليها طعنه وان تنظر في إمكانية الطعن القضائي الذي

إذن فالتشريع الدولي يعتبر أسـاس التشـريع الـداخلي فـي ميـدان حقـوق الإنسـان، بـل إن 
دساتير الدول تنص على أن التصديق على الاتفاقية، يجعل من نصها أعلى درجة من مرتبـة 

، الـذي يجعـل مـن 1958فرنسا لسنة من دستور 55التشريع الداخلي وهو ما تقضى به المادة 
ـــة بشـــكل يجعـــل  ـــة القـــوانين العادي ـــى مـــن مرتب ـــة أعل ـــة المصـــادق عليهـــا فـــي مرتب نـــص الاتفاقي

  1.القوانين الداخلية المتعارضة معها نصوصا باطلة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

                                                           

، حماية حقوق الإنسان أثناء المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية في النظام القانوني الفرنسيجان برادل، )1

  .218ص . 1988درية أفريل المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي الإسكن
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شـــــريعة العقـــــد " مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا الخاصـــــة بقـــــانون المعاهـــــدات بـــــأن  27وتقضـــــي المـــــادة 
  المتعاقدين، وان كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية
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السلطات التنفيذية في حماية حقوق و  دور القاضي الوطني: الفصل الأول

 الإنسان

الرقابة القضائية و  الحماية القضائية لحقوق الإنسان في مواجهة الإدارة: المبحث الأول

  أحكام المحاكمو  على دستورية القوانين

الآليات التي تعمل على حمايـة حقـوق احتوت النظم السياسية والقانونية على كثير من 
ويأتي في مقدمتها القضاء الوطني الذي يعد المحك الأساسي والمعـول عليـه لحمايـة ، الإنسان

لما يمتلكه من سـلطات واسـعة النطـاق، تمكنـه مـن أداء مهمتـه بطريقـة أفضـل ، حقوق الإنسان
الآليـات التـي تحمـي ويعد القضاء أهم ضـمانات حقـوق الإنسـان، وطليعـة . من أي جهاز آخر

وتحرص المواثيق كافة والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليميـة وكـذا . هذه الحقوق، وتدافع عنها
علـــى الـــنص علـــى حقـــوق الإنســـان بمـــا تحويـــه مـــن ضـــمانات ، الدســـاتير والتشـــريعات الوطنيـــة

  .وآليات تكفل ممارستها ،والتمتع بها من دون الانتقاص منها او إهدارها 

فـإن القضـاء لا ، وطبقا للإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، ظور حقوق الإنسانومن من
يكون مـؤهلا لحمايـة حقـوق الإنسـان،إلا عنـدما يكـون مخـولا سـلطة قانونيـة وفعليـة لحمايـة حـق 

وحـــق المســـاواة أمـــام  1.التقاضــي،الذي يحـــوي حـــق اللجـــوء الــى القضـــاء والحـــق فـــي الإنصــاف
ـــة 2وعلنيـــة المحاكمـــة، هالقضـــاء واســـتقلال القضـــاء ونزاهتـــ ، والحـــق فـــي مبـــدأ الشـــرعية الجنائي

  3.والحق في مبدأ البراءة والحق في حرية الدفاع 

والقضـــاء معنـــي وظيفيـــا بحمايـــة حقـــوق الإنســـان كافـــة المدنيـــة والسياســـية والاقتصـــادية 
ة وسـواء كانـت هـذه الحقـوق فرديـة أم جماعيـة  ويـتم تطبيقهـا فـي مواجهـ، والاجتماعية والثقافية

  .الدولة أو الجماعات أو الأفراد 

  

                                                           

  8م، المادة 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام) 1
  10م، المادة1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ) 2
  11م، المادة1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ) 3
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  : وبناء على ذلك ستكون دراستنا لهذا المبحث مقسمة إلى مطلبين

  الحماية القضائية لحقوق الإنسان في مواجهة الإدارة : المطلب الأول

  الرقابة القضائية على دستورية القوانين وأحكام المحاكم: المطلب الثاني

  لحقوق الإنسان في مواجهة الإدارة الحماية القضائية: المطلب الأول

إن خضــــوع أعمــــال الإدارة وتصــــرفاتها لنــــوع مــــن الرقابــــة، يعــــد أحــــد الوســــائل الحيويــــة 
الســلطة، وقــد جـرى العمــل فـي معظــم الـدول علــى أن يعهــد  لحمايـة حقــوق الإنسـان مــن إعتـداء

وهـذا الأمـر طبيعـي . إلى القضاء بأعمال الرقابة على جهـة الإدارة فـي كيفيـة ممارسـة نشـاطها
تقــوم عليــه الدولـــة القانونيــة الحديثــة كنتيجـــة حتميــة لإعمـــال مبــدأ المشــروعية الـــذي يعنــي فـــي 

  .ع أعمال الإدارة وتصرفاتها في حدود القانونمعناه العام سيادة حكم القانون إذ تكون جمي

ويفترض في الدولة القانونية أن يعمل القانون علـى حمايـة الحريـات العامـة، والحـد مـن 
قــدرة الســلطة العامــة علــى المســاس بهــذه الحريــات، كمــا يفتــرض أيضــا أن يكــون هــذا القــانون 

  1.مطابقا للدستور

حاكمـة فـي الدولـة تخضـع لقواعـد ملزمـة ومبدأ المشروعية يهدف إلى جعـل السـلطات ال
ولا يجــوز لجهــات الإدارة فــي الدولــة أن تتخــذ ، كمــا هــي ملزمــة بالنســبة إلــى  المحكــومين، لهــا

  2.إلا بمقتضى قانون وتنفيذا للقانون –قرار إداري أو عملا ماديا  –إجراء 

بـة الإداريـة والدول عادة ما تسلك طريقان رئيسـان للرقابـة علـى أعمـال الإدارة همـا الرقا
والرقابــــة القضــــائية  وتتمثــــل الأولــــى فــــي ان تتــــولى الإدارة نفســــها مراقبــــة تصــــرفاتها وتوافقهــــا 

ولهـذا النـوع مـن الرقابـة ، ويكون ذلك إما بناء على طلب الأفراد وإما من تلقاء نفسها، والقانون
والــتظلم إلــى ثــلاث صــور فــي الممارســة العمليــة تتمثــل فــي الــتظلم الــولائي  والــتظلم الرئاســي، 

                                                           

م 2001كلية الحقوق  ،رسالة دكتوراه جامعة الإسكندرية الحماية الجنائية لحقوق الإنسان،خيري احمد كباش) 1

  .9ص
م 2002قطر ،الطبعة الأولى 88كتاب الأمة العدد حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون،منير حميد البياتي) 2

  .82ص
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ولكـن نظـرا لكـون الرقابـة الإداريـة لا يمكـن أن يعـول عليهـا مـن اجـل أن 1.لجنة  إدارية خاصـة
  .وحماية الحقوق والحريات ، وهو ضمان مبدأ المشروعية، تفي بالغرض المرجو

لكـــون مصـــدر القـــرار قـــد يـــرفض الاعتـــراف بالخطـــأ، أو قـــد يجاريـــه رئيســـه، وقـــد تكـــون 
وفـوق هـذا وذاك فـان تـرك الرقابـة . ر مـن مبـدأ المشـروعية أو المصـلحةللإدارة رغبة في التحر 

ولأجـل هـذا فقـد  2.للإدارة يؤدي إلى زعزعة الثقة في نفوس الأفراد لحماية حقوقهم ومصالحهم 
اســـتقر لـــدى معظـــم الـــدول أن يعهـــد للقضـــاء مهمـــة الرقابـــة علـــى جميـــع أعمـــال الإدارة لحمايـــة 

  .مبدأ سيادة القانونحقوق الأفراد وحرياتهم، وتطبيق 

إذ تعد الرقابـة القضـائية علـى أعمـال الإدارة مـن الأسـس المهمـة التـي يقـوم عليهـا مبـدأ 
ويــتم تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر الــدعوى . المشــروعية، وحمايــة حقــوق الأفــراد وحريــاتهم

 وهـذا، والوصـول إلـى طبيعـة أهـدافهم وأغراضـهم مـن قيـام دعـواهم، من خلال طلبات الخصوم
أمـــر أولـــي يجـــب أن يتناولـــه القاضـــي قبـــل أن يتنـــاول موضـــوع الـــدعوى المطروحـــة عليـــه فمـــن 

  3خلال قيامه بتكييف طلبات الخصوم،يتضح له حقيقة اختصاصه الولائي والوظيفي بها

ـــى  ـــاء عل ـــا فيهـــا،يكيف القاضـــي الـــدعوى بن وعنـــد النظـــر فـــي دعـــوى تكـــون الإدارة طرف
وني،فتوصـــف الـــدعوى بعـــد هـــذا التكييـــف بأنهـــا إمـــا طلبـــات الخصـــوم،وعلى وفـــق النظـــام القان

دعــوى إلغــاء وإمــا دعــوى تعويض،وقــد يكــون مضــمون الــدعوى هــو طلــب التســوية لحــال معينــة 
 4.أو إثبات جنسية 

وتختلــف الــنظم القانونيــة فــي الــدول عنــد ممارســة القضــاء مهمــة الرقابــة القضــائية علــى 
  :أعمال الإدارة بين نظامين قضائيين هما

  

  
                                                           

  .18صم 1977دار الفكر العربي القاهرة  ،النظرية العامة للقرارات الادارية ،للتفاصيل راجع سليمان الطماوي) 1
  .19ص  النظرية العامة للقرارات الادارية، مرجع سابقسليمان الطماوي، )2
الجزء الاول، دار ابو المجد للطباعة،  الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة،محمد ماهر ابو العينين،)3

  .180صمصر،  2000القاهرة،
  .170، مرجع سابق ص الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولةمحمد ماهر ابو العينين، )4
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  نظام القضاء المزدوج ) 1

نظــام القضــاء المــزدوج هــو تخصــيص جهــة قضــائية مســتقلة عــن جهــة القضــاء العــادي 
للبـــت فـــي المنازعـــات الإداريـــة أو المنازعـــات التــــي تكـــون الدولـــة طرفـــا فيهـــا بوصـــفها ســــلطة 

  1.عامة

وأصـبح مـلاذا للأفـراد ضـد تعسـف الإدارة فـي . وقد نشأ هذا النظام لأول مرة في فرنسـا
ـــد حـــق أو أكثـــر مـــن حقـــوق ا ـــوائح  قـــد تنطـــوي علـــى تقيي ســـتعمالها للحـــق بإصـــدار قـــرارات ول

  2.مما يعد اعتداءا عليها ، الإنسان

والرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري على أعمال جهة الإدارة تحوي الرقابـة 
داريـــة لســـلطاتها علـــى مشـــروعية القـــرارات الإداريـــة، لـــيس فقـــط بالنســـبة إلـــى تجـــاوز الســـلطة الإ

  3.بالنسبة إلى بقية العيوب التي تشوب القرارات الإدارية –أيضا –واختصاصاتها، إنما 

والقضـــاء الإداري لا ينظـــر فـــي مصـــلحتين متعارضـــتين كمـــا هـــو الشـــأن فـــي القضـــاء 
العـــادي، إنمـــا ينظـــر فـــي مصـــلحة خاصـــة تقابـــل مصـــلحة الإدارة، ينبغـــي التوفيـــق بينهمـــا، بمـــا 

وهـذه . ة القانون وحمايـة الحقـوق والحريـات، ومـع مـا يتوافـق والمصـلحة العامـةيحقق مبدأ سياد
المهمة تحتاج من القاضي بجوار الإلمام بالقانون إلى الإحاطة التامـة بمسـتلزمات حسـن سـير 

، وبتفاصيل الوسائل الإداريـة التـي تلجـا إليهـا الإدارة لمواجهـة مـا يصـادفها مـن عقبـات، الإدارة
  4.القضاء الإداري  وهو ما يتحقق في

والمحاكم الإدارية التي تنشأ على وفق هذا النظام تتمتـع بجميـع الضـمانات التـي يتمتـع 
وتمتلــــــك مــــــن الســــــلطات والاختصاصــــــات لأداء مهامهــــــا مــــــا يســــــاوي ، بهــــــا القضــــــاء العــــــادي

تحكــم العلاقــة ، فهــي محــاكم قضــائية ذات صــلة خاصــة بــالإدارة، اختصــاص المحــاكم العاديــة

                                                           

منشورات جامعة صنعاء، ،القانون الاداري اليمنيمحمد رفعت عبد الوهاب،  ،احمد عبد الرحمان شرف الدين) 1

  .7،ص1991
  .20ص النظرية العامة للقرارات الادارية، مرجع سابق،سليمان الطماوي،  )2
  .26، ص1997منشاة المعارف الاسكندرية، )قضاء الالغاء(القضاء الاداري  عبد الغني بسيوني عبد االله )3
  .21، مرجع سابق، ص النظرية العامة للقرارات الاداريةسليمانالطماوي، )4
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وفقــــا لنصــــوص التشــــريعات الوطنيــــة ،فالقاضــــي الإداري ملــــزم بتطبيــــق ، الإدارة والأفــــرادبــــين 
  1.النصوص القانونية الواردة في القانون وليس له أن يخالف ذلك 

ــاء التــــــي ترفــــــع أمــــــام القضــــــاء الإداري، توصــــــف بأنهــــــا مــــــن الــــــدعاوى  ودعــــــوى الإلغــــ
يرهـــا مــن الـــدعاوى الإداريـــة، الموضــوعية، لأنهـــا ترفــع دفاعـــا عـــن مركــز تنظيمـــي عــام، أمـــا غ

  2.فهي شخصية لأنها تحمي مركزا ذاتيا للمدعي.كدعاوى التعويض ومنازعات العقود

ـــة مـــن خـــلال التصـــدي للقـــرارات الإداريـــة  فهـــذه الـــدعاوى التـــي تحمـــي المراكـــز القانوني
وحمايــة مبــدأ المشــروعية ،وســواء ، المخالفــة للمشــروعية بقصــد رده إلــى حكــم القــانون الصــحيح

  3.لقت الدعوى بالشكل أم الموضوعتع

  نظام القضاء الموحد) 2

يقــوم هــذا النظــام علــى أســاس إخضــاع الخصــومات كافــة ،ســواء كانــت بــين الأفــراد أم 
، وقد سـار علـى هـذا النظـام العديـد مـن الـدول، كانت بين الإدارة طرفا فيها لجهة قضاء واحدة

كم العاديـة الجهـات القضـائية المختصـة وعلى رأسها الدول الانجلوسكسونية اذ تتخـذ مـن المحـا
للنظر في جميع المنازعات بما في ذلك قضايا الإدارة، فالإدارة علـى وفـق هـذا النظـام تخضـع 

وللقواعــد نفســها التــي تحكمهــم، ولــيس لــلإدارة مــن ، للجهــة القضــائية التــي يخضــع لهــا الأفــراد
  .قواعد متميزة الا تلك التي يقررها لها المشرع بنص خاص 

لقضـــاء العـــادي فـــي نظـــر الـــدول التـــي تجعـــل منـــه الأســـاس الـــذي يحكـــم العلاقـــة بـــين فا
إذ لا ســـلطان ، الأفـــراد وجهـــة الإدارة يحقـــق اكبـــر ضـــمان للأفـــراد لحمايـــة حقـــوقهم ومصـــالحهم

كمــــا أن هــــذا النظــــام يحقــــق تطبيــــق مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات القــــائم علــــى ، لــــلإدارة عليــــه
ة معينــة بطريقـة أفضــل، فيكــون القضـاء العــادي بمنــأى تخصـيص كــل ســلطة واسـتئثارها بوظيفــ

                                                           

  .25مرجع سابق، ص،النظرية العامة للقرارات الادارية،سليمان الطماوي) 1
تقسيم الذي يرجع لعل اشهر التقسيمات الحديثة لولاية القضاء الاداري الفرنسي للدعوى الادارية هو ذلك ال)2
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مما يمكن القضاء العـادي مـن ، عن أي أعمال من الإدارة قد تمس مبدأ الفصل بين السلطات
  1.التأثير في الإدارة،فتضع حدا لاستبدادها وطغيانها في مواجهة الأفراد 

لموحــد، أم نظــام والرقابــة القضــائية علــى أعمــال الادارة،ســواء فــي ظــل نظــام القضــاء ا
القضاء المزدوج، بقطع النظر عن اختلاف درجات التفاوت التي يسبغها كل منهما في حمايـة 
الحقـــوق والحريات،فإننـــا نؤكـــد بحـــق أن الرقابـــة القضـــائية تعـــد إحـــدى الوســـائل الكفيلـــة لحمايـــة 

ــــاتهم ــــراد وحري ــــل باتخــــاذ ، حقــــوق الأف بمــــا يمتلكــــه القضــــاء مــــن ســــلطات واســــعة النطــــاق تتمث
لجــزاءات وإلغــاء القــرارات غيــر الصــحيحة ،وإعــادة الحــق إلــى أصــحابه ،بــل الحكــم بــالتعويض ا

  .في حال تحقق أضرار نتيجة سوء إستعمال الإدارة وظيفتها 

ليست مطلقة مـن غيـر قيـود ،فهـذه السـلطات تتقيـد  –مثلا  –فسلطات الضبط الإداري 
راءات الإدارة الضـبطية مسـتندة إلـى بالضوابط التي يفرضها مبدأ المشروعية ،أي أن تكـون إجـ

نصوص قانونية ،فإن هي تصرفت على غير مقتضـى القواعـد القانونيـة التـي تـؤدي إلـى تقييـد 
  .الحريات وإلحاق الأضرار بالأفراد إتسم عملها بعدم المشروعية مما يجعله عرضة للإلغاء

احترامهـــــا فمبـــــدأ المشـــــروعية يقـــــوم علـــــى أســـــاس وجـــــود قواعـــــد صـــــارمة تلتـــــزم الإدارة ب
وتكـون مهمـة القضـاء ، ومراعاتها في تصـرفاتها،فهي تفـرض علـى الإدارة قيـودا لصـالح الأفـراد

ــــب واجــــب الحمايــــة  ــــد قيامهــــا بأعمالهــــا التــــي حــــددها لهــــا المشــــرع إذ يتطل مراجعــــة الإدارة عن
القضـــائية إتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لمنـــع الأفـــراد الآخـــرين أو المجموعـــات الأخـــرى وســـلطات 

 2ة من إنتهاك سلامة الفرد وحرية تصرفاته بل ما يرعى كافة حقوقه التي كفلها القانونالدول

ويتطلب واجـب الحمايـة القضـائية أيضـا إفسـاح المجـال للأفـراد أو المـوظفين أو غيـرهم 
لإلغاء القرارات الإدارية ،إذا خالفـت ، من أصحاب المصلحة في حقهم في اللجوء إلى القضاء

، نعقــد بــذلك دعــوى الإلغـــاء أمــام القضــاء الإداري أو أمــام القضــاء العـــاديمبــدأ المشــروعية فت
إذا خالفــت مبــدأ المشــروعية ، الــذي يملــك ســلطة إلغــاء القــرارات الإداريــة المطعــون فيهــا أمامــه

ـــــــــابتها بعيــــــــــــب أو أكثــــــــــــر مــــــــــــن العيــــــــــــوب الخمســــــــــــة عيــــــــــــب (المتمثلــــــــــــة بـــــــــــــ ، بســــــــــــبب إصـــ
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وائح وعيـــب الســـبب،وأخيرا عيـــب إســـاءة الاختصاص،وعيبالشـــكل،وعيب مخالفـــة القـــانون أو اللـــ
  1).استعمال السلطة أو الانحراف بها

ويتمتــع الحكــم الصــادر بالإلغــاء بحجيــة مطلقــة فــي مواجهــة الكافــة وحتــى يتحقــق ذلــك 
فإنه قد جرى العمل في الفقه والقضاء الفرنسي على تطلب أربعة شروط أساسية لقبـول دعـوى 

وثـــاني هـــذه الشـــروط هـــو ، بطبيعـــة القـــرار المطعـــون فيـــهأولهـــا يتعلـــق . الإلغـــاء وتحقيـــق آثارهـــا
وأخيـــرا عــدم وجــود طريــق الطعـــن ، وجــود مصــلحة لرافــع الــدعوى ،وثالثهـــا موعــد رفــع الــدعوى

وهـــو مـــا يعنـــي أن لا يكـــون فـــي اســـتطاعة الطـــاعن أن يلجـــا إلـــى طريـــق . المقابـــل أو المـــوازي
  2.قضائي آخر لتحقيق الهدف نفسه

وهــو الوســيلة التــي ، ء المترتــب علــى مســؤولية جهــة الإدارةوالحكــم بــالتعويض هــو الجــزا
يمكن من خلالها جبر الضرر المترتب على مـا يصـدر عـن الإدارة مـن قـرارات غيـر مشـروعة 
تســـبب ضـــررا للغيـــر ودعـــوى التعـــويض التـــي يرفعهـــا أحـــد الأشـــخاص إلـــى القضـــاء للمطالبـــة 

  3.بتضمين ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة 

اء التعويض بدور تكميلي بالنسـبة الـى الحمايـة التـي يسـبغها قضـاء الإلغـاء، ويقوم قض
إذ أن الحكم بإلغاء الإجراءات الباطلة والتدابير والقرارات يترتب عليـه الحكـم بتعـويض ضـحايا 
إسـاءة اسـتعمال السـلطة أو الانحــراف بهـا عـن الأضـرار الجماعيــة أو الفرديـة أيـا كـان الضــرر 

وأدى إلــى المســاس بــأي حــق مــن حقــوق الإنســان ســواء المدنيــة أم ، معنويــاماديــا أو بــدنيا أو 
وتتحمـــل الدولـــة التعـــويض عـــن الموظـــف ، السياســـية أم الإقتصـــادية أم الإجتماعيـــة أو الثقافيـــة

وهـذا . وحيث لا يكون ممكنا الحصول على تعويض كامـل فـي حـال الـدعوى الشخصـية، العام
المبـادئ الأساسـية لتـوفير العدالـة لضـحايا الجريمـة وإسـاءة هو ما أكده الإعلان العالمي بشأن 

وعلــى القضــاء تجنــب التــأخير الــذي لا ، اســتعمال الســلطة ،إذ يحــوي التعــويض أســر الضــحايا
  .لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر والأحكام التي تقضي بمنح الضحايا تعويضا 

                                                           

  .14ص  القضاء الاداري، مرجع سابق،عبد الغني بسيوني،  )1

  .30،  صالقضاء الاداري، مرجع سابقعبد الغني بسيوني، )2
  .وما بعدها 608ص  الانسان، مرجع سابق،الحماية القضائية لحقوق احمد جاد منصور،  )3



 الآلياتالداخليةلمراقبةتطبيقحقوقالإنسان            الثانيالباب 

 

128 

 

ادي، أو القاضـــي الإداري علـــى أعمـــال والرقابـــة القضـــائية التـــي يمارســـها القاضـــي العـــ
ــة بينهــــــا وبــــــين كــــــلا مــــــن الســــــلطة التقديريــــــة للإدارة،وحالــــــة الظــــــروف .الإدارة تســــــتلزم الموازنــــ

 .الإستثنائية،وأعمال السيادة 

  الرقابة القضائية والسلطة التقديرية للإدارة: الفرع الأول

حريــة التصــرف ،وهــي الســلطة التقديريــة لــلإدارة بمعناهــا الواســع هــي تمتعهــا بقســط مــن 
تمــارس مختلــف اختصاصــاتها القانونيــة، ولا يمكــن أن يظهــر بهــذا المعنــى إلا فــي ظــل الــدول 
التي تأخذ بنظام الدولة القانونية ومبدأ سيادة القـانون وقـد مـرت فكـرة التقـدير الإداري وتطـورت 

قضــاء فــي فــي ضــوء تطــور الرقابــة القضــائية، فــي مجــال دعــوى الإلغــاء، حتــى اســتقر الفقــه وال
نهايــة المطــاف إلــى حتميــة تمكــين الإدارة بنــوع مــن الســلطة التقديريــة تســتطيع مــن خلالهــا أداء 

  1.المهام المنوطة بها 

بالمقابـــل فإنـــه ينبغـــي الموازنـــة بـــين حمايـــة حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية ،وبـــين 
حة العامــة ،فمهمــا الســلطة التقديريــة لــلإدارة التــي يتطلبهــا حســن ســير الإدارة، وتحقيــق المصــل

كانــت حاجــة الأفــراد إلــى وضــع قيــود علــى حريــة الإدارة فــي التصــرف فــإن الإســراف فــي هــذا 
إذ يـــؤدي إلـــى شـــل حركـــة الإدارة ،وإلـــى كبـــت نشـــاطها، ، التقييـــد تترتـــب عليـــه عواقـــب وخيمـــة

وإعــــدام روح الإبتكــــار فيهــــا فالســــلطة التقديريــــة إذا لازمــــة لحســــن ســــير الإدارة لــــزوم الســــلطة 
  2.محددة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ال

والقاعدة العامة أن الإدارة عند ممارستها السلطة التقديرية ،تكون بمنأى عـن كـل رقابـة 
إلا إذا دفــع بــأن الإدارة قــد اســتعملت سـلطتها التقديريــة لتحقيــق غــرض غيــر مشــروع، ، قضـائية

طــاق التقــدير المتــروك أو جعلــه المشــرع خــارج عــن اختصاصــها فتكــون الإدارة خرجــت عــن ن
وملائمتــــه دواعــــي حســــن ســــير الادارة ، فــــالإدارة حــــرة فــــي تقــــدير مناســــبة القــــرار الإداري 3لهــــا

                                                           

، رسالة السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائيةلمزيد من التفاصيل راجع عصام عبد الوهاب البرزنجي ،)1

  .15 -1، ص1971الدكتوراه، دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر،
  .31،ص  بقالنظرية العامة للقرارات الادارية ،مرجع ساسليمان الطماوي، ) 2
  .173 - 175، ص السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، مرجع سابقعصام البرزنجي، )3
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وتقتصـــر الرقابـــة القضـــائية فـــي هـــذه الناحيـــة،كما هـــو معمـــول بـــه فـــي ، وتحقيـــق الصـــالح العـــام
فــي القضــاء الإداري الفرنســي علــى فــرض التزامــات قانونيــة تســتوجب أن تضــع الإدارة نفســها 

أفضــل الظــروف والأحــوال للقيــام بهــذا التقــدير،وأن تجريــه بــروح موضــوعية،بعيدا عــن البواعــث 
  1.الشخصية وبشرط ان تكون لديها العناصر اللازمة لإجرائه

والإدارة ملزمـــة عنـــد اســـتعمالها الســـلطة التقديريـــة أن تراعـــي قواعـــد الإختصـــاص، فـــلا 
لهـــا، وان يكـــون لـــلإدارة الســـبب الخـــارجي تصـــدر عنهـــا القـــرارات الخارجـــة عمـــا حـــدده المشـــرع 

وأن يكــــون هــــذا الســــبب قــــد تحقــــق مــــن الناحيــــة الماديــــة ، الــــلازم لاســــتخدام الســــلطة التقديريــــة
وأخيـرا ينبغـي أن تكـون الغايـة مـن ، وان يكون صـحيحا مـن ناحيـة الوصـف القـانوني، والواقعية

  .ذلك هي المصلحة العامة البعيدة عن البواعث الشخصية 

التي يمكن أن تصيب الأسباب القانونية للقرار كأن يتخـذ خـارج مجـال تطبيـق  فالعيوب
القانون الإداري ،أو أن يتخلف الاساس القانوني للقـرار ،أو أن يكـون هنـاك خطـأ فـي القـانون، 
فالرقابـــة القضـــائية بالنســـبة إلـــى هـــذه العيـــوب التـــي يمارســـها القضـــاء، لا يمكـــن أن تختلـــف أو 

دائمــا وفــي المناســبات كلهــا ولا يكــون لــلإدارة  فــي شــأنها  –و يمارســها وهــ –تتفــاوت أو تتــدرج 
إذ ، علـــى عكـــس الرقابـــة القضـــائية علـــى الأســـباب الواقعيـــة للقـــرار الإداري، أي ســـلطة تقديريـــة

جــرى العمــل فــي مجلــس الدولــة الفرنســي علــى الإعتــراف لــلإدارة بســلطة تقديريــة واســعة فيمــا 
سبها والإجـراءات المتخـذة ،وأحيانـا يتـرك مجـال لحريـة الادارة يتعلق بتقدير أهمية الأسباب وتنا

  2.فيما يتعلق بالتكييف القانوني للوقائع 

وعلــى الــرغم مــن ذلــك إلا أن هنــاك حــالات معينــة يجــب أن يكــون للقضــاء دور فعــال 
وتحتــوي ، وحيــوي فــي مراقبــة اســتعمال الســلطة الاداريــة ســلطتها التقديريــة فــي إصــدار القــرارات

 –مـــثلا  –فـــالقرارات الاداريـــة . رقابـــة علـــى البحـــث عـــن ملائمـــة إصـــدار القـــرار الاداريهـــذه ال
المتعلقــــة بتقييــــد الحريــــة لا ســــيما فــــي ميــــدان ممارســــة  الإدارة ســــلطات الضــــبط الإداري التــــي 
تنطــــوي علـــــى إصــــدار قـــــرارات تمــــس مساســـــا مباشــــرا بـــــالحقوق والحريــــات كقـــــرار القـــــبض أو 

علـــى إخضـــاع ، ت جـــرى العمـــل فـــي مجلـــس الدولـــة الفرنســـيففـــي مثـــل هـــذه الحـــالا، الإعتقـــال
                                                           

  .78-8ص النظرية العامة للقرارات الادارية، مرجع سابق،انظر تفاصيل ذلك في سليمان الطماوي، )1
  .وما بعدها 442،ص  السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، مرجع سابقعصام البرزنجي، )2
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إلا إذا كـــــان ملائمـــــا ، أعمـــــال الإدارة لرقابـــــة مشـــــددة إذ لا يســـــمح لـــــلإدارة باتخـــــاذ إجـــــراءمعين
وضــروريا لحمايــة النظــام العــام بمدلولاتــه الثلاثــة،وهي الأمــن العــام والصــحة العامــة والســكينة 

  1.غاء القرار ما لم يتم ذلك فإن القاضي يحكم بإل، العامة

وقــد اتفــق الفقــه والقضــاء علــى ان القــرارات الاداريــة التــي تقــوم بهــا الادارة ،التــي تــؤدي 
الــــى تقييــــد الحقــــوق والمســــاس بالحريــــات ،لا يشــــترط لقانونيتهــــا فقــــط ان تصــــدر عــــن الســــلطة 

وان تكـــون ممـــا يســـمح بـــه القـــانون ،انمـــا يشـــترط فيهـــا اضـــافة الـــى ذلـــك ان تكـــون ، المختصـــة
وضــرورية لمعالجــة المواقــف التــي اتخــذت هــذه الاجــراءات لمواجهتهــا، تامينــا للصــالح ملائمــة 

يجــب أن تكــون العقوبــة ، وكــذلك فــان القـرارات التأديبيــة الخاصــة بــالموظفين العمـوميين 2.العـام
ملائمــة للجريمــة التأديبيــة، إذ لا تتســم العقوبــة بــالغلو والشــدة ،مــا لــم يــتم ذلــك فــإن الإدارة تقــع 

ــــ تحـــت مـــا  ـــدخل القضـــائي والحكـــم بإلغـــاء  " التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق"يســـمى بـ توجـــب الت
  3.القرار، ويقع عبئ إثبات ذلك على المدعي 

وممـــــا لا شـــــك فيـــــه فـــــإن الصـــــلاحيات التـــــي تمارســـــها ســـــلطات الضـــــبط الإداري فـــــي 
المطارات والمنافذ للتأكد من شروط حمل جـواز سـفر أو خضـوع الأشـخاص والأمتعـة للتفتـيش 

وهـي ، إنمـا هـو أمـر تتطلبـه المصـلحة العامـة، والمراقبة هو أمر لا يتعارض والحريـات الفرديـة
إجــراءات تخضــع ضــمن إطــار الســلطة التقديريــة لجهــات الضــبط الإداري إذ لا تتعــدى الهــدف 

وأن تكــون هــذه الإجــراءات لازمــة وهــي الوســيلة . مــن اتخاذهــا، وهــو الحفــاظ علــى النظــام العــام
ويجــــب أن تــــؤدى بطريقــــة قانونيــــة خاليــــة مــــن أســــاليب  4ظ علــــى النظــــام العــــام،الوحيـــدة للحفــــا

  .الاستفزاز أو الأساليب المهينة للأفراد

  

  

                                                           

  . 88ص  ، النظرية العامة للقرارات الادارية، مرجع سابق،سليمانالطماوي)1
  .479ص  السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، مرجع سابق،عصام البرزنجي، )2
  .83-87ص  النظرية العامة للقرارات الادارية، مرجع سابق،سليمان الطماوي، ) 3
  .479،ص الحماية القضائية لحقوق الانسان، مرجع سابقاحمد جاد منصور، : اصيل انظرلمزيد من التف) 4
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  الرقابة القضائية وحالة الظروف الاستثنائية: الفرع الثاني

تختلــف حالــة الظــروف الإســتثنائية عــن حالــة الســلطة التقديريــة لــلإدارة ،مــن أن الإدارة 
ا الســـلطة التقديريـــة لا ينبغـــي أن تخـــرج عـــن مـــا هـــو مخـــول لهـــا بمقتضـــى فـــي حالـــة اســـتعماله

أمــا فــي . ولا يجــوز لهــا الخــروج عنهــا مطلقــا، القــانون، فهــي تعمــل فــي ظــل قواعــد المشــروعية
حالة الظروف الإستثنائية فإن الإدارة تخول سلطة التحرر مؤقتا من قواعد المشـروعية العاديـة 

، وقــد يكــون التحــرر فــي هــذه الحالــة بــإذن المشــرع نفســه. روفبالقــدر الــلازم لمواجهــة تلــك الظــ
اذ لا يوجـد قـانون يـنظم حالـة الظـروف ، وقد يكون التحرر من قواعد المشروعية بإذن القضـاء

  1.الاستثنائية 

وتــتلخص نظريــة الظــروف الاســتثنائية فــي حــال تعــرض الدولــة إلــى ظــروف اســتثنائية 
تقيــد بقواعــد المشــروعية العاديــة، ولــم يكــن ثمــة تشــريع حيــث لا تســتطيع الإدارة مواجهتهــا مــع ال

  .يخول الإدارة سلطات كافية لمواجهة تلك الظروف

ونتيجة لذلك فقد جـرى العمـل فـي مجلـس الدولـة الفرنسـي وغيـره مـن المحـاكم القضـائية 
الادارية او العادية، على أن يسمح للإدارة سلطة التحرر من قواعد المشروعية العاديـة بالقـدر 
الــلازم لمواجهــة تلــك الظــروف، للمحافظــة علــى النظــام العــام أو لتــأمين ســير المرافــق العامــة، 
ومـــن ثـــم فـــإن القضـــاء يعـــد القـــرارات الإداريـــة غيـــر المشـــروعة فـــي الظـــروف العاديـــة، تصـــبح 

  2.مشروعة في الظروف الاستثنائية اذا تحققت مبرراتها

ظــروف الاســتثنائية تخضــع لرقابــة ومــع هــذا فــإن الإدارة فــي أثنــاء ممارســتها ســلطات ال
القضاء، إذ أن اتخاذ الاجراءات وإصدار القرارات في أثناء حالة الظروف الاستثنائية تتضـمن 
مخـــاطر جســـيمة تهـــدد حريـــات الأفـــراد وحقـــوقهم، ولأجـــل هـــذا فقـــد جـــرى العمـــل علـــى أن يـــتم 

ورة وبـين حـق الأفـراد الموازنة بين سلطات الإداة في اتخاذ ما تراه مناسبا لمواجهـة حالـة الضـر 

                                                           

من الدول التي صدر عنها تشريعات تنظم حالة الظروف الاستثنائية جمهورية مصر العربية اذ صدر قانون  )1

حكام العرفية سابقا انظر التعبئة العامة لمواجهة حال الحرب والقوانين المنظمة للدفاع المدني وقانون الطوارئ والا

  . 117- 105من  النظرية العامة للقرارات الادارية، مرجع سابق،سليمان الطماوي، : تفصيل ذلك
  118، ص النظرية العامة للقرارات الادارية، مرجع سابقسليمان الطماوي، ) 2
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في اللجوء إلى القضـاء لتـأمينهم مـن مغبـة إسـراف الإدارة فـي اسـتعمال تلـك السـلطات ،وطلـب 
ولا يمكـــن معهـــا أن تـــؤدي . إلغـــاء القـــرارات الإداريـــة الصـــادرة بنـــاء علـــى الســـلطات الاســـتثنائية

الإدارة قــــد ويــــتم التأكــــد أيضــــا مــــا إذا كانــــت ، واجبهــــا إذا التزمــــت حــــدود المشــــروعية العاديــــة
  1.اقتصرت على القدر الضروري من السلطة لمواجهة تلك الحالات الاستثنائية

وقد اختلفت الـدول فـي تحديـد الجهـة القضـائية المخولـةلها الرقابـة علـى السـلطة القائمـة 
فهنــاك مــن ، علــى اصــدار القــرارات الاداريــة واتخــاذ الاجــراءات فــي حالــة الظــروف الاســتثنائية

تضمن تشريعاتها الداخلية إنشـاء محـاكم اسـتثنائية أو خاصـة لمواجهـة الطعـون الدول التي لم ت
الموجهــة مــن الأفــراد ضــد الإدارة عنــد تحقــق هــذه الحــال، ومــن تلــك الــدول انجلتــرا وأمريكــا، إذ 
يعهد للقضاء العادي النظر في القضايا المتعلقة بهذا النوع مـن الـدعاوى وأحكـام هـذه المحـاكم 

  2.ر المقضي فيه فيجوز الطعن فيها أمام المحاكم الأعلى لا تحوز حجية الأم

وهنـــاك دول تتضـــمن تشـــريعاتها الوطنيـــة إنشـــاء محـــاكم اســـتثنائية أو خاصـــة لمواجهـــة 
اذ انشــئت محكمــة امــن ، ومــن تلــك الــدول جمهوريــة مصــر العربيــة، حــال الظــروف الاســتثنائية

م ،وتخــتص بنظــر الطعــون 1982لســنة  50وذلــك بموجــب القــانون رقــم ، الدولــة العليــا طــوارئ
كافـة والتظلمـات فـي الاوامـر والقـرارات التـي تتخـذها جهـة الإدارة فـي أثنـاء قيـام حـال الظــروف 

  3.الاستثنائية 

وعطفـــا علـــى ذلـــك فـــإن الإجـــراءات التـــي تصـــدر عـــن جهـــة الإدارة والقـــرارات فـــي أثنـــاء 
ريـــات تكـــون عرضـــة التـــي تعمـــل علـــى تقييـــد الحقـــوق والح، حـــدوث حـــال الظـــروف الاســـتثنائية

للطعــن فيهــا بالإلغــاء أمــام الجهــات القضــائية إذا خرجــت الإدارة عــن الحــد المســموح بــه، بمــا 
  .وحسن سير المرافق العامة ويترك تقدير ذلك للقاضي، يضمن الحفاظ على النظام العام

  

                                                           

  .123، ص النظرية العامة للقرارات الادارية، مرجع سابقسليمان المطاوي، ) 1
  .346-356،ص الحماية القضائية لحقوق الانسان، مرجع سابقاحمد جام منصور، : لمزيد من التفاصيل) 2
-357، صالحماية القضائية لحقوق  الانسان، مرجع سابقاحمد جاد منصور، :لمزيد من التفصيل انظر ) 3

358.  
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  الرقابة القضائية ونظرية أعمال السيادة: الفرع الثالث

التــي تصــدر عــن السياســة العليــا للدولــة بمــا لهــا مــن  اعمــال الســيادة هــي تلــك الاعمــال
ســلطة عليــا وســيادة فــي الــداخل والخــارج تهــدف الــى تحقيــق مصــالح الجماعــة السياســية كلهــا، 
مع احتـرام الحقـوق التـي كفلهـا الدسـتور ،وتنظـيم علاقاتهـا الخارجيـة بينهـا وبـين الـدول الاخـرى 

  1.ا من الاعتداء الخارجي ،وتامين سلامتها في الداخل، والدفاع عن اقليمه

وتستبعد اعمال السيادة من ولاية القضاء لاتصالها بسيادة الدولة فـي الـداخل والخـارج، 
لمـا يحـيط بهـا مـن اعتبـارات سياسـية ، ان تكـون محـلا للتقاضـي -فـي جوهرهـا –وهي لا تقبـل 

لح الــوطن تبــرر تخويــل الســلطة التنفيذيــة ســلطة تقديريــة اوســع مــدى وابعــد نطاقــا تحقيقــا لصــا
  2.وسلامته 

وقد وضع مجلس الدولة الفرنسي عدة معايير لتمييز اعمال السـيادة عـن بقيـة الاعمـال 
اذ يضــفي صــفة (dufour )وهــو كمــا صـاغه الفقيــه: الاخـرى ،اهمهــا معيـار الباعــث السياسـي

السـيادة علـى كـل عمـل يصـدر عـن السـلطة التنفيذيـة ويكـون الغـرض منـه حمايـة الجماعـة فــي 
ضـــد اعـــدائها فـــي الـــداخل او الخارج،ســـواء كـــانوا ظـــاهرين ام ، و مجســـدة فـــي الحكومـــةذاتهـــا ا

  3.مختفين في الحاضر او المستقبل 

والمعيــار المســتمد مــن طبيعــة العمــل ذاتــه والــذي يــأتي مــن خــلال التمييــز بــين الاعمــال 
لتنفيذيـة فهي اما اعمال ادارية ،وهي التي تصدر عن السلطة ا، الصادرة عن السلطة التنفيذية

وامــا اعمــال حكوميــة، وهــي التــي تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة لأداء ، لأداء وظيفتهــا الاداريــة
  4.وظيفتها التنفيذية 

وبنــاء علــى ذلــك فــان الاعمــال الاداريــة تكــون داخلــة فــي ولايــة القضــاء الغــاء وتعويضــا 
ولايـة القضـاء  اذا خرجت عن قواعـد الشـرعية ،امـا الاعمـال الحكوميـة فإنهـا تكـون خارجـة عـن

                                                           

  .339ص  الحماية القضائية لحقوق الانسان، مرجع سابق،احمد جاد منصور  ،) 1
  .340ص  الحماية القضائية لحقوق الانسان، مرجع سابق،احمد جاد منصور، ) 2
  .131.،ص  النظرية العامة للقرارات الادارية،مرجع سابقسليمانالطماوي، )3
  .134ص  النظرية العامة للقرارات الادارية، مرجع سابقسليمان الطماوي، ) 4
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ولكــــن نظــــرا الــــى . فــــاذا صــــادف القاضــــي اي منهــــا فمــــا عليــــه الا الحكــــم بعــــدم الاختصــــاص
اختلافات الفقه والقضاء فـي ايجـاد معيـار واضـح للتمييـز بـين اعمـال الحكومـة واعمـال الادارة 
،ومـن ثــم العجـز عــن وضــع معيـار جــامع مـانع لأعمــال الســيادة، فقـد انتهــى الامـر فــي مجلــس 

لفرنسي وكذا مجلس الدولة المصري الى القول ان العمل الحكومي هو كل عمـل يقـرر الدولة ا
  1.له القضاء الاداري وعلى راسه محكمة التنازع هذه الصفة

فمعيار التفريق القانوني بين الاعمال الاداريـة واعمـال السـيادة مـرده الـى القضـاء الـذي 
مطـروح عليـه ،ومـا اذا كـان يعـد عمـلا ترك له المشرع سـلطة تقريـر الوصـف القـانوني للعمـل ال

  2.اداريا ماديا يختص بنظره او عمل من اعمال السيادة يمنع النظر فيه

ومهمـا يكـن مـن امـر، فانـه يجـب علــى المحكمـة ان تخضـع كـل مـن ارتكـب افعـالا تعــد 
انتهاكـــــا لمعـــــايير احتـــــرام حقـــــوق الانســـــان ،وتنـــــدرج ضـــــمن الاســـــاءة لاســـــتعمال الســـــلطة ،او 

، للمحاكمــة، والحكــم بالعقوبــة المقــررة قانونــا، وتعــويض الضــحايا عــن الاضــرار الانحــراف بهــا
التي لحقت بهم سواء كانـت اضـرارا ماديـة ام معنويـة، وتتحمـل الدولـة التعـويض عـن الموظـف 

  .وحيث لا يكون ممكنا الحصول على تعويض كامل في حال الدعوى الشخصية، العام

ن المبــادئ الاساســية لتــوفير العدالــة، لضــحايا وهــذا هــو مــا اكــده الاعــلان العــالمي بشــا
الجريمـــة واســـاءة اســـتعمال الســـلطة اذ يحـــوي التعـــويض اســـر الضـــحايا وعلـــى القضـــاء تجنـــب 

فــي القضــايا وتنفيــذ الاوامــر والاحكــام التــي تقضــي بمــنح 3  التأخير الذي لا لزوم له في البت 
  .الضحايا تعويضا

                                                           

  .42 - 134ص  الادارية، مرجع سابقالنظرية العامة للقرارات سليمان الطماوي، ) 1
اكدت المحكمة الادارية العليا في مصر حق القضاء الاداري في تقدير اعمال السيادة وتمييزها من غيرها وذلك )2

في كثير من احكامها لمزيد من التفصيل انظر الى كثير من الامثلة التي عدها القضاء الاداري المصري اعمال 

 الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة  ،مرجع سابقماهر ابو العينين، محمد :سيادة يتم مراجعة 

  . 322-327ص
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمي بشان المبادئ الاساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة ) 3

   40/34م بالقرار رقم 1985نوفمبر  29والاساءة في استعمال السلطة في 



 الآلياتالداخليةلمراقبةتطبيقحقوقالإنسان            الثانيالباب 

 

135 

 

والحريـــات يقـــوم بتأديـــة مهامـــه متـــى بنـــي فالقضـــاء باعتبـــاره الحـــارس الطبيعـــي للحقـــوق 
على الاسـس اللازمـة التـي تكفـل اسـتقلال القضـاء وعـدم التـدخل فـي شـؤونه والاحتكـام للقـانون 

  .وغير ذلك من الاعتبارات

وكمــا يمــارس القضــاء الرقابــة القضــائية علــى اعمــال الادارة فانــه يمــارس ايضــا الرقابــة 
  .وهذا ما سنبينه في المطلب الثاني ، لمحاكمالقضائية على دستورية القوانين واحكام ا

  الرقابة القضائية على دستورية القوانين واحكام المحاكم: المطلب الثاني

مــن وســائل الحمايــة القضــائية لحقــوق الانســان مــا تمارســه اجهــزة القضــاء فــي الرقابــة 
فــان احكــام القضــائية علــى دســتورية القــوانين بمــا يضــمن عــدم مخالفــة القــانون للدســتور وايضــا 

المحاكم الصـادرة مـن القضـاء تكـون عرضـة للطعـن وخضـوعها للرقابـة القضـائية وسـنبين ذلـك 
  في فرعين 

  الرقابة القضائية على دستورية القوانين : الفرع الاول

  الرقابة القضائية على احكام المحاكم : الفرع الثاني

  الرقابة القضائية على دستورية القوانين: الفرع الاول

الرقابـــة القضـــائية علـــى دســـتورية القـــوانين مـــن اهـــم الوســـائل القانونيـــة التـــي تكفـــل تعـــد 
احتـــرام القواعـــد الدســـتورية ونفادهـــا، بمـــا يضـــمن حمايـــة الحقـــوق والحريـــات مـــن اي تجـــاوز او 
انحــراف عنــد ممارســة الســلطة التشــريعية حقهــا فــي ســن القــوانين ،اذ تتقيــد بالقواعــد الدســتورية 

وبـذلك يتحقـق اعـلاء قيمـة الدسـتور والوقـوف فـي وجـه اسـتبداد ، المشـروعية العليا تطبيقا لمبـدا
وتعــديها حــدود ســلطاتها، وحمايــة الحريــات العامــة ،وتصــحيح مســار مبــدا ، الســلطة التشــريعية

وتزداد اهمية الرقابة القضائية في الاوقات التي يزيد فيهـا تـدخل الدولـة . الفصل بين السلطات
 1.وهذا يـؤدي الـى زيـادة احتمـال وقـوع انحرافـات تمـس حريـات الافـراد، وازدياد عدد التشريعات

: وقـــد اســـتقر الفقـــه والقضـــاء علـــى حـــق المحـــاكم فـــي الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين ،اولهمـــا
وطبقا للنموذج الاول يكون لمحاكم الدول مـن . النموذج المركزي:وثانيهما. النموذج اللامركزي

                                                           

بحث مقدم في المؤتمر العلمي الاول لكلية الحقوق، جامعة  الرقابة على دستورية القوانين،ثمان محمد، امين ع)1
  .836-930م ص 1998مارس  30.31حلوان 
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الحق في الفصل في دستورية القـوانين ، راءات في تلك الدولدون تمييز على وفق قوانين الاج
  .،مع احتمال تفاوت احكام المحاكم في هذا الشأن

وامــا النمــوذج الثــاني فــان هــذا الاختصــاص يمــنح محكمــة واحــدة يكــون لهــا وحــدها حــق 
النظـــــر فـــــي دســـــتورية القـــــوانين والفصـــــل فيهـــــا ويكـــــون حكمهـــــا ملزمـــــا لجميـــــع محـــــاكم الدولـــــة 

  1.وقطاعاتها

اول مــن طبــق نظــام الرقابـة القضــائية علــى دســتورية ، وتعـد الولايــات المتحــدة الامريكيـة
اذ انعقد الاختصاص في بادئ الامر لجميع المحـاكم الاتحاديـة، للنظـر فـي الـدعاوى ، القوانين

ضـمن  –القائمة على اساس عدم الدستورية وبعد ذلك تم انشاء المحكمة العليـا، التـي تخـتص 
  2.بالفصل في دستورية القوانين  –مهام اخرى 

ويمــارس القضــاء ســلطاته فــي الرقابــة علــى دســتورية القــوانين عــن طريــق عــدم تطبيــق 
القـــانون المخـــالف للدســـتور، بعـــد التأكـــد مـــن وجـــود التنـــاقض بـــين القواعـــد الدســـتورية والقـــانون 

الى جميع  ،وتتخذ الرقابة القضائية صورة اصدار اوامر المنع ،وهي التي تصدر عن القاضي
الموظفين المنوط بهـم تطبيـق القـانون بالامتنـاع عـن تطبيـق هـذا القـانون، لعـدم دسـتوريته، كمـا 
قـــد تتمثـــل الرقابـــة القضـــائية بصـــورة اصـــدار احكـــام تقريريـــة ،وهـــي الاحكـــام التـــي تقـــرر عـــدم 

  3.دستورية القوانين المخالفة للدستور

اصـدار حكـم يقـرر مـدى دسـتورية  وذلك عند لجوء الفرد الى المحكمة المختصة، طالبا
قانون يراد تطبيقه عليه  وحينئـذ يترتـب علـى الموظـف المخـتص التوقـف عـن التنفيـذ مـن تلقـاء 

ومــن اهــم مــا يميــز هــذه الصــورة، ان المحكمــة تقتصــر . نفســه الــى ان تصــدر المحكمــة حكمهــا

                                                           

للتفاصيل في اساليب كثير من الدول في الرقابة القضائية على دستورية القوانين راجع الدكتور محمد ابو العينين )1

بحث مقدم في مؤتمر العلمي الاول  ة القوانين في دعم الديموقراطية وسيادة القانوندور الرقابة على دستوري

  .316،ص1998مارس  31.30لكلية الحقوق جامعة حلوان 
نقلا  367صالنظم السياسية والقانون الدستوري، . الوسيط في القانون العام الجزء الاولمحمد انس جعفر، )2

  .311صالحماية القضائية لحقوق الانسان، مرجع سابق عن الدكتور احمد جاد منصور، 
  .312-311احمد جاد منصور، الحماية القضائية لحقوق الانسان، المرجع السابق ص ) 3
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ن الرقابـــــة والحقيقــــة ا 1علــــى تقــــدير المركــــز القــــانوني للطالــــب، ولا تصــــدر اي امــــر تنفيــــذي،
القضــائية علــى دســتورية القــوانين لا تعــد اعتــداء علــى مبــدا الفصــل بــين الســلطات، بــل علــى 
العكــس مــن ذلــك هــو مــن مســتلزماته اذ ان رفــض الســلطة القضــائية تطبيــق القــانون المخــالف 
للقواعــد الدســتورية لا يعــد اعتــداء علــى الســلطة التشــريعية،لأنها فــي واقــع الامــر انمــا تمــارس 

ختصاصــها الوظيفيــة فــي حــل النــزاع القــائم عنــد تعــارض القــوانين، كمــا ان المحــاكم لا مهــام ا
تــزاول هــذا الاختصــاص مــن تلقــاء نفســها، انمــا بنــاء علــى طلــب الخصــوم كمــا انهــا لا تقتضــي 

  2.بإلغاء القانون، انما تمتنع عن تطبيقه

الشـــرعية، مـــن فالرقابـــة القضـــائية علـــى دســـتورية القـــوانين واللـــوائح، تهـــدف الـــى حمايـــة 
حمايــة الحقــوق والحريــات، التــي كفلهــا : خــلال مجموعــة مــن الاعتبــارات والاســس، مــن اهمهــا

الدستور عن طريق تطبيق النصوص الدسـتورية التـي تمثـل دائمـا القواعـد والاصـول التـي يقـوم 
  .عليها نظام الحكم

التشــريعية  وتبــرز معــالم الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين عنــد ممارســة الســلطة
ــــدما يــــنص علــــى حــــق معــــين لا يقبــــل التقييــــد والتنظــــيم مثــــل . ســــلطاتها المقيــــدة فالدســــتور عن

النصــوص الدســتورية التــي تحمــي الحــق فــي المســاواة او حظــر المصــادرة العامــة للأمــوال، ولا 
وغيرهـا، فمثـل هـذه الحقـوق تكـون ...يجوز المصـادرة الخاصـة الا بـأمر قضـائي وحريـة العقيـدة

فـــاذا صـــدر تشـــريع يقيـــدها، كـــان هـــذا التشـــريع بـــاطلا .  يجـــوز ان يـــرد عليهـــا التقييـــدعامـــة ولا
  .لمخالفته نصوص الدستور

ولكـــن فـــي المقابـــل هنـــاك مجموعـــة اخـــرى كبيـــرة مـــن الحقـــوق والحريـــات العامـــة، يملـــك 
المشــرع حــق تنظيمهــا، بقصــد تمكــين الافــراد مــن اســتعمالها كــالحق فــي التنقــل وحريــة التعبيــر 

الـخ، وفـي هـذه الحالـة علـى المشـرع ان يقصـر دوره فـي عمليـة ...ي والحـق فـي التعلـيمعن الرأ
  التنظيم بما يتيح للأفراد التمتع بهذه الحقوق من دون اهدارها،

                                                           

دور الرقابة على دستورية القوانين في دعم الديموقراطية وسيادة محمد ابو العينين، ) 1

  .316 - 265صالقانون،مرجعسابق،
  .311،ص الحماية القضائية لحقوق الانسان، مرجع سابقاحمد جاد منصور، ) 2
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او الانتقاص منها ما لـم يـتم ذلـك فـان عملـه يشـوبه مـا يسـمى الانحـراف فـي اسـتعمال  
عادي يستطيع التدخل بتنظيم الحـق الـذي فالمشرع ال 1.الحق، ويكون عرضة للرقابة القضائية 

كفله الدستور وبما يتفق مع ظروف الدولة الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، ثـم تقريـر عقوبـة 
علـى مـن يخــالف هـذا التنظـيم شــريطة ان لا يصـل المشــرع مـن خـلال تنظيمــه، لاسـتعمال هــذا 

اويــة ،شــائبة عــدم مشــروعية الحــق الــى اهــداره او الانتقــاص منــه، اذ يلحــق الــنص مــن هــذه الز 
فالمشــرع يضــمن ممارســـة  2.ويكــون عرضــة للرقابــة القضــائية، والحكــم بعــدم دســتورية القــانون

الحقــوق والحريــات التــي يحميهــا الدســتور علــى وجــه معــين فــي حــدود ســلطته التقديريــة، اذ يــتم 
العامــة، التــي الموازنــة بــين احتــرام الحقــوق والحريــات، وبــين حمايــة النظــام العــام او المصــلحة 

  3.من دونها لا يمكن ضمان ممارسة هذه الحقوق والحريات

وتتجلــى اوجــه عــدم دســتورية القــوانين الموجبــة الرقابــة القضــائية، فــي ارتكــاب الســلطة 
التشـــريعية اعمـــال تـــؤدي فـــي نهايـــة المطـــاف الـــى الحكـــم بعـــدم دســـتورية مـــا ســـنته مـــن قـــوانين 

  : في الاتيويمكن ايجاز اوجه عدم دستورية القوانين 

ويكــون ذلــك عنــد الخــروج عــن قواعــد : مخالفــة التشــريع الدســتور مــن حيــث الشــكل -1
  .الاختصاص، وعند عدم الالتزام بالإجراءات

في حال قيام المشرع بمخالفة القيـود : مخالفة التشريع الدستور من حيث الموضوع -2
ايـــة الدســـتورية ،ونظـــرا الـــى التـــي رأى المشـــرع الدســـتوري انهــا جـــديرة بالحم. المحــددة بالدســـتور

وكــذلك فــان خــروج . اهميتهــا الكبــرى فــي حمايــة الحقــوق والحريــات، وتحقيــق المصــلحة العامــة
المشـــرع العـــادي عـــن روح الدســـتور ومقتضـــاه يوجـــب الرقابـــة القضـــائية لإعـــادة الاوضـــاع الـــى 

  4.نصابها وبما يتفق مع الدستور وقواعده

                                                           

  .ومابعدها 39،ص النظرية العامة للقرارات الادارية، مرجع سابقسليمان الطماوي، ) 1
  .483ص  الحماية الجنائية لحقوق الانسان، مرجع سابق،خيري احمد الكباش، ) 2
وما  58، ص2000، دار الشروق، القاهرة 2،ط الحماية الدستورية للحقوق والحرياتاحمد فتحي سرور، )3

  .بعدها
  .930 - 863،ص  الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابقامين عثمان محمد، )4
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قــوق والحريـات العامــة التــي كفلهــا الدســتور فانــه وكمـا يلتــزم المشــرع العــادي بــاحترام الح
يلتزم ايضا باحترام الحقوق المكتسبة، وعدم المسـاس بهـا، وهـي التـي تنشـا عـن مبـادئ وقواعـد 

  حددها المشرع الدستوري، او تطرق اليها بالإشارة 

فـــالحقوق المكتســـبة بنـــاء علـــى قاعـــدة عـــدم رجعيـــة قـــوانين العقوبـــات، او قاعـــدة رجعيـــة 
الجنـــائي الاصـــلح للمـــتهم اللتـــين تهـــدفان الـــى تحقيـــق حمايـــة جنائيـــة لحقـــوق الانســـان، القـــانون 

وترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ المشروعية، وتعدان احـد النتـائج المترتبـة عليـه ومـن ثـم فهـي احـدى 
ضـــوابط الشـــرعية الموضـــوعية التـــي ان خالفهـــا المشـــرع اتســـم هـــذا التشـــريع بعـــدم المشـــروعية، 

  1.الحكم بعدم الدستورية وتعين على القضاء

وقــد جــاء تأكيــد كثيــر مــن القواعــد والمبــادئ التــي تــؤدى الــى حمايــة الحقــوق المكتســبة 
من العهد الـدولي )15/1(للأفراد، في كثير من الاعلانات والاتفاقيات الدولية، من ذلك المادة 

جريمــة بســبب لا يــدان اي فــرد بأيــة " م التــي تــنص ان 1966للحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 
فعــل، او امتنــاع عــن فعــل لــم يكــن وقــت ارتكابــه يشــكل جريمــة بمقتضــى القــانون الـــوطني او 
الــدولي كمــا لا يجــوز فــرض ايــة عقوبــة تكــون اشــد مــن تلــك التــي كانــت ســارية المفعــول فـــي 

مــن ) 15(مــن المــادة ) 1(ونصــت الفقــرة الثانيــة مــن البنــد " الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة
اذا حدث بعد ارتكاب الجريمة، ان صدر قانون يـنص علـى عقوبـة اخـف، وجـب "  العهد نفسه

  2".ان يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف

وقــد احتــوت كثيــر مــن دســاتير الــدول، الــنص علــى كثيــر مــن القواعــد والمبــادئ، التــي 
تور تكســب الافــراد مجموعــة مــن الحقــوق فالمشــرع العــادي، يجــب ان يلتــزم بجميــع قواعــد الدســ

ومبادئــه، التــي ينــتج عنهــا كفالــة كثيــر مــن الحقــوق والحريــات الاصــلية او المكتســبة، ومخالفــة 
ذلــك يوســم العمــل التشــريعي بــالخروج عــن قواعــد المشــروعية ومبــادئ ســيادة القــانون، ويكــون 

  .عرضة للرقابة القضائية

                                                           

  .476 -443ص  الحماية الجنائية لحقوق الانسان، مرجع سابقخيري احمد الكباش، ) 1
  .15، المادة 1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لعام ) 2
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طلـق عليهـا وهناك من القواعـد العليـا مـا يجـب ان يلتـزم بهـا المشـرع العـادي، وهـي مـا ي
المبــادئ الدســتورية العليــا ،التــي تســتخلص مــن روح الدســتور ومقتضــاه، فالدولــة القانونيــة، هــي 
التــي تتقيــد فــي مظــاهر نشــاطها كافــة، وأيــا كانــت طبيعــة ســلطاتها بقواعــد قانونيــة تعلــو عليهــا، 

اطن وتكــون بــذاتها ضــابطا لأعمالهــا، وتصــرفاتها فــي اشــكالها المختلفــة وتتــوافر فيهــا لكــل مــو 
  1.،لحماية حقوقه وحرياته الأوليةالضمانة 

كما ان هناك من المذاهب الفقهية التي تؤمن بوجود نـوع مـن المشـروعية العليـا، تسـمو 
علــــى المشــــروعية الدســــتورية وتعلــــو عليهــــا، ومــــن ثــــم يتصــــور امكانيــــة تطبيــــق المبــــادئ التــــي 

 2.القواعد الواردة في الدستورتتضمنها قواعد المشروعية العليا، حتى ولو كانت مخالفة 

وعلــى هــذا الاســاس لا يكــون التشــريع صــحيحا بمجــرد موافقتــه لنصــوص الدســتور، بــل 
ايضـــا يجـــب ان يكـــون مطابقـــا للمبـــادئ التـــي تتضـــمنها القواعـــد المشـــروعية العليـــا، او القـــانون 

  3.الذي يحكم نصوص الدستور نفسها ، الاعلى

ور التــي تســتخلص استخلاصــا موضــوعيا مــن والمبــادئ العليــا، هــي نفســها روح الدســت
النصـــوص الدســـتورية، ومنهـــا احكـــام الشـــريعة الغـــراء، بالنســـبة الـــى الـــدول التـــي جعلـــت منهـــا 

  .المصدر الرئيس لجميع التشريعات او مصدر جميع التشريعات

وكذلك فان ما احتوته قواعد الشرعية الدولية لحقـوق الانسـان، تعـد مـن المبـادئ العليـا، 
  .ان تلتزم بها الدول تنفيذا لالتزاماتها التي يجب

وفــي اطــار الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين، المتعلقــة بــاحترام حقــوق الانســان 
وحمايتهــا، فقــد اتجــه القضــاء فــي كثيــر مــن الــبلاد، الــى اعتمــاد التفســير الواســع بالنســبة الــى 

صـلب الـنص الدسـتوري، فيبحـث  تحديد الحقوق والحريات، وعدم الالتزام الحرفي، بمـا ورد فـي
  .القاضي عن نية واضعي الدستور، وبما يستقيم مع روح الدستور ومقتضاه

                                                           

دور الرقابة على دستورية القوانين في دعم الديموقراطية وسيادة القانون، مرجع محمد ابو العينين، )1

  .316- 265صسابق،
  324ص  الحماية القضائية لحقوق الانسان، مرجع سابق،احمد جاد منصور، ) 2
  .40ص  النظرية العامة للقرارات الادارية، مرجع سابق،سليمانالطماوي، )3
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ولا يجوز النظر في تفسير النصـوص الدسـتورية، بمـا يتعـداها عـن غايتهـا النهائيـة، ولا 
بوصـــفها هائمـــة فـــي الفـــراغ، او بوصـــفها قيمـــا مثاليـــة منفصـــلة عـــن محيطهـــا الاجتمـــاعي انمـــا 

ان تحمـل مقاصـدها بمراعـاة ان الدســتور وثيقـة تقديميـة لا ترتـد مفاهيمهـا الــى  –مـا دو  -يتعـين
وقـــد 1حقبـــة ماضـــية وانمـــا تمثـــل القواعـــد التـــي يقـــوم عليهـــا، والتـــي صـــاغتها الادارة الشخصـــية 

اكــدت كثيــر مــن المحــاكم الدســتورية، عــدم التقيــد فــي مجــال التفســير بمــا ورد صــراحة ومباشــرة 
ان الحقــوق والحريــات، التــي تضــمنتها الشــرعية الدســتورية، بــل يــتم فــي نصــوص الدســتور، بشــ

استخلاص هذه الحقوق والحريات من مجموعة من المعايير تستخلص مـن الاعلانـات الدوليـة 
لحقــوق الانســان، والتفســير الواســع لــبعض الحقــوق، بمــا يــؤدي الــى اســتخلاص حقــوق تــرتبط 

  2.ديمقراطيةارتباطا لازما ومقتضيات الدولة القانونية وال

ونتيجــة لكــل مــا ذكــر فــان ذلــك يقودنــا الــى البحــث عــن العلاقــة بــين الشــرعية الدســتورية 
  .للحقوق والحريات،وبين الشرعية الدولية لحقوق الانسان

فالشرعية الدستورية للحقوق والحريات، ترتكز على النصوص الدستورية، التـي تـرد فـي 
علـــى كـــل مـــن  -اســـاس –، لحقـــوق الانســـان ترتكـــز الوثيقـــة الدســـتورية، بينمـــا الشـــرعية الدوليـــة

ميثــاق الامــم المتحــدة، والاعــلان العــالمي لحقــوق الانســان، والعهــدين الــدوليين للحقــوق المدنيــة 
  .م وغيرها1966والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 

د القـــانون ودراســـة هـــذه العلاقـــة تقودنـــا الـــى التعـــرف علـــى حـــدود القـــوة الالزاميـــة لقواعـــ
الـــدولي المتعلقـــة بحقـــوق الانســـان، ومـــدى التـــزام الـــدول الاطـــراف بهـــا، ومـــدى تـــأثير ذلـــك فـــي 
القــوانين الداخليــة لتلــك الــدول، ولمــن تكــون اولويــة التطبيــق عنــد حــدوث التعــارض بينهمــا، ومــا 

  هو دور الرقابة القضائية على دستورية التشريع للاتفاقية الدولية؟
                                                           

دور الرقابة على دستورية القوانين في دعم الديموقراطية وسيادة ابو العينين،محمد )1

  .316-265صالقانون،مرجعسابق،
انظر موقف كل من المحكمة الدستورية العليا في مصر وموقف المجلس الدستوري الفرنسي وموقف المحكمة )2

ع في معرفة مضمون الحقوق والحريات العليا الامريكية حول عدم التقيد بما ورد في صلب الدساتير والتوسي

احمد فتحي :وتحديدها وذلك عن طريق التطرق الى ما ورد في القواعد والمبادئ عليا لمزيد من التفصيل راجع 

  . 83-62ص الحماية الدستورية للحقوق والحريات،  مرجع سابق،سرور، 
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الالزاميـــة لقواعـــد القـــانون الـــدولي مـــن القـــانون الـــداخلي الـــذي يمنحهـــا هـــذه تســـتمد القـــوة 
فهنــاك مــن . القــوة، وذلــك مــن خــلال مــا تــنص عليــه النصــوص الدســتورية لكــل دولــة علــى حــدة

الـدول التـي تعـد القواعـد القانونيــة الدوليـة التـي تنشـا عــن طريـق الاعلانـات الدوليـة والاتفاقيــات 
سـمو علــى التشـريعات العاديــة، وهنـاك دول اخـرى تعــد القواعـد العامــة لهـا قـوة قانونيــة، تعلـو وت

في القانون الدولي التي تتضمن حماية حقوق الانسان لها قيمة دستورية مثلها مثـل النصـوص 
الدســـــتورية، وفـــــي كـــــلا حـــــالتين، فـــــان المشـــــرع الـــــوطني يلتـــــزم بمـــــا ورد فـــــي هـــــذه الاعلانـــــات 

ية على دستورية التشريع المخالف، ولكن في المقابـل والاتفاقيات، ويخضع ذلك للرقابة القضائ
فان بعض الدول تعد المبادئ العامة للقانون الدولي جزء لا يتجزأ من القـانون الـداخلي، وعلـى 

  1.ذلك فان مخالفتها لا يخضع للرقابة الدستورية او القضائية

ســان بالصــفة وتتميــز الالتزامــات التــي تنشــا عــن طريــق الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الان
الالزاميــــة كجــــزء مــــن القــــانون الــــداخلي، بعــــد اتخــــاذ الاجــــراءات الدســــتورية التــــي تعطيهــــا هــــذه 

فغالبيــة الــدول لا تــنص فــي دســاتيرها علــى الانــدماج الــذاتي للاتفاقيــات الدوليــة، بعــد . الصــفة
التصــديق عليهــا مباشــرة، بــل يتطلــب ذلــك اجــراء عمــل منفصــل ومســتقل عــن التصــديق، وقــد 

  2.في صدور مرسوم او قانون او نشر المعاهدةيتمثل 

والطريــــق الاخــــر لانــــدماج الاتفاقيــــة الدوليــــة بالقــــانون الــــداخلي، يقضــــي بــــان الاتفاقيــــة 
ــــق الاجــــراءات  ــــوطني، بمجــــرد التصــــديق عليهــــا، علــــى وف ــــة تعــــد جــــزء مــــن التشــــريع ال الدولي

علــى اعتبــار  كمــا ان هنــاك مــن الــدول التــي تــنص دســاتيرها. المنصــوص عليهــا فــي الدســتور
ــــة التــــي تحتــــوي قواعــــد حمايــــة حقــــوق الانســــان،تأخذ مرتبــــة الدســــتور، مثــــل  الاتفاقيــــات الدولي
الدستور الالماني بينما نجد بعض الدول الاخرى، منهـا فرنسـا، علـى الـرغم مـن تأكيـد المجلـس 

مـن ) 55(الدستوري الفرنسي مبـدا يسـمو القـانون الـدولي علـى القـانون الـداخلي، تطبيقـا للمـادة 
الدســتور الفرنســـي، الا ان هــذا الســـمو لا يصـــل الــى مرتبـــة القـــانون الدســتوري، وفـــي حالـــة ان 
تتضمن الاتفاقية الدولية شرطا يخالف الدستور، فان الترخيص بالتصديق او الموافقـة عليـه لا 
                                                           

-70،صوق والحريات، مرجع سابقالحماية الدستورية للحقاحمد فتحي سرور، : لمزيد من التفصيل راجع)1

73.  
  .145، ص الحماية القضائية للحقوق الانسان، مرجع سابقاحمد جاد منصور،  )2
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علــى أن ســمو  1.مــن الدســتور الفرنســي ) 54(يصــح قبــل تعــديل الدســتور طبقــا لــنص المــادة 
لدوليــة علــى القــانون الــداخلي لا يكــون الا بعــد التصــديق عليهــا ونشــرها فــي الجريــدة الاتفاقيــة ا
  2.الرسمية 

وفــي مصــر لا تســمو المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة علــى القــانون الــداخلي، بــل تكــون 
لهــا قــوة القــانون، بعــد ابرامهــا والتصــديق عليهــا، ونشــرها علــى وفــق الاوضــاع المقــررة، وذلــك 

  3.من الدستور المصري، ومن ثم فإنها تخضع للشرعية الدستورية) 151(طبقا للمادة 

امــا مــا يخــص الحقــوق والحريــات التــي نظمتهــا الاتفاقيــات الدوليــة، فقــد اكــدت المحكمــة 
م القيمــة الدســتورية 1993ينــاير ســنة  2الدســتورية العليــا فــي مصــر فــي حكمهــا الصــادر فــي 

هـذه الاتفاقيـات لهـا قيمـة دسـتورية فـي حـد ذاتهـا، لهذه الحقـوق لا علـى اعتبـار ان القواعـد فـي 
انمـــا علـــى اســـاس اخـــر، هـــو ان التســـليم بـــالحقوق والحريـــات، لا بالقواعـــد الدوليـــة، فـــي الدولـــة 
الديمقراطيــة، تعــد مفترضــا اوليــا لقيــام الدولــة القانونيــة، فــالحقوق لهــا قيمــة دســتورية، باعتبارهــا 

التعبيـــــر الصـــــريح عـــــن هـــــذه الحقـــــوق، وهـــــي  احـــــد مفترضـــــات النظـــــام الـــــديمقراطي، امـــــا اداة
  4.الاتفاقيات الدولية فليست لها قيمة دستورية

وبنـــاء علـــى ذلـــك يـــرد التســـاؤل فـــي دور القضـــاء الـــوطني فـــي الرقابـــة الدســـتورية علـــى 
  .النصوص التشريعية في الاتفاقيات الدولية

وامـــا  حيـــث تخضـــع دســـتورية المعاهـــدات، امـــا لرقابـــة ســـابقة علـــى دخولهـــافي التطبيـــق
الرقابة لاحقة بعـد العمـل بهـا، والرقابـة السـابقة علـى القـوانين او المعاهـدات تتحقـق عنـد انشـاء 
هيئة سياسية، تتولى فحص القوانين التي تصدر عن السلطة التشـريعية، لبيـان مـدى مطابقتهـا 

ديق احكام الدستور، وتباشـر هـذه الهيئـة رقابتهـا بعـد التصـويت عليهـا مـن البرلمـان وقبـل التصـ
امــــا الرقابــــة اللاحقــــة، فــــلا تكــــون الا بعــــد ان تصــــبح الاتفاقيــــات  5عليهــــا مــــن رئــــيس الدولــــة،

                                                           

  .74،ص  الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابقاحمد فتحي سرورا، )1
  .146ص  الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق،احمد فتحي سرورا، )2
  .75،ص الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابقاحمد فتحي سرورا، )3
  .74ص الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق،احمد فتحي سرورا، )4
  . 930 - 363،ص   ، الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابقامين عثمان محمد)5
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والمعاهـــدات الدوليـــة المتعلقـــة بحقـــوق الانســـان جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن القـــانون الـــداخلي، اي بعـــد 
  .العمل بها

ونتيجة لذلك فقد اختلفت مواقـف الـدول فـي حسـبان الحقـوق والحريـات جـزءا مـن الكتلـة 
ســتورية، ومــن ثــم اختلفــت مواقــف القضــاء ان فــي حســبان تطبيــق هــذه الاتفاقيــات خاضــعا الد

  1.للرقابة الدستورية

ونحـــن نميـــل الـــى الـــرأي القائـــل ان يكـــون لأحكـــام المعاهـــدات الدوليـــة لحقـــوق الانســـان 
الاولويـــة عنـــد التطبيـــق، علـــى مـــا يتعـــارض واياهـــا مـــن نصـــوص دســـتورية، او قـــوانين عاديـــة، 

عمـــــا اذا كانـــــت تلـــــك القـــــوانين ســـــابقة او لاحقـــــة علـــــى التصـــــديق علـــــى تلـــــك وبغـــــض النظـــــر 
المعاهــــدات ونشــــرها فــــي الجريــــدة الرســــمية، ولكــــن بشــــرط ان لا تتعــــارض الاتفاقيــــات الدوليــــة 

  .لحقوق الانسان واحكام الشريعة الاسلامية

هـدات مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعا) 17(كما ان هذا الراي، يتفق مع ما قررته المـادة 
ــــان لا يجــــوز لطــــرف فــــي معاهــــدة ان يتمســــك بقانونــــه 1969الدوليــــة لعــــام  م، التــــي قضــــي ب

  2.الداخلي، كسبب لعدم تنفيذ المعاهدة

هذا اضافة الى ان الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان تتعلق بعلاقة الافراد بدولهم بغيـة 
القـانون الـداخلي لأطرافهـا، تمتعهم بأفضل معاملة لحقوقهم،في مواجهة الدولة، وتعـد جـزءا فـي 

  3.خلافا لبقية الاتفاقيات الدولية الاخرى،فإنها تفرض التزامات متقابلة بين الدول المتعاقدة 

وعلى الرغم من اختلاف مواقف الدول في تأثير الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان فـي 
القضــاء الــوطني فــي هــذه الانظمــة الدســتورية والقانونيــة، الا ان ذلــك لــم يحــل دون تأثيرهــا فــي 

ما تتضـمنه الاتفاقيـات الدوليـة مـن قواعـد قضـائية  -بعين الاعتبار –الدول حيث اخذ القضاء 
فـــي مقـــام تفســـير و  علـــى دســـتورية القـــوانين تعمـــل علـــى تفســـير النصـــوص القانونيـــة فـــي ضـــوء

تفاقيـات القانون الداخلي، حتى لا تتناقض وقواعـد هـذه الاتفاقيـات اضـافة الـى ان كثيـرا مـن الا

                                                           

  .وما بعدها700، ص لدستورية للحقوق والحرياتاحمد فتحي سرور، الحماية ا: للتفاصيل راجع)1
  .366-337ص مرجع سابق، الوسيط في القانون الدولي العام الكتاب الاول، عبد الكريم علوان خضير)2
  .76ص  الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق،احمد فتحي سرور، )3
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الدوليــــة احتــــوت علــــى مجموعــــة مــــن الضــــمانات تلــــزم الــــدول الاعضــــاء فيهــــا بــــاحترام حقــــوق 
  1.الانسان

وتعـــد اجهـــزة القضـــاء احـــدى نمـــاذج اجهـــزة الدولـــة فـــي الجمهوريـــة، ووجـــدت مـــن اجـــل 
حمايــة النظــام الــديمقراطي والقــانوني وحمايــة الســلام والانســانية وحقــوق الانســان،وحماية حريــة 

الســـلمية وحيــاتهم وحقـــوقهم ومصـــالحهم ومــن اجـــل تربيـــة المــواطنين بـــروح الدســـتور  المــواطنين
وكذلك وجـدت مـن اجـل حـل قضـايا المـواطنين بسـرعة وعدالـة، وبطريقـة انسـانية، ....والقانون 

  2.تضمن حقوقهم المشروعة

اذ ان المحكمة الدستورية في اطار ممارستها الرقابة القضـائية علـى دسـتورية القـوانين، 
عمــل علــى تفســير النصــوص القانونيــة فــي ضــوء مــا جــاء فــي احكــام الشــرعية الدوليــة لحقــوق ت

الانســـان، ومبـــادئ القـــانون الـــدولي، المعتـــرف بهـــا تفســـيرا قائمـــا علـــى القـــراءة الكليـــة لنصـــوص 
وفـي . التشـريع، وبمـا يحقـق غايـة المبـادئ الدسـتورية، والقانونيـة لصـالح حمايـة حقـوق الانسـان

  .احكام الشريعة الاسلامية، التي تعد مصدر جميع التشريعاتضوء ما جاء في 

  الرقابة القضائية على احكام المحاكم: الفرع الثاني

الحكــم هــو الاجــراء الــذي يصــدر عــن جهــة بمــا لهــا مــن ســلطة قضــائية خصــها المشــرع 
بها، سواء كانت هذه الجهة محكمة ام لجنة، فان صدر عـن غيرهـا فـلا يكـون حكمـا، ومـن ثـم 

  .يحوز حجية الامر المقضي، ولا يعتد به ويعد معدومالا 

والاجراء الذي يعد حكما، هو الاجراء الـذي يصـدر فـي خصـومة قامـت منـذ البـدء فيهـا 
  3.بين اشخاص لهم وجود قانوني

ومتى استوفى الحكم مقوماته، ادى ذلك الى وجوده، واصبح له كيان مستقل، فـلا يرتـد 
ت التاليــة لبــدء الخصــومة، متــى كانــت مــن الاســس التــي بنــي الــى العــدم ولكــن تــأثر بــالإجراءا

                                                           

  .76ص   مرجع سابق،الحماية الدستورية للحقوق والحريات، احمد فتحي سرور، )1
  .3ص  الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري،مرجع سابق،خالد با جنيد، واحمد صادق الجيزاني  ،) 2
  .266، ص1995منشاة المعارف، القاهرة  الطعن بالاستئناف والتماس اعادة النظرانور الطلبة  ،) 3
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عليهــــا، ويكــــون صــــحيحا اذا اســــتوفت الشــــروط اللازمــــة لصــــحتها، ويكــــون بــــاطلا اذا شــــابها 
  1.البطلان

وقــد وجــدت الرقابــة القضــائية علــى احكــام المحــاكم، لضــمان التحقــق مــن تطبيــق قواعــد 
  .واثيق الدولية ،والتشريعات الوطنيةالمحاكمة المنصفة العادلة التي حوتها كثير من الم

وبنــاء علــى ذلــك فــان الرقابــة القضــائية علــى احكــام المحــاكم كشــكل مــن اشــكال حمايــة 
حقوق لانسان،يستلزم البحث في ماهية الرقابة القضـائية علـى صـحة الاجـراءات السـابقة علـى 

القضـائية بطريـق بـدء الخصـومة للتحقـق فـي قانونيـة الحكـم، ويسـتلزم ايضـا البحـث فـي الرقابـة 
  :الطعن على احكام المحاكم، وذلك على النحو الاتي

  :الرقابة القضائية على صحة الاجراءات: اولا

يتمثل الضمان القضائي عموما، في الرقابة على مشروعية الاجراءات الجنائيـة، اذ ان 
ة مـــدلول المحاكمـــة القانونيـــة، ينصـــرف الـــى مجموعـــة مـــن الاجـــراءات التـــي تـــتم بهـــا الخصـــوم

الجنائيـة، فـي اطـار مـن حمايـة الحريـة الشخصـية وغيرهـا مـن الحقـوق والحريـات المتعلقـة بهـا، 
  2.التي تكون في مجموعها ضمانات مهمة في المحاكمة القانونية

فالرقابــة القضــائية علــى احكــام المحــاكم تمتــد الــى الاجــراءات، ســواء كانــت ســابقة علــى 
ا، اذ ان الادلــة المنبثقــة مــن الاجــراءات الســابقة المحاكمــة، ام كانــت جــزءا مــن المحاكمــة نفســه

  .على المحاكمة تعد بحكم عرضها على المحكمة وخضوعها لتقديرها جزءا من ملف الدعوة

والرقابة القضائية على صحة الاجراءات، تعتمد على سلطة القضاء في الغـاء الاجـراء 
المنصـفة كقاعـدة مـن قواعـد  المخالف القانون، بما احتواه من ضمانات تكفل تطبيق المحاكمـة

حمايــة حقــوق الانســان، والالغــاء يعــد هــو الجــزاء المترتــب علــى الاجــراء غيــر المشــروع، فيهــدر 
اثـــاره القانونيـــة، وبـــذلك يفســـد علـــى المخـــالف قصـــده بإلغـــاء الـــدليل الـــذي يســـعى اليـــه مـــن وراء 

لحمايـــة الحقـــوق اهـــدار الضـــمانات، ويتخـــذ القـــرار الاجرائـــي بوصـــفه وســـيلة للرقابـــة القضـــائية 
والحريات، صورة الـبطلان، وهـو يحمـي فـي ذلـك الحريـة الشخصـية التـي جـاءت  بهـا الشـرعية 

                                                           

  .269ص النظر، مرجع سابق،الطعن بالاستئناف والتماس اعادة انور الطلبة، )1
  .وما بعدها 774ص  الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق،احمد فتحي سرور، )2
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الاجرائيــة لكفالــة احترامهــا اذ ان الاحتياجــات الحقيقيــة للعدالــة لا يمكــن ان تتــوافر الا بــاحترام 
لجنائيــة الحقــوق والحريــات، التــي تصــاغ لحمايتهــا مبــادئ الشــرعية الدســتورية فــي الاجــراءات ا

وعــدم مشــروعية الاجــراءات الجنائيــة  لإهــدار الضــمانات التــي نــص عليهــا الدســتور، والقــانون 
فـــالحكم يتـــأثر بـــالإجراءات التـــي تســـبق بـــدء الخصـــومة، او الاجـــراءات  1.هـــو اســـاس الـــبطلان

فيكـــون صـــحيحا اذا اســـتوفت الشـــروط . التاليـــة لهـــا متـــى كانـــت مـــن الاســـس التـــي بنـــي عليهـــا
  2.ا، ويكون باطلا اذا شابه البطلاناللازمة لصحته

ذلـــك انـــه مـــن خـــلال اجـــراءات . وتبـــدو اهميـــة الـــبطلان خصوصـــا فـــي مجـــال الاثبـــات
المحاكمــة يطــرح الــدليل أيــا كــان مصــدره، وهــو مــا لا يجــوز قبولــه، الا اذا كــان مشــروعا، اي 

  3.مطابقا الضمانات التي اوجبها القانون

جــراءات فــي ضــوء القاعــدة الاجرائيــة الجنائيــة وتتبلــور الرقابــة القضــائية علــى صــحة الا
التــي تتمثــل فــي تحقيــق العدالــة الجنائيــة، وفــي حمايــة الحقــوق والحريــات فــالإجراءات الجنائيــة، 
هي مصدر الادلة التي تؤنس عليها المحكمة اقتناعها بالإدانة فقبـول هـذه الادلـة يتوقـف علـى 

لحكـم ان يصـدر مسـتوفيا للشـروط، التـي فـلا يكفـي لصـحة ا. مشروعية الاجراءات التي تولـدها
طلبها المشرع فيه كإجراء قضائي، انما يجب ان يقوم على سند مـن اجـراءات اسـتوفت بـدورها 

  4.شروط صحتها

ويتمتــع بطــلان الادلــة والاجــراءات غيــر المشــروعة بإهــدار الضــمانات الدســتورية بقيمــة 
لنظام العـام، باقتضـاء حـق العقـاب دستورية،لأنه يحقق التوازن بين مقتضيات المحافظة على ا

ــــوق والحريــــات ــــين ســــائر الحق ــــى اســــاس انتهــــاك . وب ــــأبى ان تعلــــق حكمهــــا عل وان العدالــــة لت
امــا الضــمانات التــي ترتكــز علــى التشــريع وحــده بغيــر اســاس دســتوري، فــان اهــدارها . الدســتور

نونيـــة يـــؤدي الـــى بطـــلان يتعلـــق بمصـــلحة الخصـــوم، وفـــي هـــذا الحـــال يكـــون للـــبطلان قيمـــة قا

                                                           

  .781-776،ص  الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابقاحمد فتحي سرور، )1
  .269،ص  الطعن بالاستئناف والتماس اعادة النظر، مرجع سابقانور طلبه، )2
  .776ص  الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق،احمد فتحي سرور، )3
  657،ص الطعن والاستئناف والتماس اعادة النظر، مرجع سابقانور طلبه، ) 4
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ومـن ثــم فــان بطـلان الاجــراءات غيــر المشـروعة قــد تتعلــق بالنظــام  1.ويعكـس عــدم المشــروعية
العـــام، وقـــد تتعلـــق بمصـــالح الخصـــوم وقـــد حـــاول الفقـــه والقضـــاء ايجـــاد معيـــار التمييـــز بينهمـــا 
فذهب بعضهم، الى ان النظام العام يتمثل بالقواعد اللازمة لصحة الاجـراء ووصـفه فريـق ثـان 

يلة للــدفاع عــن المصــالح العامــة للمجتمــع وحــدده فريــق ثالــث، بانــه يتمثــل فــي القواعــد بانــه وســ
  2.التي تهم المبادئ الاساسية ووصفه فريق رابع بانه هو الغاية العليا من الحقوق الجنائية

وأيــا كـــان الامـــر، فـــان الـــبطلان المتعلـــق بالنظــام العـــام، هـــو الـــذي يترتـــب علـــى اهـــدار 
الدســتورية،التي تكفــل حمايــة الحقــوق والحريــات فضــمانة الاصــل فــي المــتهم البــراءة الضـمانات 

وضــمانة حــق اللجــوء الــى القضــاء والمحاكمــة المنصــفة مــن النظــام العــام، واهــدارها يــؤدي الــى 
بطــلان يتعلــق بالنظــام العــام وكــذلك فــان اهــدار الضــمانات المتعلقــة بحمايــة الحريــة الشخصــية 

لقــــبض وتفتــــيش الاشــــخاص والمســــاكن او الاطــــلاع علــــى المراســــلات المتمثلــــة فــــي مواجهــــة ا
  .والمحادثات الشخصية، تؤدي الى بطلان يتعلق بالنظام العام

اما البطلان القائم على اساس مصالح الخصوم،فأساسه اهدار الضـمانات التـي ترتكـز 
لات علــى التشــريع وحــده بغيــر اســاس دســتوري ومــن ذلــك الاجــراءات الخاصــة بجمــع الاســتدلا

والتحقيــق الابتــدائي او التحقيــق بالجلســة فــي الجــنح والجنايــات، ففــي مثــل هــه الحــالات يتعلــق 
بمصالح الخصوم ولـيس مـن النظـام العـام ويسـقط الحـق  –الذي يشوب الاجراءات  –البطلان 

  3.بالدفع بالبطلان، اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء في حضوره من دون اعتراض منه

ترتبــة علــى نظريــة التمييــز بــين انــواع الــبطلان ان الــبطلان المتعلــق بالنظــام والنتــائج الم
العــام يجــوز التمســك بــه فــي اي حالــة كانــت عليهــا الــدعوى، ولا يجــوز التنــازل عنــه وتقضـــي 
المحكمة به من تلقاء نفسها اما البطلان المتعلق بمصالح الخصوم، فلا يجـوز التمسـك بـه الا 

الــدفع اذا وقــع الــبطلان فــي حضــور محــامي المــتهم مــن دون امــام محكمــة الموضــوع ويســقط 

                                                           

  .781ص  الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابقناحمد فتحي سرور، )1
  .وما بعدها 788ص  وق والحريات  ،المرجع السابقالحماية الدستورية للحقاحمد فتحي سرور، :راجع ) 2
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اعتراض منه ويجوز التنازل عن هذا الدفع، ولا تقضي بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها ولا ينعقـد 
  1.الحكم ببطلانه الا بناء على طلب الخصوم

والواقع فان شروط صحة العمل الاجرائي فـي الخصـومة الجنائيـة ،ليسـت الا ضـمانات 
لحقوق والحريات وغيرها من حقـوق الانسـان، للوصـول الـى محاكمـة قانونيـة منصـفة، لاحترام ا

فاذا خرجت شروط صحة العمل الاجرائي عن وظيفتهـا فـي ضـمان مـا كفلـه الدسـتور والقـانون 
  2.من حقوق كان شرطا مخالفا للمشروعية

د بـدوره ومن ثم فان الحكم الذي يصدر بناء على اجراء باطل يتعلـق بالنظـام العـام، يعـ
امــا الحكـم الصــادر بنــاء علـى اجــراء باطــل متعلــق . بـاطلا بطلانــا مطلقــا ويتعلـق بالنظــام العــام

بمصالح الخصوم، فان هذا البطلان نسبي والحكم الصادر بناء عليـه يعـد باطـل بطلانـا نسـبيا 
ى والنتــائج التــي تترتــب علــى الاجــراء الباطــل أيــا كــان نوعهــا، هــي النتــائج نفســها المترتبــة علــ

فالحماية القضائية لحقوق الانسان لا يكفي الحكم الصادر صـحيحا . الحكم الصادر بناء عليه
خاليا من العيـوب، بـل لابـد ان تكـون الاجـراءات التـي بنـي عليهـا الحكـم صـحيحة، ايضـا مـالم 
يــتم ذلــك فــان مصــير الحكــم الــبطلان أيــا كــان نوعــه كأحــد مظــاهر حمايــة الحقــوق والحريــات 

  .نياالمكفولة قانو 

  :الرقابة القضائية بطريق الطعن في احكام المحاكم: ثانيا

الطعن في الاحكام هو احد وسائل الرقابة القضـائية علـى احكـام المحـاكم، واهمهـا وقـد 
اسـبغ المشـرع حمايتـه علــى كـل حـق مــن الحقـوق ونظـم القواعــد الموضـوعية والاجرائيـة الكفيلــة 

ء او انتهـاك والـزم بهـا القضـاء ،ومـن ثـم فـان بذلك وجعل لكـل حـق دعـوة تحميـه مـن اي اعتـدا
ـــك هـــو الطعـــن بـــالحكم  ـــدارك ذل ـــى ت ـــدعوى بمخالفتهـــا لهـــا كـــان الســـبيل ال صـــدور حكـــم فـــي ال

فــان لــم يلتــزم بهــا المحكــوم . بــالطريق الــذي حــدده المشــرع وفــق اجــراءات معينــة وموعــد محــدد
للحقيقــة وقامــت قرينــة  عليــه صــار الحكــم نهائيــا حــائزا قــوة الامــر المقضــي بــه، واصــبح عنوانــا

  .قانونية قاطعة على صحته ولو كان مخالفا النظام العام

                                                           

  .272، صالطعن بالاستئناف والتماس اعادة النظر، مرجع سابقانور طلبه، )1
  .786، ص الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابقاحمد فتحي سرور، ) 2
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والطعن بالأحكام يؤدي الى ابطال الاحكام الصادرة عن المحـاكم الادنـى، لعـدم اعمـال 
  .مبدا سيادة القانون او اهدار حقوق الانسان امام القضاء او الخطأ في فهم القانون

عــــن بالأحكــــام منهــــا الطعــــن بالاســــتئناف والطعــــن وقــــد حــــدد المشــــرع طــــرق معينــــة للط
بـــالنقض، فـــالطعن بالاســـتئناف مـــن طرائـــق الطعـــن العاديـــة يـــرد علـــى الاحكـــام الصـــادرة عـــن 
محــــاكم الدرجــــة الاولــــى كمــــا فــــي حــــدود نصــــابها الابتــــدائي امــــا الاحكــــام الصــــادرة فــــي حــــدود 

ت التــي يبينهــا القــانون النصــاب الانتهــائي، فــلا يجــوز الطعــن فيهــا بالاســتئناف الا فــي الحــالا
والاستئناف هو نتاج قاعـدة ازدواج درجـة التقاضـي اذ قـد ذهـب بعضـهم الـى ان قاعـدة ازدواج 

  .درجة التقاضي تعد ضمانا اساسيا لمصالح المتقاضيين وللمصلحة العليا للعدالة

والاستئناف بوصفه طريقة للطعـن يلجـا اليـه الطـرف الـذي يعتقـد ان ضـررا قـد لحـق بـه 
حكــم محكمــة الدرجــة الاولــى ،كمــا ويعــد ضــمانا غالبــا للمتقاضــين، ومــن ثــم يعــد مبــدا بصــدور 

 1عاما في الاجراءات، ومن ثم فان قاعـدة الازدواج درجـة التقاضـي تعـد ضـمانا لحسـن العدالـة
وهذه القاعدة تتعلـق بالنظـام العـام، ولا يجـوز الخـروج عليهـا الا بـنص تشـريعي، فجـواز الطعـن 

ممـــا يتعلـــق بالنظـــام العـــام، يتعـــين علـــى المحكمـــة ان تعـــرض لبحـــث هـــذا بالأحكـــام مـــن عدمـــه 
الامــر ولــو مــن تلقــاء نفســها عنــد بــدء النظــر فــي الطعــن بحســبان ان جــواز الطعــن ســابقا علــى 

  2.قبوله شكلا وموضوعا، ويترتب على الحكم بقبول الطعن انه جائز قانونا

م عليه، بشـرط ان لا يكـون قـد ولا يجوز الطعن بالأحكام في الاستئناف الا من المحكو 
قبل الحكم او من المحكوم  له اذا كان لم يقض له بطلباته كلها مالم ينص القانون على غيـر 

  .ذلك وان يكون الاستئناف خلال مدة الطعن القانونية

فـــإذا تـــوافرت الشــــروط العامـــة لقبــــول الطعـــن، بالاســـتئناف فللخصــــوم اســـتئناف احكــــام 
يما عدا الاحوال المسـتثناة بـنص القـانون فالمشـرع عنـد تحديـده انـواع المحاكم، الدرجة الاولى ف

معينـــة مـــن الـــدعاوى يمنـــع فيهـــا الاســـتئناف، فـــان ذلـــك لا يعـــد مـــن طرائـــق حظـــر اللجـــوء الـــى 
القضاء ،وهـي قاعـدة دسـتورية ثابتـة انمـا يكـون هـدف المشـرع مـن ذلـك هـو قصـر النـزاع علـى 

                                                           

  .769، ص الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابقاحمد فتحي منصور، )1
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ي ممـا يحظـره الدسـتور ومـن ثـم لا يكـون هـذا درجة واحدة وليس في ذلـك مسـاس بحـق التقاضـ
  1.النص مخالفا اياه مما يحول دون الدفع بعدم دستوريته

فـــــنص المشـــــرع بعـــــدم جـــــواز الطعـــــن فـــــي بعـــــض الاحكـــــام القضـــــائية، لا مخالفـــــة فيـــــه 
للنصوص الدستورية، التي لا تحول دون قصور التقاضي على درجة واحدة في المسائل التـي 

على درجة واحدة،  يدخل في اطار السـلطة التقديريـة للمشـرع، وهـذا  فصل فيها الحكم ولقصر
  2.هو ما خلص اليه كل من مجلس الدولة المصري ومجلس الدولة الفرنسي 

والحكــم الصـــادر بقبـــول الطعـــن يـــؤدي الـــى توقيــف تنفيـــذ الحكـــم الصـــادر عـــن المحـــاكم 
ائي والتصـــدي لموضـــوع الادنـــى، ويترتـــب علـــى قبـــول الطعـــن بالاســـتئناف، الغـــاء الحكـــم الابتـــد

النزاع من جديـد، وانهـاء موضـوع الخصـومة امـام محـاكم الاسـتئناف وقـد يقتصـر حكـم محكمـة 
الاســـتئناف علـــى الغـــاء الحكـــم الابتـــدائي واعـــادة القضـــية الـــى محكمـــة الدرجـــة الاولـــى، لتنـــاول 

  3.الموضوع من جديد

الـنقض علـى  والطعن بالنقض طريق طعن غير عادي، يهدف الى كفالة رقابة محكمـة
الاحكــام المطعــون عليهــا بعــدم مطابقتهــا قواعــد القــانون، ومــن شــأن ذلــك ان يــؤدي الــى الغــاء 
الاحكـــام الصـــادرة عـــن محـــاكم الاســـتئناف، او عـــن المحـــاكم الابتدائيـــة فـــي الاحكـــام الصـــادرة 

  4.عنها، التي لا تقبل الطعن بالاستئناف التي صدرت بالمخالفة لقاعدة قانونية

تــي لا تقبــل الطعــن بالاســتئناف، هــي الاحكــام النهائيــة الصــادرة فــي حــدود والاحكــام ال
النصـــاب الانتهـــائي لمحكمـــة الدرجـــة الاولـــى، ويعـــد الحكـــم نهائيـــا فـــي جميـــع الاحـــوال مـــا دام 
الطعن فيه بالاستئناف غير جائز سواء نص المشرع على ذلك، ام فات موعـد الاسـتئناف مـن 

                                                           

  .645،  صالمرجع السابقانور طلبه، )1
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الطعن بالاستئناف انور طلبة  ،: حالات الاكتفاء بإلغاء الحكم واعادة قضية لمحكمة الدرجة الاولى، انظر
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او انقضت الخصـومة امـام محكمـة الاسـتئناف لأي سـبب دون الطعن في الحكم بهذه الطريقة 
  1.كان من دون صدور حكم في الموضوع

ويعــد الطعـــن بـــالنقض مـــن الوســـائل القضــائية المهمـــة لحمايـــة الحقـــوق والحريـــات، لان 
ذلـــك يضـــمن تطبيـــق القـــانون بدقـــة وتحقيـــق مبـــدا المســـاواة امـــام القـــانون ويفتـــرض ذلـــك وحـــدة 

عـــن طريـــق محكمـــة قضـــائية وطنيـــة واحـــدة تنفـــذ احكامهـــا، علـــى  التطبيـــق والتفســـير القـــانوني،
المحاكم كافة وتتجنب بذلك حدوث تعارض بين الاحكام، وهو طريق يترتب عليـه ابطـال حكـم 

  .قضائي بحسبان محكمة النقض حارسة للقانون وضمانا لوحدة القضاء

ان احترامـه وقد تحددت وظيفة محكمة النقض منذ انشائها بالرقابة، على القـانون وضـم
ووحـــدة تفســـيره اذ يتســـاوى المواطنـــون امامـــه فلـــيس هنـــاك شـــك فـــي ان مخالفـــة القاضـــي حكـــم 
القانون في صدد مسالة معينة، فان حكمه يكون خاضعا لرقابـة الـنقض حتـى لـو اراد القاضـي 
من وراءه حكمه المخالف للقانون مراعاة قواعد العدالـة والانصـاف، اذ يـرى بعـض الفقهـاء انـه 

لمقصــود بقواعــد العــدل والانصــاف، مــا يهتــدي اليــه القاضــي فــي الــدعوى بظروفهــا مــن لــيس ا
وجـــه الحكـــم مـــن وحـــي ضـــميره وشـــعوره وتقـــديره بـــروح العـــدل والانصـــاف الموجـــودة فـــي فطـــرة 
الانســـان وجبلتـــه، بـــل المـــراد بهـــا القواعـــد القانونيـــة التـــي يســـتنبطها القاضـــي مـــن فقـــه القـــانون 

  2.واصوله

ة النقض ممارسة رقابتها، فإن هذه الرقابة لا تتحقـق الا فـي ضـوء وحتى يتسنى لمحكم
الاســباب التــي يقــوم عليهــا الحكــم المطعــون فيــه ولــذلك الــزم القــانون قضــاة الموضــوع بتســبيب 
الاحكــام تســبيبا كافيــا ويبطــل الحكــم اذا خــلا مــن التســبيب، ومــن هنــا ظهــرت حــالات الطعــن 

مخالفـــة القـــانون ومخالفـــة : ثـــلاث حـــالات هـــيعلـــى المحاكم،ويتضـــح مجـــال الطعـــن فيهـــا فـــي 
  .الشكل المسبب للبطلان والتناقض بين الاحكام

وتمــارس المحكمــة العليــا الرقابــة القضــائية علــى احكــام المحــاكم، عــن طريــق كثيــر مــن 
الــــدوائر المشــــكلة منهــــا كــــلا حســــب اختصاصــــه النــــوعي فتفصــــل الــــدائرة المدنيــــة فــــي الطعــــن 

                                                           

  .وما بعدها 36،ص2001،دار الجامعة الجديد للنشر،الاسكندرية،الوسيط في الطعنبالنقضنبيلاسماعيلعمر،)1
  .139ص الوسيط في الطعن بالنقض، مرجع سابق،نبيل اسماعيل عمر، )2
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الصــادرة فــي القضــايا المدنيــة، وتفصــل الــدائرة الجزائيــة بــالطعن  بــالنقض فــي الاحكــام النهائيــة
بالنقض في الاحكـام والقـرارات الصـادرة فـي القضـايا الجنائيـة وتفصـل الـدائرة التجاريـة والماليـة 
فـــي الطعـــن بطريـــق الـــنقض فـــي الاحكـــام والقـــرارات الصـــادرة فـــي القضـــايا التجاريـــة والماليـــة، 

ي الطعـــن بـــالنقض فـــي الاحكـــام والقـــرارات الصـــادرة فـــي وتفصـــل دائـــرة الاحـــوال الشخصـــية فـــ
الاحوال الشخصية، وتفصـل الـدائرة الاداريـة فـي الطعـن بطريـق الـنقض فـي الاحكـام والقـرارات 
الصــادرة فــي القضــايا الاداريــة، وتفصــل الــدائرة العســكرية فــي الاحكــام والقــرارات فــي القضــايا 

  .العسكرية

العليـا تحتـل اهميـة قصـوى لحمايـة حقـوق الانسـان  وهذه المهام التـي تقـوم بهـا المحكمـة
 –الدولة او الافراد او الجماعـات  –وحرياته الاساسية وصيانتها من الانتهاك أيا كان مصدره 

اذا يجب ان لا يقتصر دورها على فرض احترام حقوق الانسـان، مـن خـلال ظـاهر النصـوص 
م على القراءة الكليـة التكامليـة مـن نصـوص القانونية النافذة، انما يتعدى ذلك الى التفسير القائ

التشــريع وبمـــا يحقـــق غايــة المبـــادئ الدســـتورية والقانونيــة لصـــالح حمايـــة حقــوق الانســـان والـــى 
  .خلق القواعد التي تحقق تلك الغاية وانشائها

وعموما فان الحماية القضائية لحقوق الانسان تتطلـب بنـاء جهـاز قضـائي قـوي وعـادل 
شريعة الاسلامية ومبادئ القانون الدولي وقواعده، وبما يضمن التحـري فـي يتوافق مع احكام ال

ـــرة ويجـــب تـــوفير  ـــوافر فـــيهم شـــروط الحيـــدة والنزاهـــة والخب ـــه مـــن الـــذين تت ـــار العـــاملين في اختي
الامكانيـــات اللازمـــة لـــه وحمايتـــه مـــن اي اعتـــداء ورفـــع كـــل وصـــاية عنـــه وعـــدم التـــأثير عليـــه 

وهـذا مـا ... ، التي لا سلطان عليها سوى سلطة الشـرع والقـانونوتأكيد استقلاله واحترام سلطته
نرجــــوه فـــــي القضـــــاء ونوصــــي بـــــه اذ المؤمـــــل اعــــارة القضـــــاء اهتمامـــــا بالغــــا فـــــي اطـــــار مـــــن 

  .الديمقراطية وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات

  

  

  السلطات التنفيذية وحقوق الإنسان: المبحث الثاني
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شـــرطية هـــي الأجهـــزة القائمـــة علـــى حمايـــة وصـــيانة حقـــوق مـــن المعلـــوم أن الأجهـــزة ال 
الإنسان على الصعيد المحلـي ،وقـد تضـطر تلـك الأجهـزة إلـى اسـتعمال القوة،فالخـارجون علـى 
نظــام الدولــة، والمثيــرون للفــتن والقلاقــل والبلابــل وإحــداث التخربيــات فيمــا يســمونه بالمظــاهرات 

مــن قبـــل الســلطات التنفيذيـــة لمجابهــة هـــذا  أو الاعتصــامات الســلمية،كل هـــذا يحتــاج إلـــى قــوة
العنــف المضــاد كقــوة مــن حقهــا حمايــة وحفــظ وصــيانة الحقــوق والحريــات العامــة فــي الــبلاد؛إذ 

  .أنها هي المنوط بها حفظ هذه الحقوق وتلك الحريات

التــــي قــــد تلحــــق بحقــــوق  1وتهــــتم الســــلطات التنفيذيــــة بمجابهــــة كــــل أنــــواع الانتهاكــــات
التنفيذيــة  تمثــل الخــط الأول للــدفاع عــن هــذه الحقــوق، ويعتمــد المجتمــع الإنســان، فالســلطات 

  .المحلي على السلطة التنفيذية لحماية جميع الحقوق من خلال الإنفاذ الفعال للقوانين

وتضــــع الــــدول حــــدودا فــــي اســــتعمال الحقــــوق لضــــمان عــــدم التعســــف أو الإفــــراط فــــي 
استعمالها، وتحدد مختلف معاهدات حقوق الإنسان هذه الحدود،والكلام على السـلطة التنفيذيـة 
ودورها في حماية حقوق الإنسان بين الإطـلاق والتقييـد، يتطلـب منـا أن نبـين أولا دور السـلطة 

وق الإنسـان، ثـم المبـادئ التـي تحكـم عمـل السـلطة التنفيذيـة فـي حمايـة التنفيذية فـي حمايـة حقـ
  .حقوق الإنسان 

  :ولذا سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين

  دور السلطة التنفيذية في حماية حقوق الإنسان : المطلب الأول

  الإنسانالمبادئ التي تحكم عمل السلطة التنفيذية في مجال حقوق : المطلب الثاني

  

  

  دور السلطة التنفيذية في حماية حقوق الإنسان: المطلب الأول

                                                           

لإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض والتنمية،محسنعوض،المنظمة العربية لحقوق االدليل العربي،حقوق الإنسان )1

السامي لحقوق الإنسان وبرامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار المشروع  القومي حول حقوق الإنسان والتنمية 

  .49، ص 2005البشرية في العالم العربي،الطبعة 
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  دور السلطة التنفيذية في حماية حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات: الفرع الأول ‹

  إجراءات المساس بالحرية الشخصية في مرحلة جمع الاستدلالات: الفرع الثاني ‹

تعــد الســـلطة التنفيذيـــة إحـــدى الاَليـــات أو الهيئـــات التـــي يقـــع عليهـــا العـــبء الأكبـــر فـــي 
مجال حماية حقوق الإنسان،فدورها هو خدمة الشعب وكفالـة الطمأنينـة والأمـن للمـواطنين ومـا 
ييســر قيــام الســلطة التنفيذيــة بواجباتهــا هــو كفالتهــا وضــمانها تمتــع أفــراد الشــعب بكافــة الحقــوق 

  1.لأساسية التي كفلها الدستور والقانون لهموالحريات ا

ـــة  ـــوب مـــن جميـــع مؤسســـات الدول ـــة وقضـــائية(وإذا كـــان مطل ـــرام ) تشـــريعية وتنفيذي احت
حقــــوق الإنســــان وصــــونها والــــدفاع عنهــــا وتــــوفير الضــــمانات الكفيلــــة برعايتهــــا، فــــإن الأجهــــزة 

تقـــوم بموجـــب الشـــرطية مطلـــوب منهـــا نفـــس الـــدور ولكـــن بدرجـــة أكبـــر كـــون هـــذه الأجهـــزة قـــد 
القـــانون أو بدونـــه فـــي العديـــد مـــن البلـــدان بأعمـــال قســـرية تنطـــوي علـــى القســـوة والشـــدة ويــــتم 
ـــبعض  ـــان كمـــا تقـــوم هـــذه الأجهـــزة ب اســـتعمال القـــوة مـــن قبلهـــا بشـــكل مفـــرط فـــي بعـــض الأحي

  .الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية مثل القبض والتفتيش والاستجواب وانتزاع الاعترافات

أخــرى فــإن هــذه الأجهــزة تكــون فــي مواجهــة مباشــرة مــع الأفــراد ســواء بشــكل ومــن جهــة 
جمــاعي كمــا فــي حالــة التجمعــات والتجمهــر الواقــع مــن مجموعــة مــن الأفــراد، أو بشــكل فــردي 
من خلال مراجعة الأفـراد لمراكـز السـلطة التنفيذيـة كمشـتكين أو مشـتكي علـيهم أو شـهود،وهذه 

  .ها الشرطية احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسيةالمواجهة تفرض على الدولة وأجهزت

ولا يقتصــر هــذا الأمــر علــى صــعيد كــل دولــة علــى حــدة، بــل أن المجتمــع الــدولي تنبــه 
بأسره إلى أهمية دور السلطة التنفيذية في حماية حقوق الإنسان، ويعتبر قرار الجمعيـة العامـة 

المصــــــدر 1979انون الأول كــــــ/ديســــــمبر 17الصــــــادر فــــــي  34/169اللأمــــــم المتحــــــدة رقــــــم 
والأســــاس لــــذلك مــــن خــــلال إقــــراره مدونــــة قواعــــد وســــلوك المــــوظفين المكلفــــين بإنفــــاذ القــــوانين 

  ).السلطة التنفيدية(

                                                           

،مستشار الأكاديمية الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات الشرطة وضمانات حقوقأحمد إبراهيم مصطفى،)1

  police Media center  -: مركز الإعلام الأمني:الملكية للشرطة، بحث منشور على موقع 
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والسلطة التنفيذية في مرحلة وقوع الجريمة وجمع الاستدلالات تبدأ مهمتهـا فـي الكشـف 
زم للتحقيـق فـي الـدعوى،وأثناء عن مرتكبي هذه الجريمة وجمع التحريات والاسـتدلالات التـي تلـ

  .قيامها بتلك الإجراءات تتقيد بحدود تتمثل في حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان

والإنســان فـــي مرحلـــة جمــع الاســـتدلالات يحتـــاج إلــى أكبـــر قـــدر مــن الضـــمانات وذلـــك 
  1لأمرين

 .يبلغ الصراع بين حقوق المتهم وأمن المجتمع في هذه المرحلة أشده -1

المــتهم فــي هــذه المرحلــة بــين أيــدي الســلطة المكلفــة بحفــظ أمــن المجتمع،وجمــع يكــون  -2
 .أدلة الدعوى

وســوف نــتكلم عــن دور الســلطة التنفيذيــة فــي حمايــة حقــوق الإنســان فــي مرحلــة جمــع 
الاستدلالات وإجراءات المساس بالحرية الشخصية في مرحلة جمـع الاسـتدلالات فـي االفـرعين 

  :  التاليين

  دور السلطة التنفيذية في حماية حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات :الفرع الأول

ـــدعوى الجنائيـــة، وهـــي تعـــد  ـــة الســـابقة علـــى ال ومرحلـــة جمـــع الاســـتدلالات هـــي المرحل
بمثابـــة المرحلـــة التمهيديـــة التحضـــيرية للخصـــومة الجنائيـــة،لأنها عبـــارة عـــن جمـــع المعلومـــات 

التحـــري عنهـــا والبحـــث عـــن فاعليهـــا بشـــتى الطـــرق والبيانـــات الخاصـــة بالجريمـــة، عـــن طريـــق 
الــذي يمثــل  2والوســائل القانونيــة،وبالتالي إعــداد العناصــر اللازمــة للبــدء فــي التحقيــق الابتــدائي

المرحلــة الأول مــن مراحــل الــدعوى الجنائيــة، ومــؤدى ذلــك أن الــدعوى الجنائيــة لا تتحــرك إلا 
  .3إجراءات الاستدلالبالتحقيق ولا تعتبر أنها قد بدأت بأي إجراء من 

                                                           

، ورقة عمل مقدمة إلى الحماية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسيةعبد العظيم موسى وزير،  )1

مركز بحوث الشرطة، أكاديمية الشرطة، ) ي حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية ندوة وزارة الداخلية ف( 

  .6، ص 2003القاهرة،
حقوق الإنسان في ضوء المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الداخلية ودور الشرطة أحمد جاد منصور، ) 2

  .136، ص 2006،القاهرة في حمايتها أكاديمية الشرطة
  .1189، ص 47، رقم 6، مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية س1955اكتوبر 3نقض)3
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فمرحلة جمع الاستدلالات هي مـن أهـم مراحـل العدالـة الجنائيـة ودور السـلطة التنفيذيـة 
فيهــــا محــــوري وهــــام وفعــــال، وتــــأتي أهميتــــه فــــي اســــتهدافه احتــــرام القــــيم الإنســــانية والشــــرعية 

لـى أعمـال الدستورية والقانونية، ضـماناَ لكفالـة الحقـوق والحريـات الفردية،وإسـباغ المشـروعية ع
الســلطة،من ناحيــة والوصــول إلــى مرتكبــي الجــرائم تمهيــداً للقــبض علــيهم وتقــديمها للمحاكمــة، 
واستيفاء حق الدولة فـي العقـاب وتحقيـق الـردع العـام مـن ناحيـة أخـرى وهـو مـا يتطلـب مراعـاة 

ل العديد من الاعتبـارات وثيقـة الصـلة بحمايـة حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية أثنـاء قيـام رجـ
  :السلطة التنفيذية بعملة في هذه المرحلة وأهمها

 :  تعزيز قدرات وكفاءة رجل السلطة التنفيذية في مجال حقوق الإنسان -1

تحــــرص وزارة الداخليــــة علــــى وضــــع اســــتراتيجية لحمايــــة حقــــوق المــــواطنين فــــي كافــــة 
ــــى  ــــل الرقابــــة عل ــــتم مــــن خلالهــــا تفعي ــــه مــــع رجــــال الســــلطة التنفيذيــــة والتــــي ي أعمــــال تعاملات

الاســـتدلال، ونشـــر المعرفـــة فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان ضـــمن المنـــاهج التدريبيـــة بمـــا يضـــمن 
الإلمام بمبادئ الشرعية وأثناء ممارسة العمل الشرطي، ويساهم في تعزيز وتوطيد ومـد جسـور 

  .التعاون بين رجال السلطة التنفيذية والجمهور

مــع المراكــز البحثيــة بــالوزارة فــي  كمــا يــتم إعــداد الدراســات والبحــوث العلميــة بالتنســيق
ـــة  موضـــوعات حقـــوق الإنسان،والمشـــاركة فـــي المـــؤتمرات والنـــدوات الدوليـــة والإقليميـــة والوطني

والاســـتفادة مـــن نتائجهـــا وتوصـــياتها فـــي تفعيـــل ، المرتبطـــة بحقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية
  ذية آليات العمل الشرطي لتنمية الوعي والحرص لدى رجال السلطة التنفي

 : شرعية التحري وجمع الاستدلالات -2

يقــــــوم مــــــأمور الضــــــبط القضــــــائي بتقصــــــي الجــــــرائم والبحــــــث عــــــن مرتكبيهــــــا وجمــــــع 
مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات 43المـــــادة (الاســـــتدلالات التـــــي تلـــــزم للتحقيـــــق والنظـــــر فـــــي الـــــدعوى 

  ).الجنائية

يكـون  وقيام الضابط بالقبض على المتهم، وتحرير محضـر ضـبط الواقعـة وفقـاً للقـانون
صــحيحاً،ولا يــؤثر فــي ذلــك أن يكــون الضــابط قــد مــارس عملــه فــي الوقــت المخصــص لراحتــه، 

  .طالما أن اختصاصه لم يكن معطلاً بحكم القانون
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وتعد مرحلة جمع الاستدلالات من أخطر وأهم المراحل التي تمر بهـا الـدعوى الجنائيـة 
حلــة ليســت ضــمن مراحــل الــدعوى علــى الــرغم ممــا قــال بــه أغلــب الفقهــاء باعتبــار أن هــذه المر 

، وتتسـم هـذه المرحلــة بأهميـة بالغـة فــي 1الجنائيـة؛ بـل هـي مرحلــة سـابقة عليهـا أو تمهيديــة لهـا
ـــام مـــأمور الضـــبط القضـــائي بمباشـــرة أعمـــال  ـــة خاصـــة إذا مـــا ق ـــدعوى الجنائي ـــة ســـير ال مرحل

مـا كانـت مرحلـة ،ول2الاستدلال التي قيد فيها المشرع حـق النيابـة العامـة فـي هـذا الاختصـاص 
جمـــع الاســـتدلالات لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة لســـلطة التحقيـــق والمحاكمـــة لـــدورها فـــي التحـــري عـــن 

تمثــــل المرحلــــة الممهــــدة لمرحلتــــي الــــدعوى الجنائيــــة، فقــــد حــــرص المشــــرع  -الجــــرائم وكشــــفها
  .3الدستوري والمشرع الإجرائي على حماية الحرية الشخصية في هذه المرحلة

ســـتدلال فيمـــا قررتـــه محكمـــة الـــنقض المصـــرية واســـتقر عليـــه وتـــأتي خطـــورة مرحلـــة الا
قضــاؤها مــن أن لمحكمــة الموضــوع أن تأخــذ بمــا تطمــئن إليــه مــن عناصــر الإثبــات ولــو فــي 

  4محاضر جمع الاستدلالات

وأصـــبحت المحاضــــر المحــــررة مـــن قبــــل مــــأموري الضـــبط القضــــائي دون أدنــــى رقابــــة 
رغـــم عـــدم (إليهـــا القضـــاء فـــي غالبيـــة أحكامـــه قضـــائية علـــى مباشـــرتها مصـــدراً أساســـياً يســـتند 

ممـــا قـــد يشـــكل فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات تزويـــراً معنويـــاً يرتكبـــه مـــأمور الضـــبط ) صـــحة بعضـــها

                                                           

، 1999، دار المطبوعات الجامعية، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةعوض محمد عوض،  )1

ومأمون سلامة، . 73، ص1994، منشأة المعارف، الإجراءات الجنائية، محمد زكي أبو عامر، 232ص

  .، وما بعدها 71، ص1، ج2000، دار النهضة العربية،ائية  في التشريع المصريالإجراءات الجن
، الرقابة القضائية على ضمانات الحرية الشخصية في مرحلة جمع الاستدلالاتماهر عبد االله علي العربي،  )2

  . 89، ص2010دار النهضة العربية، القاهرة، 
، 1،  توزيع المكتبة القانونية ،القاهرة ،طعلى الحرية الشخصيةالتلبس بالجريمة وأثره إبراهيم حامد طنطاوي،  )3

  .5، ص1995
والطعن . 944، ص124، ق49، أحكام النقض، س24/9/1998ق، جلسة  66لسنة  17255الطعن رقم  )4

  .20/7/1998، ق جلسة 667لسنة  14606رقم 
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القضــائي بجعلهــم واقعــة مــزورة فــي صــورة واقعــة صــحيحة،كأن يثبــت محــور المحضــر أنــه قــد 
  .1عثر على مخدر في منزل المتهم في حين أن مأمور الضبط لم يعثر على شيء

ومما يزيد من خطورة مرحلة جمع الاستدلالات على الحريات الشخصية والمسـاس بهـا 
أن معظم إجراءاتها تتم في سرية مطلقة وتكـاد تنعـدم الرقابـة القضـائية علـى مـا يتخـذ فيهـا مـن 

 . إجراءات لصعوبة الإشراف المباشر على مأموري الضبط القضائي

مرحلة يجب إحاطتها بسياج مـن الضـمانات من هنا فإن مرحلة جمع الاستدلالات تعد 
والضــوابط الفعالــة التــي ينبغــي الالتــزام بهــا لحمايــة الحقــوق والحريــات الشخصــية، ففــي الــدول 
ذات النظم البوليسية تلجأ السلطات إلى اسـتخدام أسـاليب الـبطش والتنكيـل وانتـزاع الاعترافـات 

الـة التـي تمنـع مـن المسـاس أو ، ومن ثـم وجـب الحـرص علـى تعزيـز الضـمانات الفع2بالتعذيب
ـــة احترامهـــا والعمـــل علـــى بنـــاء نظـــام قـــانوني  الاعتـــداء علـــى الحقـــوق والحريـــات الفرديـــة وكفال

يحــافظ عليهــا ويخضــع الســلطات التنفيذيــة لســيادته ليصــبح هــذا النظــام أداة الدولــة فــي حمايــة 
ت القضـائية لتقـوم الحقوق والحريـات والمحافظـة عليهـا وتقـديم كـل مخـالف للقـانون إلـى السـلطا

  .العدالة بدورها في مجازاة المعتدى ومناصرة المظلوم 

إن أكثر القوانين صلة بتحقيق مبدأ سيادة القانون أو ما يسـمى بالشـرعية الإجرائيـة هـو 
قانون الإجراءات الجنائية، كما أنـه أوثقهـا صـلة بحسـن سـير العدالـة الجنائيـة، بالتـالي بانتظـام 

لــبلاد، كمــا أن صــلة الإجــراءات الجنائيــة بســيادة القــانون إنمــا تســتمد مــن الحيــاة القضــائية فــي ا
، وفضــلا عــن ذلــك فــإن قــانون الإجــراءات الجنائيــة 3صــلتها المباشــرة بتحقيــق العدالــة القضــائية

هــو الــذي يحــدد مــدى العلاقــة بــين الســلطة والفــرد فــي المجتمــع، ومــدى تمســك الســلطة بحمايــة 
قـانون الإجـراءات (علهـا معهـا، وهـو دور القـانون الجنـائي بشـقيه الحقوق والحريات الفردية وتفا
فقـــانون العقوبـــات هـــو الـــذي يحمـــي الحقـــوق الأساســـية للإنســـان ) الجنائيـــة وقـــانون العقوبـــات 

بالتهديد على معاقبة من يعتدي عليها، إذ يحمي القانون حـق الإنسـان فـي الحيـاة وفـي سـلامة 
                                                           

، أحكام النفقة، 19/5/1993ق، جلسة  61لسنة  19324والطعن رقم . 89، صمرجع سابقماهر العربي، )1

  .518، ص75، ق44س
  .2، ص1977، الشرعية والإجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور، )2
  .3، ص1972، 1، جالمشكلات العمليةرؤوف عبيد، )3
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أمــا قــانون الإجــراءات الجنائيــة فهــو الــذي يكفــل  جســمه وحقــه فــي الملكيــة والعــرض والشــرف،
التوازن بين حق الدولة في الحصول على دليل الإدانة وبين حـق المـتهم فـي إثبـات براءتـه، أو 
بمعنــى أخــر أهميــة تــوفير العناصــر الأساســية لمحاكمــة عادلــة للمــتهم مــع معاونتــه فــي الــدفاع 

  1.عن نفسه

الضــبط القضــائي فــي جمــع الاســتدلال والبحــث إن المرحلــة الأوليــة التــي يتولاهــا رجــال 
والتحري إنما يجـب أن تنـال قسـطاً وافـراً مـن التنظـيم القـانوني بحيـث تتناولهـا القواعـد الإجرائيـة 
بشـــكل واضـــح وصـــريح وبمـــا لا يـــدع مجـــالاً لأدنـــى غمـــوض أو اجتهـــاد فـــي تثبيتهـــا وتأكيـــدها 

  . للضمانات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الفردية

  إجراءات المساس بالحرية الشخصية في مرحلة جمع الاستدلالات: لفرع الثانيا

الأصـــل أن إجـــراءات الاســـتدلال يحـــب ألا تمـــس حقـــوق الأشـــخاص وحريـــاتهم الفرديـــة، 
ومن هنا تعد مرحلة جمع الاستدلالات وسيلة فعالة فـي حمايـة الحقـوق والحريـات الفرديـة ضـد 

هــا يــتم كشــف صــحتها مــن زيفهــا ويكــون دور مــأمور البلاغــات والشــكاوى الكيديــة، ومــن خلال
الضبط القضائي هنـا هـو تقصـي الحقيقـة عـن الوقـائع المبلـغ عنهـا والتحقـق مـن مـدى صـحتها 
وجــــديتها وذلــــك حمايــــة للحقــــوق والحريــــات والحــــد مــــن نيــــل ســــمعة الأبريــــاء وتهديــــد مســــتقبلهم 

العدالـة وتـوفير الوقـت وكيانهم الشخصي والأسري داخل المجتمع، ومن ثـم يتحقـق حسـن سـير 
  .والجهد للجهات القضائية

ويعــد أول حــق مــن حقــوق المــتهم ألا تبــدأ أيــة إجــراءات لمــأموري الضــبط القضــائي فــي 
التحــري وجمـــع الاســـتدلالات عــن أيـــة جريمـــة إلا بمســوغ قـــانوني، ممـــا يعطــي شـــرعية لتحريـــك 

ني، ومـن الأهميـة هنـا أن الإجراءات الجنائية ضـد المـتهم فـلا جريمـة ولا عقوبـة إلا بـنص قـانو 
ينصب الأمـر علـى ضـمان وحمايـة حقـوق المـتهم فـي مرحلـة التحـري قبـل مسـاءلته فـي مرحلـة 
ــــي يحتــــاج فيهــــا المــــتهم لحمايــــة حقوقــــه  المحاكمــــة علــــى اعتبــــار أن مرحلــــة التحــــري هــــي الت

                                                           

التي عقدت بالقاهرة بالاشتراك مع منظمة تقرير مقدم لندوة تدريس حقوق الإنسان محمود مصطفى،  )1

  .5، ص1978ديسمبر  16-14اليونسكو وجامعة الزقازيق 
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أن  وحرياته،إذ لـو جـاءت فـي مرحلـة المحاكمـة فقـد تكـون متـأخرة وقـد لا تفيـد المـتهم كثيـراً بعـد
  1.تكون حقوقه قد أهدرت في مرحلة التحري وجمع الاستدلال

وقد تعول المحكمـة فـي تكـوين عقيـدتها علـى مـا جـاء بمحاضـر جمـع الاسـتدلالات مـن 
معلومات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلـك التحريـات قـد عرضـت علـى بسـاط 

  2.البحث بالجلسة

مــن المبــادئ الســيادية التـــي تهــيمن علــى كافــة مراحـــل ودعمــاً لقرينــة البــراءة باعتبارهـــا 
الإجراءات الجنائية، فإن من المفترض براءة من يخضع للاتهـام حـال اتخـاذ أيـة إجـراءات مـن 

  .شأنه المساس بحريته الشخصية

ـــى ذلـــك لا يجـــوز لمـــأمور الضـــبط القضـــائي ارتكـــاب جريمـــة بقصـــد الكشـــف عـــن  وعل
  . دات التي تجري خلسة داخل المساكنجريمة أخرى مثل استراق السمع والمشاه

غير أن الفقه أجاز لمـأمور الضـبط القضـائي تصـوير المـتهم مـن أجـل عـرض صـورته 
علــى المجنــي عليــه والشــهود فقــط بشــرط أن يــتم ذلــك فــي مكــان عــام حتــى لا يقــع تحــت طائلــة 

،كمــا أجــاز لرجــال الضــبطية القضــائية الاســتعانة بالوســائل التكنولوجيــة الحديثــة ومنهــا 3القــانون
  4.وإتمام مهام الاستدلال التي يكلفون بها DNAفحص الحمض النووي 

  

                                                           

عباس أبو شامة، الشرطة وحقوق الإنسان في مرحلة التحري في الجريمة، ورقة عمل مقدمة ضمن أعمال ندوة  )1

، وما 122، ص 2001،الرياض، الشرطة وحقوق الإنسان،مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية

  .بعدها
أحمد إبراهيم مصطفى، الشرطة وضمان حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات، الأكاديمية الملكية  )2

، 31، مجموعة أحكام النقض، س 1980مارس 3، نقض  3ت، ص. للشرطة، وزارة الداخلية، مملكة البحرين، د

  .313، ص 60رقم 
، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورتههشام فريد رستم،  )3

  . 7، ص 1986، يونيو 8أسيوط، العدد
  .56، ص 2000جميل عبد الباقي الصغير، أدلة الإثبات والتكنولوجيا الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )4
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  : أعمال الاستدلال الماسة بالحرية الشخصية

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة،التحفظ علـــى ) 30(أجـــاز القـــانون المصـــري فـــي المـــادة
شــخاص فــي ظــروف معينــة، كمــا أجــاز القــانون أيضًــا حــق التعــرض المــادي والاقتيــاد ســواء الأ

مــن رجــال الســلطة العامــة أو مــن الأفــراد العــاديين وفــي الأحــوال التــي نصــت عليهــا المادتــان 
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، أخــذًا فــي الاعتبــار أن أعمــال الاســتدلال تباشــر دون  38و37

  .1ضائيةإذن من السلطة الق

كما أجاز الفقه والقضاء أيضًا بعض الإجراءات الماسـة بالحريـة الشخصـية فـي مرحلـة 
جمــع الاســتدلالات رغــم عــدم الــنص عليهــا صــراحة فــي القــانون كــإجراء الاســتيقاف وذلــك فــي 

  .الظروف العادية 

  :وسنناقش الإجراءات الماسة بحرية الأفراد في مرحلة جمع الاستدلالات كالتالي

 .الإجراءات التحفظية -

 . الاحتجاز والاقتياد -

 .الأمر بعدم التحرك -

 :الإجراءات التحفظية-1

هــي تعنــي حجــز الشــخص أو حبســه لحــين الانتهــاء مــن إجــراءات التحريــات أو تســليمه 
للنيابة العامة،ولخطورة هذه الإجـراءات التـي لا يجـوز القيـام بهـا إلا إذا تـوفرت الـدلائل الكافيـة 

علــى ارتكــاب الجريمــة، وفــي إجــراءات الــتحفظ يباشــر مــأمور الضــبط القضــائي  والقــرائن القويــة
  .2سلطات تنطوي على تقييد حرية الأفراد في الحركة دون أن يعد ذلك قبضًا

وقــــد أجــــازت العديــــد مــــن التشــــريعات الإجرائيــــة فــــي معظــــم دول العــــالم الــــتحفظ علــــى 
بين التشريعات الإجرائية فـي غير أن ثمة تفاوت كبير ، الأشخاص في حالات وظروف معينة

                                                           

  .347، ص47، ق 44، أحكام النقض، س7/4/1993جلسة  1961لسنة  10553الطعن رقم )1
، 1997، 2، رسالة دكتوراه، طسلطات مأمور الضبط القضائي، دراسة مقارنةإبراهيم حامد مرسي طنطاوي، )2

  .381ن، ص.د
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سواء فيما يتعلق بمجالات مباشرة الإجـراء ذاتـه أو فيمـا يتعلـق بمدتـه، وأيضًـا ، هذا الخصوص
  :فيما يتعلق بالشخص المتحفظ عليه، سنوضحها فيما يلي

 مفهوم التحفظ  - أ

فــي غيــر حــالات التلــبس أجــازت بعــض التشــريعات لمــأمور الضــبط القضــائي القــبض 
فـي هـذه –الة ما إذا وجدت الـدلائل الكفايـة علـى ارتكـاب الجريمـة ويـتم ذلـك على المتهم في ح

دون الحاجة إلى استصدار إذن قضائي وهو المعمول به في النظام الأنجلو أمريكـي  –الحالة 
  .والذي تتم فيه حالات القبض بدون أمر قضائي 

ن الإجـراءات مـن قـانو  56وقد نهجت هذا الحكم بعض التشريعات العربيـة منهـا المـادة 
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة فـــي الســـودان، وكـــل مـــن  68/2الجنائيـــة فـــي البحـــرين والمـــادة 

مــــن قــــانون الإجــــراءات والمحاكمــــات الجزائيــــة فــــي دولــــة الكويــــت، وقــــد ألغــــى  55و54المــــادة 
لسـنة  37المشرع المصري تمكين القبض التلقائي بناء على توافر الدلائل الكافية بالقانون رقم 

والذي حدد فيه عدم جواز قيام مأمور الضبط القضائي بإلقاء القبض على المـتهم مـن  1972
تلقـاء نفســه إلا فــي حالــة التلــبس بجنابــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بــالجبس مــدة تزيــد علــى ثلاثــة 

، كمـا مكـن المشـرع المصـري 1أشهر وفوق ذلك كله توجد دلائل كافية على توجيـه الاتهـام إليـه
باتخاذ الإجراءات التحفظيـة المناسـبة لحـين إصـدار إذن النيابـة العامـة بـالقبض  مأمور الضبط

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة التــي تــنص  35/2علــى المــتهم علــى نحــو مــا ورد فــي المــادة 
 : على ما يلي

التــي تشــير إلــى غيــر  34أي المــادة (فــي غيــر الأحــوال المبينــة فــي المــادة الســابقة  ⁽⁽
ا وجدت دلائـل كافيـة علـى اتهـام شـخص بارتكـاب جنايـة أو جنحـة أو سـرقة إذ) حالات التلبس

أو نصب أو تعدي شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمـأمور الضـبط 
القضائي أن يتخذ من الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلـب مـن النيابـة العامـة أن تصـدر 

  . ⁾⁾أمرًا بالقبض عليه

                                                           

  .211، دار النهضة العربية، ص الإجراءات الجنائية المقارنةأحمد عوض بلال، )1
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مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة القطـري والمـادة  42النص له ما يقابلـه فـي المـادة وهذا 
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة  141مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة فـــي عمـــان والمـــادة  48

  .من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة  46اليمني الحالي والمادة 

ي تحديـــد ماهيـــة الـــتحفظ مـــن خـــلال وضـــع تعريفـــات لـــه، حيـــث ذهـــب اجتهـــد الفقهـــاء فـــ
بعضــــهم إلــــى أن الــــتحفظ هــــو إجــــراء مــــن إجــــراءات الاســــتدلال التــــي يصــــح لمــــأمور الضــــبط 
القضـائي أن يباشــره بهــدف منـع المــتهم مــن الهـرب والمحافظــة علــى أدلـة الجريمــة، شــريطة ألا 

، غيـر أن هـذا المعنـى 1سـتدلالتصل للحـد الكلـي للحريـة الشخصـية تحـت مسـمى إجـراءات الا
ـــــه مـــــن ســـــمات القـــــبض ـــــتحفظ والقـــــبض خاصـــــة وان ـــــين ال ـــــط ب ـــــى خل ـــــر : قـــــد ينطـــــوي عل الجب

والإكراه،وتقييد الحريـة، وهـو مـا يـتم فـي إجـراءات الـتحفظ بغـض النظـر عـن مـدة التقييـد طالـت 
أم قصـرت،حيث يتسـم الــتحفظ أيضًـا بمباشـرته رغمــا عـن إدارة المـتحفظ عليــه الـذي يظـل مقيــد 
الحريــة حتــى يبــت فــي طلــب استصــدار الأمــر مــن النيابــة العامــة بــالقبض علــى المــتحفظ عليــه 

 .من عدمه

أن يكـــون الشـــخص تحـــت تصـــرف ⁽⁽وقـــد ذهـــب الفقـــه إلـــى أن المقصـــود بـــالتحفظ هـــو 
مـأمور الضــبط القضــائي حتـى يبــت فــي أمــر طلـب القــبض عليــه مــن النيابـة العامــة علــى نحــو 

  . بعث بأدلة الجريمةيحول بين المتهم والهرب أو ال

وفـــي رأي آخـــر يعـــرف مفهـــوم الـــتحفظ علـــى أنـــه إجـــراء احتيـــاطي مؤقـــت مـــن إجـــراءات 
جمــع الاســتدلالات يخولــه القــانون لمــأمور الضــبط القضــائي لإلــزام شــخص تــوافرت قبلــه دلائــل 
كافية على اتهامه بإحدى الجرائم بالمكوث لفترة في مكان معين، أو الانتقال إليـه لفتـرة قصـيرة 

  .تهيئ الفرصة لسلطة التحقيق المختصة لإصدار قرار أو اتخاذ إجراء آخر في شأنه

ونحــن نــرى أن الــتحفظ يعنــي احتجــاز الشــخص مــن قبــل مــأمور الضــبط القضــائي    
لحين صدور أمر من النيابة العامة بـالقبض عليـه متـى تـوفرت الـدلائل ) قصيرة(لفترة محدودة 

  ى الجرائم المنصوص عليها والقرائن الكافية على ارتكابه إحد

  

                                                           

  .159ت، ص . ، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط، دالمتهمالقبض على خلف االله أبو الفضل عبد الرءوف،)1
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 : الطبيعة القانونية للتحفظ  -  ب

يعــد الــتحفظ مــن أعمــال الاســتدلال التــي خولهــا المشــرع لمــأمور الضــبط القضــائي لمنــع 
المشتبه فيه من الهرب من جانـب والمحافظـة علـى أدلـة الجريمـة مـن جانـب آخـر ،والـتحفظ لا 

الاســتدلال بينمــا القــبض يعــد مــن  يرقــى إلــى مســتوى القــبض، إذ أن الــتحفظ يعــد مــن إجــراءات
إجراءات التحقيق، ولا يترتب على التحفظ الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى القـبض، وعلـى الـرغم 
مــن ذلــك فــإن مــأمور الضــبط القضــائي يباشــر مــن الناحيــة العمليــة بعــض إجــراءات التحقيــق 

بط القضـائي حـين ولكن بدون أمر قضائي إلى حد ما ذهب إليه الفقه مـن اعتبـار مـأمور الضـ
يقوم بإجراء التحفظ، إنما يتعادل مـع إجـراء الضـبط الـذي يباشـره أحـد أفـراد السـلطة العامـة فـي 
أحــوال التلـــبس، ويــذهب رأي آخـــر إلــى اعتبـــار أن الـــتحفظ هــو قـــبض صــريح ذلـــك أن مـــأمور 
الضــبط القضــائي لا مفــر لــه مــن القــبض علــى المشــتبه فيــه خاصــة مــع استصــدار أمــر  مــن 

العامــة بــالقبض عليــه ممــا يــؤدي بالضــرورة إلــى وجــود فتــرة مــن الوقــت مهمــا قصــرت النيابــة 
يعتبــر فيهــا المــتهم مقيــد الحريــة فــي التنقــل ممــا يعــد مساســا بحريتــه الشخصــية، بــل إن مــأمور 
الضـــبط القضـــائي قـــد يســـتخدم العنـــف والقـــوة لمقاومـــة عنـــف المـــتهم لمنعـــه مـــن الهـــرب لحـــين 

  . صدور أمر النيابة بالقبض عليه

ويـــرى رأي آخـــر أن الـــتحفظ فـــي هـــذه الحالـــة هـــو قـــبض مـــادي ينطـــوي علـــى قـــدر مـــن 
  .1المساس بحرية الشخص في التنقل

  :مناقشة مدى توافر الدلائل الكافية -ج 

ونود بهـذه المناسـبة مناقشـة مفهـوم الـدلائل الكافيـة والتـي تعـد شـرطًا لاتخـاذ الإجـراءات 
ثناء مرحلة الاستدلالخاصـةمع خلـو النصـوص التشـريعية الماسة بالمشتبه فيه والمقيدة لحريته أ

من تعريفات للتعبيرات التي استخدمت في نصوصها، وما نصت عليه تشريعات بعض الـدول 
على جميـع الإجـراءات الماسـة بالمشـتبه فيـه والمقيـدة لحريتـه أثنـاء مرحلـة الاسـتدلال سـواء فـي 

ه الـدول فرنسـا وألمانيـا وأمريكـا والسـودان قوانينها الإجرائية أو بموجب قـوانين خاصـة، ومـن هـذ

                                                           

، مرجع سابق:، ماهر العربي186، ص سلطة الشرطة في القبض على الأشخاصحسن محمد ربيع، )1
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والـــيمن والكويـــت، وعـــدم الـــنص فـــي بعضـــها علـــى الاســـتيقاف، ومـــن هـــذه الـــدول مصـــر وليبيـــا 
والإمــــارات والمغــــرب وتــــونس والجزائـــــر، دون أن يمنــــع ذلــــك مــــن الـــــنص عليــــه فــــي القـــــوانين 

  . الخاصة

فيـه وهـو مـا اتفـق عليـه  وتعد الدلائل الكافية مـن أهـم المعـايير للمسـاس بحريـة المشـتبه
فقهًـــا خاصـــة مـــا ذهـــب إليـــه الفقـــه فـــي التشـــديد علـــى ضـــرورة تـــوافر مبـــررات المســـاس بحريـــة 
المشتبه فيه والالتزام بها قبل المساس بحريته سـواء بـالقبض أو الـتحفظ عليـه أو اسـتيقافه وهـو 

  .ما استقر عليه الفقه الإجرائي في النظام الفرنسي 

هو الاخـتلاف نحـو تعريـف محـدد للـدلائل الكافيـة لمـا يحملـه  ومثار مثل هذه الخلافات
مفهـــوم هـــذا الاصـــطلاح مـــن معـــاني احتمـــال الشـــخص لارتكـــاب الجريمـــة دون أن يكـــون ذلـــك 

  .بشكل قاطع جامع مانع

وتبدأ من ظروف أو وقـائع يسـتنتج منهـا العقـل، وتعـرض للوهلـة الأولـى بـأن جريمـة مـا 
  .مرتكبها قد وقعت وأن شخصًا معينًا هو 

وقــد بــذل الفقــه المصــري محــاولات لوضــع تعريفــات متعــددة للــدلائل الكافيــة التــي تبــرر 
  :المساس بالمشتبه فيه وتقييد حريته، فقد عرفها البعض تعريفًا واسعًا بأنها

مجموعـة مـا استخلصـه مـأمور الضـبط القضـائي مـن ظـروف الواقعـة، ومـا أجـراه مـن ⁽⁽
والتي تولد اقتناعًـا بـأن جريمـة قـد وقعـت وأن شخصًـا معينًـا تحريات وما جمعه من استدلالات 

هـــو مرتكبهـــا، وأن ســـلطة التحقيـــق ومحكمـــة  الموضـــوع يمكنهـــا اســـتنباط الأدلـــة مـــن جملـــة مـــا 
توصــلت إليــه إجراءاتــه واســتدلالاته، ويجــب أن تكــون هــذه الــدلائل متماســكة ومطابقــة لطبيعــة 

  .الاتهام الموجه إلى المشتبه فيه

ــــة بأنهــــا 1الآخــــر وذهــــب الــــبعض ــــى تعريــــف الــــدلائل الكافي الملامــــح والأمــــارات  ⁽⁽: إل
  .⁾⁾الخارجية أو الشبهات المقبولة دون ضرورة التعمق في تمحيصها وتغليب الرأي فيها

                                                           

صحة القبض على المتهم تستبع صحة تفتيش ولو كان للبحث عن أدلة الجريمة لا وقائيا رءوف عبيد، )1
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وهنــاك تعريــف راجــح للــدلائل الكافيــة بأنهــا وقــائع محــددة ظــاهرة وملموســة يســتنتج منهــا 
ــــا هــــو مرتكــــب الجريمــــة،أو أن  الــــدلائل الكامنــــة هــــي الأمــــارات أو الشــــبهات أن شخصًــــا معينً

المستمدة من الواقع ،أي من الظروف المحيطة بالواقعة موضـوع الاتهـام، والتـي تـؤدي بطريـق 
وقـــد تتخـــذ الـــدلائل . الاستنســـاخ العقلـــي إلـــى وقـــوع إحـــدى الجـــرائم ونســـبتها إلـــى شـــخص معـــين

  .صورة قول أو فعل دون اشتراط أن ترقى إلى الأدلة

مــن محــاولات الفقــه المصــري لوضــع تعريــف للــدلائل الكافيــة فــإن بعــض  وعلــى الــرغم
تجيـــز المســـاس بالحريـــة الفرديـــة بصـــفة عامـــة دون أن ) ذات طـــابع معـــين(القـــوانين الخاصـــة 

تتــوفر للفــرد دلائــل كافيــة بــل لمجــرد الشــبهة، بــل وفــي بعــض الحــالات يجــوز المســاس بــالفرد 
تتخـذ ضـده أخطـر الإجـراءات الماسـة بـه كـالقبض وتقييد حريته دون أن تتوافر هذه الشـبهات و 

  .1أو التحفظ أو التفتيش

وقــد أثــار معيــار المســاس بحريــة المشــتبه فيــه داخــل الــدوائر الجمركيــة جــدلا مــن حيــث 
جـــواز تقييـــد حريـــة المشـــتبه فيـــه داخـــل الـــدوائر الجمركيـــة لظـــروف فحـــص شخصـــية القـــادمين 

بضائعه،وإذا كـان التشـريع الفرنسـي يجيـز تقييـد والخارجين فيها وكذلك تفتيشه وتفتيش أمتعته و 
حريـة المشـتبه فيـه داخـل الــدوائر الجمركيـة فـإن الأمـر يتطلــب تحديـد معيـار المسـاس بالمشــتبه 

  .فيه ومدة تقييد حريته

ـــى  ـــدوائر الجمركيـــة فقـــد ذهـــب رأي إل أمـــا عـــن معيـــار المســـاس بالمشـــتبه فيـــه داخـــل ال
وافرهـا لقيـام حالـة التلـبس التـي نصـت عليهـا المـادة ضرورة تـوافر المظـاهر الخارجيـة الواجـب ت

ــدًا لــذلك قضــي  53 مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي قبــل المســاس بالمشــتبه فيه،وتأكي
  .بعدم جواز تفتيش الأشخاص داخل الدوائر الجمركية إلا في حالة التلبس بالجريمة

كيـــة فقـــد ذهـــب الفقـــه إلـــى وأمـــا عـــن مـــدة تقييـــد حريـــة المشـــتبه فيـــه داخـــل الـــدوائر الجمر 
ضـرورة تقييــد حريــة المشــتبه فيـه وفقًــا للوقــت الــلازم لا تخـاذ الإجــراءات وتحريــر محضــر بــذلك 
دون تجـــاوز لهـــذا الوقـــت، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى الحكـــم بـــبطلان الإجـــراءات لتجاوزهـــا الوقـــت 
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اللازم ممـا  وتبطل الإجراءات نتيجة أخطار الضبطية القضائية في تجاوز الوقت، اللازم لذلك
  ).من قانون الجمارك الفرنسي 60المادة (جعل الإجراء مخالفًا لنص القانون 

وخلاصة مـا تقـدم أن الـتحفظ علـى الأشـخاص يعـد فـي الحقيقـة قبضًـا؛ لأنـه يحمـل فـي 
وهــو مــا يعــد إضــافة مســتحدثة لمــأمور الضــبط . 1طياتــه المســاس بالحريــة الشخصــية والتقييــد

القــبض المخولــة لــه علــى ســبيل الاســتثناء لمواجهــة المــتهم الــذي القضــائي تغــاير ســلطاته فــي 
يضبط متلبسًا باقتراف جريمة، ويصبح الأمـر مخـولاً سـلطات واسـعة لمـأمور الضـبط القضـائي 

  .تجيز له القبض سواء سمي الإجراء تحفظًا أو استيقافًا 

 ):  التعرض المادي(الاحتجاز والاقتياد 

 :دمفهوم إجراء الاحتجاز والاقتيا  - أ

يــــذهب أغلــــب الفقهــــاء إلــــى تســــمية مرادفــــة لإجــــراء الاحتجــــاز أو الاقتيــــاد بمــــا يســــمى 
وهــذا يعنــي أنــه إجــراء يســتهدف مجــرد الحيلولــة بــين . 3أو القــبض المــادي. 2التعــرض المــادي

شــخص فــي حالــة تلــبس بجريمــة، وبــين الفــرار مــن مكــان ارتكابهــا، وينحصــر هدفــه فــي مجــرد 
  .4المختصة لا تخاد إجراءات التحقيق معه تسليم هذا الشخص إلى السلطات

وذهب رأي آخر إلى أن إجراءات الاحتجـاز والاقتيـاد هـو إجـراء يسـتهدف منـع شـخص 
متلــبس بجريمــة مــن الفــرار واقتيــاده إلــى أقــرب مــأمور ضــبط قضــائي،وهذا الإجــراء منصــوص 

  5اجراءات جنائية .73عليه في فرنسا بموجب المادة 

                                                           

  .143، بند 166، ص مرجع سابقخلف االله أبو الفضل عبد الرءوف، )1
شرح ،عبد الرءوف مهدي، 341، ص سلطات مأمور الضبط القضائي، مرجع سابقإبراهيم حامد طنطاوي،  )2

شرح محمود نجيب حسني، . 291، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ص 2،جالقواعد العامة للإجراءات الجنائية

  .439، دار النهضة العربية، ص قانون الإجراءات الجنائية
  .398، ص الوسيط، مرجع سابقأحمد فتحي سرور، )3
  .498ص  مرجع سابق،محمود  نجيب حسني، )4

5)Dans les cas de crime flagrant ou de delit flagrant punit d’ une peine d’ empris on 

menet toute presonne a qualite en apprehendre l’ auteur et le conduir devant l’ 
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  : تيادحالات الاحتجاز والاق) ب

التلبس الحقيقي هو الذي يجيـز الاحتجـاز والاقتيـاد ولـيس التلـبس الاعتبـاري او التلـبس 
والمقصود بالتلبس هنا هـو تلـبس المـتهم بجريمتـه لا الجريمـة المتلـبس بهـا بمـا يتعـين ، الحكمي

التلـبس الاعتبـاري ( معه مشاهدة الجاني وهو يرتكب جريمته لا ان تشاهد الجريمة متلبسا بهـا 
  .اي ان التلبس شخصي يتعلق بالمتهم وليس عيني يتعلق بالجريمة، )او الحكمي 

ويخرج عن نطاق الاحتجاز والاقتياد المخافلات بشـتى صـورها وكـذلك الجـنح المعاقـب 
، حالــة التلــبس بالجنحــة المعاقــب عليهــا بــالحبس: الاولــى: عليهــا بالغرامــة والجــنح فــي حــالتين

  .لمتلبس بها اذا لم يكن المتهم معروفا كل الجرائم الاخرى ا: الثانية

  : ضوابط اجراءات الاحتجاز والاقتياد) ج 

اشترط المشرع لكل من الشخص العادي ورجل السلطة شروطا لكل منهما علـى النحـو 
  :التالي

  : اشترط المشرع شرطين لقيامه بالاجراء هما: بالنسبة للشخص العادي

 .اية او جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي ان تكون الجريمة المتلبس بها الجاني جن - 

ســرعة تســليم المــتهم الــى اقــرب رجــل مــن رجــال الســلطة العامــة والا انطــوى الوضــع علــى  - 
 . 1جريمة جنائية تحد من حرية الشخص بغير حق

اما فيما يتعلق برجل السلطة العامة فقد اشترط المشرع شـروطا ثلاثـة للقيـام بالاحتجـاز 
  : والاقتياد وهي

                                                                                                                                                                                     

officier de police gudiciaire le plus proche d’ aix en provin ce. 15 oct   382 . guis    

1968 pal .yaz1968 

وكذلك الى الحكم الصادر عن محكمة استثناف والذي قضت فيه بوجوب مشاهدة القائم بالاقتياد وللجاني وهو 

 .فرنسي الذي لم يشترط هذا الشرط . ج، أ  37يرتكب الجريمة وذلك خلافا لصراحة نص المادة 
، نقض 833ص  107، ق 49احكام النقض، س  1998 7/ 2لسنة ق، جلسة  16258نقض،  ) 1

  . 45، ص 21، ق 2، احكام النقض س 15/10/1951
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 . كون الجريمة المتلبس بها من الجنح المعاقب عليها بالحبسان ت - 

 .اذا لم تعرف شخصية المتهم يجوز لرجل السلطة العامة الاحتجاز مطلقا  - 

  : ـــ الامر بعدم التحرك 3

، يقصد بالامر بعدم التحرك بانه اجراء تنظيمي حتى يضبط المتواجـدون بمحـل الواقعـة
وبـالنظر الـى هـذا التعريـف .الضـبط القضـائي مـن مهمتـه المكلـف باتمامهـا  حتى ينتهي مامور

فانه يحدد نطاق الامر بعدم التحرك بانه مجرد اجـراء تنظيمـي يبتعـد عـن سـمة الجبـر والاكـراه 
وقــد راى بعــض ، ، ومــن ثــم لا يملــك مــامور الضــبط القضــائي ان يســتعمل القــوة لتنفيــذ الامــر1

وراى آخـرون ان هـذا الاجـراء ينطـوي علـى تقييـد للحريـة ، عد قبضاالفقهاء ان هذا الاجراء لا ي
  .الشخصية 

لانـه ينطـوي فـي حـد ، وإذا ما اعتبر هذا الاجـراء كـذلك فانـه فـي هـذه الحالـة يعـد قبضـا
ذاتــه علــى تقييــد للحريــة الشخصــية وتكــون العبــرة فيــه بمــدى تقييــد الحريــة والمســاس بهــا دون 

فترة زمنية محددة والعبرة هنا بالمساس بالحريـة الشخصـية النظر الى توقف الامر على قضاء 
  .دون النظر الى الغاية من هذا المساس 

اما اختلاف الامـر بعـدم التحـرك عـن القـبض فهـو مـن حيـث المحـل حيـث يتمثـل محـل 
، الامر بعدم التحرك ليشمل جميع المتواجدين في مكـان الواقعـة سـواء كـانوا شـهودا او متهمـين

  . 2محله يتمثل في شخص المقبوض عليه فقط اما القبض فان

وان القـــائم علـــى ، وامـــا اوجـــه التشـــابه فانهـــا تتمثـــل فـــي اســـتخدام ســـمة الجبـــر والاكـــراه
تنفيــذهما هــو مــامور الضــبط القضــائي بســبب مباشــرة اختصاصــه المنــوط بــه قانونــا ودون ثمــة 

مــا يباشــران بســبب كمــا انهمــا يتفقــان فــي كونه، حاجــة الــى عــرض الامــر علــى النيابــة العامــة

                                                           

،محمد زكي ابو 176،صمرجعسابق،خلف االله ابو الفضل عيد الرءوف،363،ص،مرجعسابقأحمد فتحي سرورة)1

  . 165، ص مرجع سابقعامر، 
القبض على المتهم، في ضوء الفقه والتشريع المصري والفرنسي، والانجلو لرءوف ،الله ابو الفضل عبد اا خلفا)2

  . 175، ص 2008، 1، منشاة المعارف، الاسكندرية، ط دراسة مقارنة: سكسوني
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كما ان الهدف المبتغي منهما هو الحصول على معلومـات تفيـد فـي كشـف ، ضبط حالة تلبس
  .حقيقة الواقعة 

يتمثــــل منــــاط الضــــابط القــــانوني فــــي الامــــر بعــــدم التحــــرك  لمــــأمور الضــــبط القضــــائي 
، لواقعـةمباشرة هذا الاجراء عند انتقاله الى حالة تلبس وان يمنع الحاضرين من مغـادرة محـل ا

واذا لــم يــتمكن مــأمور ، والحكمــة مــن ذلــك مــا لــدى الحاضــرين مــن معلومــات تفيــد فــي الحقيقــة
الضــبط القضــائي مــنعهم مــن مغــادرة محــل الواقعــة جــاز لــه ان يســتخدم القــوة لإجبــارهم علــى 

  .1ويكون التلبس هو المناط في مباشرة هذا الاجراء ، البقاء في محل الواقعة

اخـــر الـــى ان مـــأمور الضـــبط القضـــائي لا يجـــوز لـــه ان  ومـــن جهـــة اخـــرى ذهـــب راي
ومـن ثـم فـان الامـر بعـدم ، )القوة سـمة القـبض (  يستعمل القوة لان القوة تنطوي على القبض 

، التحــرك هــو دعــوة للحضــور وعــدم مغــادرة محــل الواقعــة  الــدعوة هنــا قابلــة للتنفيــد مــن عدمــه
ط القضــائي اثبــات هــذه المخالفــة فــي ويكــون فــي مخالفــة هــذه الــدعوة مــا يجيــز لمــأمور الضــب

المحضــر ببيانــات مــن غــادر وعرضــه علــى القاضــي لتقــديم المخــالف الــذي امتنــع عــن تنفيــذ 
  .الاجراء وهو ما يستوجب التغريم 

وفــي التشــريع الفرنســي نجــده اجــرى تعــديلا يقلــص مــن ســلطة مــامور الضــبط القضــائي 
ثـل فـي مشـاهدة الجريمـة حـال ارتكابهـا ازاء حالة التلبس وقصـره علـى معنـى حقيـق وواقعـي يتم
مـن قـانون الاجـراءات الجنائيـة  53/3عند تنفيذ وقائعها المادية ،على نحو ما ورد في المـادة  

ومــــن خــــلال هــــذه المــــادة فــــان دخــــول مــــأمور الضــــبط ، 23/6/1999الفرنســــي المعــــدل فــــي 
تـــرخيص  القضـــائي لمحـــل لا يعـــدو ان يكـــون مجـــرد اجـــراء تنظيمـــي يهـــدف الـــى التعـــرف علـــى

ولا يجــوز لــه فــي هــذه الحالــة اثــارة المتواجــدين باصــدار امــر بصــفة علنيــة ، المنشــاة قانونــا فقــط
، ويعــد الامــر بعــدم التحــرك هــو 2بعــدم التحــرك لان ذلــك يعــدو وبحــق تقييــد لحريــة المتواجــدين

  .صورة من صورالتحفظ

                                                           

  .155، بند 177، ص مرجع سابقخلف االله ابو الفضل، )1
2) Cass crim. 19. juin. 564 .Cass crim 13. nov. 184 1. no 323. 
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ة مــــامور ومممــــا تقــــدم يتبــــين ان اي مســــاس بــــالحقوق والحريــــات الفرديــــة اثنــــاء مباشــــر 
الضــبط القضــائي لإجــراءات التحــري والاســتدلال انمــا يترتــب عليهــا بطــلان الإجــراءات والادلــة 

  . 1ولا يعصمه من التعرض للمساءلة الجنائية والمدنية، المستمدة منه

  المبادئ التي تحكم عمل السلطة التنفيذية في مجال حقوق الإنسان: المطلب الثاني

  الرقابة الشعبية على أعمال رجال السلطة التنفيذية في تقييد حرية المواطنين : الفرع الأول

  الرقابة القضائية على أعمال رجال السلطة التنفيذية حرية المواطنين : الفرع الثاني

لقــد تنبــه المجتمــع الــدولي بأســره علــى أهميــة دور الســلطة التنفيذيــة فــي حمايــة حقــوق 
/ ديســـمبر  17الصـــادر فـــي  34/169ة للأمـــم المتحـــدة رقـــم ويعتبـــر الجمعيـــة العامـــ. الإنســـان

المصدر والأساس لذلك من خـلال إقـراره مدونـة قواعـد وسـلوك المـوظفين  1979كانون الأول 
  ).السلطة التنفيذية ( المكلفين بإنفاذ القوانين 

والمدونة ليست معاهدة او اتفاقية بل هي صك من ا لصكوك  التي تتضـمن توجيهـات 
والهيئــات فــي مســائل ذات علاقــة بحقــوق الانســان والعدالــة الجنائيــة حيــث طرحــت للحكومــات 

هذه المدونة مجموعة من المبادئ التي تحكم عمـل السـلطة التفيذيـة فـي مجـال حقـوق الانسـان 
  : والتي يمكن ايجازها كما يرد في مايلي

الواجـب الـذي تاديـة ، فـي جميـع الاوقـات، على المـوظفين المكلفـين بانفـاد القـوانين: أولا
يلقيه القانون على عاتقهم  وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الاشخاص من الاعمال غيـر 

ـــة علـــى نحـــو يتفـــق مـــع علـــو درجـــة المســـؤولية التـــي تتطلبهـــا مهمـــتهم وتشـــمل عبـــارة ، القانوني
جميــع المــوظفين المســؤولين عــن تنفيــذ القــانون الــذين )) الموظفــون المكلفــون بانفــاذ القــوانين((

ســـواء ، ولا ســـيما صـــلاحيات الاعتقـــال او الاحتجـــاز، يمارســـون صـــلاحيات الســـلطة التنفيذيـــة
ـــين ـــين ام منتخب ـــة  فيهـــا ، كـــانوا معين ـــولى صـــلاحيات الســـلطة التنفيذي ـــدان التـــي تت امـــا فـــي البل

يعتبــر تعريـــف ، او قــوات امــن الدولــة، ســواء كانــت بــالزى الرســـمي ام لا، الســلطات العســكرية
ومــن هنــا يتوجــب علــى . شــاملا لمــوظفي تلــك الاجهــزة)) ون بانفــاذ القــوانينلموظفــون المكلفــ((

الاجهـــزة الشـــرطية القيـــام باعمالهـــا ســـندا للقـــانون بحيـــث لا يجـــوز اعتقـــال شـــخص بـــدون ســـند 
                                                           

   8، ص الشرطة وضمانات حقوق الانسان في مرحلة جمع الاستدلالات، مرجع سابقاحمد ابراهيم مصطفى، )1
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قانوني وبناء على امر قضـائي مسـبب ولا يجـوز لهـا اعتقـال اي شـخص بـدون اتاحـة الفرصـة 
ة ذلـك تحـت طائلـة الـبطلان والملاحقـة فـي حـال مـا له للاتصال بمحامية على ان يكون مخالف

  اذا خالفت الاجهزة الشرطية لهذا المبدا

ــــا ــــاء قيــــامهم بواجبــــاتهم، الكرامــــة : ثاني ــــون بانفــــاذ القــــوانين اثن يحتــــرم الموظفــــون المكلف
ويجــــب المحافظــــة علــــى حقــــوق الانســــان لكــــل الاشــــخاص ورعايتهــــا كــــون حقــــوق ، الانســــانية

ددة ومحميــة بالقــانون الــوطني والــدولي  ومــن الصــكوك الدوليــة ذات الانســان المشــار اليهــا محــ
، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـة، الصلة ،الاعلان العالمي لحقوق الانسـان

واعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة او العقوبـة 
واعـلان الامـم المتحـدة للقضـاء علـى جميـع اشـكال التمييـز  ،القاسية او اللا انسانية او المهنيـة

واتفاقيـــة منـــع ، والاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع جريمـــة الفصـــل العنصـــري والمعاقبـــة عليهـــا، العنصـــري
واتفاقيـة ، والقواعـد النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة السـجناء، جريمة الابادة الجماعية والمعاقبـة عليهـا

ء على ذلك لا يجوز للموظفين المكلفـين بانفـاذ القـوانين اسـتعمال وينا. فيينا للعلاقات القنصلية
ـــة الضـــرورة القصـــوى وفـــي الحـــدود اللازمـــة لأداء واجـــبهم وينبغـــي ان يكـــون  القـــوة الا فـــي حال
استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بانفاذالقوانين امرا استثنائيا ويتوجـب ان يقيـد القـانون 

القــــوة مــــن قبــــل المــــوظفين المكلفــــين بانفــــاذ القــــوانين وفقــــا لمبــــدا  الــــوطني فــــي العــــادة اســــتعمال
ويجــــب ان يفهـــم انــــه يتعـــبن احتــــرام مبـــادئ التناســــبية المعمـــول بهــــا علـــى الصــــعيد . التناســـبية

ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باسـتعمال القـوة . الوطني في تفسير هذا الحكم
ــــذي جــــاء فيــــه، بشــــكل لا يتناســــب امتهــــان للكرامــــة ) ان اي عمــــل مــــن هــــذه الاعمــــال ( : وال

الانسانية ويجب ان يدان بوصفه انكارا لمقاصد ميثاق الامـم المتحـدة وانتهاكـا لحقـوق الانسـان 
  ) وغيره من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان ( 

يتوجــــب ان يــــوفر الموظفــــون المكلفــــون بانفــــاذ القــــوانين الحمايــــة التامــــة لصــــحة : ثالثــــا
ـــيهم، لاشـــخاص المحتجـــزين فـــي عهـــدتهما ـــوفير ، بوجـــه خـــاص، وعل اتخـــاذ التـــدابير الفوريـــة لت

ـــة الطبيـــــة لهـــــم كلمـــــا لـــــزم ذلـــــك ويجـــــب علـــــى المـــــوظفين المكلفـــــين بانفـــــاذ القـــــوانين ان . العنايــ
ياخـــــذوابعبن الاعتبـــــار راي الموظفـــــون الطبيـــــون الملحقـــــون بعمليـــــة انفـــــاذ القـــــوانين كالاطبـــــاء 

بتـــوفير العـــلاج المناســـب للشـــخص المحتجـــز مـــن قبـــل المـــوظفين  الشـــرعيين عنـــدما يوصـــون



 الآلياتالداخليةلمراقبةتطبيقحقوقالإنسان            الثانيالباب 

 

174 

 

علــى المــوظفين المكلفــين . المكلفــين طبيــين مــن خــارج عمليــة انفــاذ القــوانين او بالتشــاور معهــم
بانفاذ القوانين ايضا ان يوفروا العناية الطبية لضحايا انتهاك القانون او ضحايا الحوادث التي 

  . تقع خلال حالات انتهاك القانون

على الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين الامتناع عـن ارتكـاب اي فعـل مـن افعـال : رابعا
كــون اي فعــل مــن افعــال ، افســاد الذمــة ومواجهــة جميــع هــذه الافعــال ومكافحتهــا بكــل صــرامة

امــر لا يتفــق ومهنــة ، مثلــه فــي ذلــك مثــل اي مــن افعــال إســاءة اســتخدام الســلطة، افســاد الذمــة
  .فين بانفاذالقوانينالموظفين المكل

وعلـيهم ، على الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين احترام القانون ومدونة السـلوك: خامسا
. ايضـــا قـــدر المســـتطاع منـــع وقـــوع اي انتهاكـــات لهـــا ومواجهـــة هـــذه الانتهاكـــات بكـــل صـــرامة

اد بوقـوع او وعلى الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين الذين يتوفر لـديهم مـا يحملهـم علـى الاعتقـ
الـــى ، عنـــد اللـــزوم، ابـــلاغ الامـــر الــى ســـلطاتهم العليـــا وذلـــك، شــك وقـــوع انتهـــاك لهـــذه المدونـــة

  .غيرها من السلطات والاجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة او رفع المظالم 

يتعــين علــى الدولــة اتخــاد التــدابير الاداريــة والتشــريعية المناســبة ، وبنــاء علــى مــا تقــدم 
تي تهـدف الـى حمايـة حقـوق الانسـان اثنـاء قيـام الاجهـزة الشـرطية باعمالهـا وذلـك مـن خـلال ال

  : ما يلي

ايجاد نوع من الانسـجام او الانـدماج مـا بـين المعـايير الدوليـة الـواردة فـي مدونـة سـلوك  •
المــــوظفين بانفــــاذ القــــوانين والتشــــريعات الوطنيــــة مــــن خــــلال ادماجهــــا فــــي التشــــريع او 

واذا تضــمنت التشــريعات او الممارســات الوطنيــة احكامــا اشــد مــن ، نيــةالممارســة الوط
 .تلك الواردة في هذه المدونة يعمل بتلك الاحكام 

افـراد السـلطة  يتوجب على الدولة ان تعمل على ايجاد نوع من البرامج التدريبية لتاهيـل •
التنفيذيــة فــي مجــال حقــوق الانســان يتوجــب علــى رجــل الســلطة التنفيذيــة مراعــاة قواعــد 
الســلوك القــانوني اثنــاء عملــه مثــل اقتــراض قرينــة البــراءاة عنــد التحقيــق مــع الاشــخاص 
ومراعـاة قواعـد المحاكمـة العادلـة ومراعــاة الضـمانات القانونيـة للاشـخاص عنـد القــبض 

 .م او احتجازهم عليهم او تفتيشه
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يتوجب ان تعمل المحاكم على اقرار بطلان كافة الادلة المنتزعة مـن قبـل الافـراد اثنـاء  •
 .التحقيق الشرطي معهم اذا ثبت لها انها اخذت تحت التهديد او الاكراه 

لدى دوائر السلطة التنفيذية يتـيح للمـواطنين تقـديم شـكوى بحـق ) مكتب مظالم ( انشاء  •
الســطة التنفيذيــة تجــاوز حــدود القــانون وان يــتم اطــلاع الافــراد علــى  اي فــرد مــن افــراد

مصـــير الشـــكوى وطبيعـــة الاجـــراء المتخـــذ بحـــق مـــن يثبـــت عليـــه انتهـــاك حقـــوق الافـــراد 
 .وحرياتهم الاساسية 

افهــــام رجــــال الســــلطة التنفيذيــــة ان العمــــل بموجــــب مدونــــة الســــلوك بشــــقيها  الاخلاقــــي  •
لدولة تفرضه الاتفاقيات الدولية المعنية بحقـوق النسـان والقانوني هو التزام على عاتق ا

لــم يعــد ينــدرج ضــمن ســلطانها الــداخلي انمــا اصــبح فــي ) المــواطن العــادي ( وان الفــرد 
 .عالم اليوم احد اشخاص القانون الدولي 

والمؤسسـات الوطنيـة المعنيـة بحقـوق ، قيام الاجهزة القضائية المعنية بالرقابة والاشـراف •
نظمــات المجتمــع المــدني بالــدور المطلــوب مــن اجــل التفتــيش علــى امــاكن الانســان وم

 .التوقيف والاحتجاز للتاكد من عدم توقيف احد خلافا للقانون 

يلتـــزم رجـــال الســـلطة التنفيذيـــة عنـــد تعـــاملهم مـــع الافـــراد بعـــدم التمييـــز بـــين المـــواطنين  •
ـــــة بســـــبب الجـــــنس او العـــــرق او اللغـــــة او الـــــدين او بـــــين المـــــواطنين مـــــن ر  عايـــــا الدول

  . والاجانب المقيمين فيها

  لمواطنيناالرقابة الشعبية على أعمال رجال السلطة التنفيذية في تقييد حرية : الفرع الأول

تعتبر الرقابة الشعبية علـى سـلطات الدولـة مـن الضـمانات الوقائيـة الهامـة ضـد الـتحكم 
ك مــــن التصــــرفات غيــــر والتحيــــز والظلــــم والتعســــف فــــي اســــتعمال الســــلطة والســــلبية وغيــــر ذلــــ

على اعتبار ان القائمين على تطبيق القانون هـم بشـر يخطئـون ويصـيبون وتـتحكم ، المشروعة
ونــواحي الضــعف والقصــور التــي تتســم بهــا طبيعــة ) آفــة الــراي الهــوى ( فــيهم ســلطات الهــوى 

  .النفس البشرية 

فيـــه خـــلال ولتحديـــد دور الرقابـــة الشـــعبية فـــي حمايـــة ضـــمانات المســـتوقف او المشـــتبه 
  : فان ذلك يستلزم تناول انواع الرقابة الشعبية وهي، مرحلة جمع الاستدلالات
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  .رقابة الافراد العاديين لضمانات المشتبه فيه  )1

  .دور الراي العام في الرقابة لحماية الضمانات  )2

 . دور السلطة التشريعية )3

  رقابة جهة الادراة على الاستيقاف )4

 .ون تفصيل وسوف نتناول كل منهم في ايجاز د )5

  : رقابة الأفراد العاديين لضمانات المشتبه فيه-1 

ايمانا من المشرع بدور الافراد العـاديين فـي حمايـة الحقـوق والحريـات فقـد خـولهم مكنـة 
وذلـك مـا هـو مسـتفاد مـن . البلاغ عن اي اجراء يمثل انتهـاك ا للحريـة الشخصـية والـتظلم منـه

الجنائيــة والتــي تــنص فيهــا علــى ان كــل مــن علــم  مــن قــانون الاجــراءات/ 1/  43نــص المــادة 
بوجــــود محبــــوس بصــــفة غيــــر قانونيــــة او فــــي محــــل غيــــر مخصــــص للحــــبس ان يخطــــر احــــد 

وان يقـوم بـاجراء ، وعليه ان ينتقل فورا الى محل الموجـود بـه المحبـوس، اعضاء النيابة العامة
  .ن يحررمحضرا بذلكوعليه ا، وان يامربالافراج عن المحبوس بصفة غير قانوينة، التحقيق

مــن الدســتور تخــول الفــرد العــادي ســلطة الــتظلم مــن الاجــراء المقيــد  81كمــا ان المــادة 
ـــم تربطـــه رابطـــة بالشـــخص المضـــرور مـــن القـــرار الصـــادر  ـــو ل للحريـــة امـــام القضـــاء حتـــى ول

  .1بالقبض او الاعتقال 

  : رقابة الرأي العام لضمانات المستوقف – 2

حكـم الصـادر عـن الجمـاهير امـا علـى عمـل او فكـر او تنظـيم يعد الراي العام بمثابـة ال
والـراي العـام هـو محصـلة آراء افـراد المجتمـع ومـن ثـم فهـو يـؤثر ، او واقعة معينة في المجتمـع

كمــا يحــدد الــرأي العــام الاتجاهــات ، علــى ســلوك الجماعــة تجــاه الأحــداث الهامــة فــي المجتمــع
ه تحديـــد مـــا هـــو صـــواب داخـــل المجتمـــع بـــل العامـــة والمعـــايير داخـــل المجتمـــع حيـــث  بمقـــدور 

                                                           

، 19، من 77، مجلة الامن العام، ع التوسعة التشريعية لسلطة الضبط الاداريصلاح الدين فوزي محمد، )1

  . 80، ص 1977ابريل 
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ويمكنــه صــياغة القـــوانين وينشــئ الدســـاتير او يلغيهــا وهــو الـــذي يحــدد ســـلوك الجمــاهير تجـــاه 
  .والراي العام هو راي الشعب في اي مجتمع ، الحكام

ويمثــل الــراي العــام الحــارس الامــين علــى حقــوق المجتمــع وعلــى حقــوق والحريــات غيــر 
ومـن ، التي يستطيع ان ينفذ مـن خلالهـا الـى جمـوع الشـعب المختلفـة انه في حاجة الى وسائل

ذلك لجوء الراي العـام الـى وسـائل الاعـلام بكـل اشـكالها المسـموعة والمقـروءة والمرئيـة لمـا لهـا 
ورفـــع مســـتواه السياســــي ، مـــن دور فـــي تكـــوين الــــراي العـــام والتـــاثير عليـــه وتهذيبيــــه وتوجيهـــه

دارة مراقبــــة حقيقيــــة عــــن طريــــق مناقشــــة اعمالهــــا فــــي وســــائل ومراقبــــة الا، والفكــــري والمعنــــوي
الاعـــلام وانتقادهـــا اذا مـــا وجـــدت اوجهـــا للنقـــد وارشـــادها الـــى طريـــق الاصـــلاح التـــي تقتضـــيها 

  .المصلحة العامة للمجتمع

وعلــى ذلــك فــان الرقابــة التــي يقــوم بهــا الــراي العــام مــن خــلال وســائل الاعــلام المختلفــة 
حماية الحقوق والحريات ضد مظاهر الانحراف والفساد والتعسف فـي انما تمثل ضمانة هامة ل

  .استعمال السلطة

والري العام على هذا الشكل انما يمثل القوى الكبرى في المجتمع التي تصدر احكامهـا 
  .او الخروج عن القانون، في الحال على الاعمال التي تمثل انتهاكا للحقوق والحريات

  : لضمانات المشتبه فيهرقابة السلطة التشريعية -3

تسهم رقابة السلطة التشـريعية علـى اعمـال السـلطة التفيذيـة فـي كثيـر مـن الحـالات فـي 
حمايــة الافــراد مــن تعســف الادراة وانحرافهــا حيــث تاخــذالادراة فــي تصــرفاتها الاعتبــار لمراقبــة 

 حتـــــى لا تتـــــرك للســـــلطة، فتحـــــرص علـــــى ســـــلامة تصـــــرفاتها وقانونيتهـــــا، الســـــلطة التشـــــريعية
  .التشريعية المجال لتنديد بتصرفاتها واعمالها ومحاسبتها

، ويكــون ذلــك عــن طريــق توجيــه 1وقــد انــيط بالســلطة التشــريعية رقابــة الســلطة التنفيذيــة 
وكــذلك يحـــق ، واســـتجوابهم، الاســتجوابات او طلبـــات الاحاطــة الـــى الــوزراء المعنـــين او نــوابهم

                                                           

وما بعدها وسليمان محمد  465دار النهضة العربية،القاهرة، ص  –مبادئ القانوني الدستوريالسيدصبري،)1

، ملتزمة النشئ دار السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الاسلامي،الطماوي

  .وما بعدها  359ص  – 6967الفكر العربي، القاهرة 
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وذلـك عـن ، معرفـة الحقيقـة فـي مسـالة معينـة للسلطة التشريعية ان تجـري تحقيقـا للوصـول الـى
او ان تعهـــد الســـلطة التشـــريعة بـــذلك التحقيـــق الـــى ، طريـــق الســـلطة التشـــريعية  بكامـــل هيئتهـــا

  . 1او اى لجنة خاصة تؤلف للقيام بهذه المهمة، احدى لجانها الدائمة

ه مــن وللســلطة التشــريعية اواللجنــة المكلفــة بــاجراء التحقيــق المطلــوب ان تجمــع مــا تــرا
ويعطــي القــانون فــي ، وان تطلــع علــى الاوراق والملفــات، وان تتصــل بــالافراد والمــواطنين، ادلــة

، العادة لجان التحقيق جميع سلطات المحققـين مـن اسـتدعاء الشـهود والخبـراء وتحلـيفهم اليمـين
  . 2وغير ذلك من الاجراءات

حيـث قـد ، قوق والحرياتوتعد رقابة السلطة التشريعية رقابة فاعلة ومطلوبة لحماية الح
اذا مــــا ثبــــت تعســــف الادارة ، او احــــد الــــوزراء، يترتــــب عليهــــا طــــرح الثقــــة بالحكومــــة باكملهــــا

فيما يتعلق بـالحقوق والحريـات لـذا تحـرص السـلطة التنفيذيـة علـى سـلامة تصـرفاتها ، وانحرافها
  .حتى لا تترك للسلطة التشريعية المجال للتندبدبتصرفاتها ، وقانونيتها

دعـــم المشـــرع ، ا لاهميـــة رقابـــة الســـلطة التشـــرعية فـــي حمايـــة الحقـــوق والحريـــاتونظـــر 
وذلــك مــن ، الاجرائــي الفرنســي دورهــا فــي رقابــة ضــمانات المشــتبه فيــه اثنــاء مرحلــة الاســتدلال

مضــــافة ( ج . أ A 30/7/1خــــلال مــــنح اعضــــاء مجلســــي النــــواب والشــــيوخ بموجــــب المــــادة 
الحـق فـي زيـارة امـاكن الاحتجـاز ، 2000لسـنة  517قم بمقتضى قانون تدعيم قرينة البراءاة ر 

  . 3والانتظار والمؤسسات العقابية في اي وقت 

لـــــم نجـــــد ثمـــــة نصـــــا يخـــــول اعضـــــاء الســـــلطة ، وبـــــالنظر للمشـــــرع الاجرائـــــي المصـــــري
وزيـــارة الســـجون وامـــاكن الاحتجـــاز ، حـــق مراقبـــة اجـــرءات الاســـتدلال –صـــراحة  –التشـــريعية 

مــن قــانون الاجــرءات الجنائيــة خــولا  43/1والمــادة ، مــن الدســتور 71بيــد ان المــادة ، والــتحفظ
ومــن ثــم يتطبــق هــذان النصــان علــى اعضــاء الســلطة ، هــذا الحــق لكــل فــرد مــن افــراد المجتمــع

                                                           

، الناشر مجموعة النيل لجان نقصي الحقائق البرلمانية –التحقيق البرلمني–فارس محمد عبد الباقي عمران )1

  . 149، ص ،مرجع سابقالرقابة على اعمال الادارة–وسعد الحكيم .وما بعدها 19، ص 1999العربية، القاهرة 

2)Jacqusebuission – «  la garade a vue dans la loi du 15 – june 200 .p 41. 
3)Henrileelero«  la loi du 15 guin 2000.0.13 
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بـــل وانهـــا تمثـــل الشـــعب ، باعتبـــار ان هـــذه الســـلطة منتخبـــة حـــرا مـــن الشـــعب كلـــه، التشـــريعية
 .باكمله

  : الاستيقافرقابة جهة الادراة على  -4

، ادت ثنائية تبعية مامور الضبط القضائي لجهة الادارة والقضـاء الـى ازدواجيـة الرقابـة
ال\نشــــاة تنــــازع فــــي بعــــض ، ومنــــه فقــــد ادت ازدواجيــــة الرقابــــة علــــى مــــامور الضــــبط القضــــائي

فيمــا يتعلــق بــالاوامر التــي يجــب ، الاحيــان بــين ســلطة هــؤلاء الرؤســاء وســلطة النيابــة  العامــة
هـو التـزام مـاموري الضـبط القضـائي بتنفيــذ ، والارجـح، اموري الضـبط القضـائي تنفيـذهاعلـى مـ

الاوامــر التــي تصــدر لهــم مــن النيابــة العامــة فيمــا يتعلــق باعمــال الضــبط  القضــائي،والالتفات 
  .1عما قد يصدر عن الرؤساء الاداريين من اوامر في هذا الخصوص 

ضــائي بتنفيــذ اوامــر النيابــة العامـــة دون والهــدف مــن ضــرورة التــزام مــامور الضـــبط الق
يرجــع الــى ان مــا يقــوم بــه مــامور الضــبط القضــائي مــن  -كمــا ذهــب الــبعض –جهــات الرئاســة

، متعلــق بالــدعوى الجنائيــة التــي تهــيمن عليهــا النيابــة العامــة، أعمــال  تحــري وجمــع اســتدلالات
ممـا يخشـى ، 2الاعلـىفضلا عن الخشية من مجاملة مأمور الضـبط القضـائي لرئيسـة الاداري 

معه تدخل الاخيـر فـي تسـيير المرءوسـمامور الضـبط القضـائي نحـو اتجـاه قـد يعرقـل اجـراءات 
  .التي هي بحسب الاصل من اختصاصات النيابة العامة ، التحقيق

  الرقابة الفضائية على أعمال رجال السلطة التنفيذية في تقييد حريةالمواطنين: الفرع الثاني

ائية علـــى اعمـــال مـــاموري الضـــبط القضـــائي بشـــكل عـــام مـــن اهـــم تعـــد الرقابـــة القضـــ
اذا ، الضــمانات لحمايــة حقــوق الانســان فــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات ومــن بينهــا الاســتيقاف

تــؤدي الــى الحفــاظ علــى تلــك الحقــوق والحريــات وعــدم الاعتــداء علــى الحريــات الشخصــية او 
تـــؤدي الـــى عـــدم اطـــلاق يـــد مـــأموري  كمـــا، اهـــدارها او الانتقـــاص منهـــا دون ســـند مـــن القـــانون

ومن ثـم فـان اي تعـدي ، الضبط القضائي في ممارستهم لاختصاصاتهم دونما قيود او ضوابط
علــــى الحقــــوق والحريــــات الفرديــــة اثنــــاء مباشــــرة مــــأمور الضــــبط القضــــائي لاجــــراءات التحــــري 
                                                           

  . 448بند  – 576، ص مرجع سابق ، 2ط،1، ج شرح قانون الاجرءات الجنائيةمحمد عيد الغريب، )1
2)Jeanmonteriuil ,«  police judiciaire «  J.C.P ,1983 , art 20 a 29 com p 13 .ect 
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مسـتمدة منــه، ولا والاسـتدلال ومــن بينهـا الاســتيقاف انمـا يترتــب عليـه بطــلان الاجـراء والادلــة ال
  .يعصمه من التعرض للمسئولية التاديبية والجنائية والمدنية 

ان الرقابـة القضـائية علـى مشـروعية الاجـراءات التـي يباشـرها مـأمور الضـبط القضـائي 
اذ ان ، ومن ثم تقريـر بطلانهـا، تعد امرا لازما لاستبعاد الاجراءات التي تتسم بعدم المشروعية

تنفيــذيا يهــدف الــى اعــادة الحــال الــى مــا كــان عليــه قبــل مباشــرة رجــل  الــبطلان هنــا يعــد جــزاء
ويكــون غــرض الــبطلان هنــا هــو الحيلولــة بــين ، الضــبط القضــائي الاجــراءات غيــر المشــروعة

 . 1العمل الاجرائي الذي لم تراع فيه المقومات التي حددها القانون وتحقيق آثاره القانونية

ومـن هنـا فـان الرقابـة علـى الاجــراءات الجنائيـة هـي وسـيلة القضـاء لحمايـة المشــروعية 
الاجرائيــة وذلــك مــن خــلال التاكــد مــن التــزام اجهــزة البحــث عــن الحقيقــة عنــد مباشــرتها لعملهــا 

ووســيلة القضــاء فــي ذلــك هــي منــع ، بالقواعــد القانونيــة المقــررة لحمايــة حقــوق الافــراد وحريــاتهم
  . 2ئي المخالف للقانون من ترتيب آثاره وذلك بتقرير بطلانهالعمل الاجرا

ـــة العامـــة بوصـــفها  وتتمثـــل الرقابـــة القضـــائية علـــى اعمـــال الاســـتيقاف فـــي رقابـــة النياب
قضـاء التحقيـق علــى مـأمور الضـبط القضــائي اثنـاء القيـام باجراءالاســتيقاف او حتـى اجــراءات 

وزارة  –عامــة ان تطلــب الــى الجهــة المختصــة ويتــيح للنيابــة ال، جمــع الاســتدلالات عــن الجــرائم
ولا يحـول ذلــك ، مسـاءلته تاديبيــا اذا مـا خـالف واجبــات وظيفتـه او قصـر فــي عملـه –الداخليـة 

دون رفــع الــدعوى الجنائيــة اذا مــا اتســم ســلوكه بالاعتــداء علــى الحقــوق والحريــات التــي يكفلهــا 
  .الدستور والقانون 

عمـــل الاســـتيقاف فـــي رقابـــة محكمـــة الموضـــوع  وتتمثـــل الرقابـــة القضـــائية ايضـــا علـــى
بوصـفها قضــاء الحكـم اثنــاء نظــر الـدعوى الجنائيــة المرفوعـة امامهــا بنــاء علـى تلــك الاجــرءات 

ولهـا ان تعـول عليهـا اذا كانـت ، والادلة والاعترافات التي يتضمنها محضر جمع الاسـتدلالات
  .البطلان  او تهدرها اذا ما كانت مستمدة من اجراءات شابها، مشروعة

                                                           

، ود عبد الفتاح الصيفي، 631، ص سلطات مامور الضبط القضائي، مرجع سابقابراهيم حامد طنطاوي، ) 1

  . وما بعدها 133، ص 74و 73قيد . ، دار المطبوعات الحديثة ،النظرية العامة للقاعدة الاجراءات الجنائية
 . 631المرجع نفسه، ص )2
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كمـــا ان هــــذ لا يمنـــع الشــــخص الـــذي لحقــــه ضــــرر مـــن جــــراء تجـــاوز مــــأمور الضــــبط 
القضــائي لحــدود وظيفتــه وتــوافرت علاقــة الســبيبة بــين هــذا الســلوك المتجــاوز والنتيجــة المترتبــة 

) الادعـاء بـالحق المـدني(من الالتجاء الى القضاء المدني  لاستيفاء حقه في التعـويض ، عليه
 الخطـــأ(بط اذا كـــان الخطـــأ بســـبب رعونـــة واهمـــال وعـــدم تحـــرز فـــي ســـلوكه مـــن مـــأمور الضـــ

مور الضـــبط أمـــن مـــ أو، ))المرفقـــيأ الخطـــ( داريـــاأ إكـــان الخطـــ الإدارةإذاالشخصـــي، او جهـــة 
  معا  الإدارةوجهة 

ومفــاد ذلــك انــه لا يجــوز لمــأمور الضــبط القضــائي ارتكــاب جريمــة بقصــد الكشــف عــن 
  .والمشاهدات التي تجري خلسة داخل المساكنجريمة اخرى مثل استراق السمع 

وان كـــان الفقـــه قـــد اجـــاز لمـــأمور الضـــبط القضـــائي تصـــوير المـــتهم مـــن اجـــل عـــرض 
حتـى لا يقـع ، صورته على المجني عليه والشهود فقط شريطة ان يتم التصوير فـي مكـان عـام

ـــانون ـــة الق ـــا ،كمـــا اجـــاز لرجـــال الضـــبطية القضـــائية الاســـتعانة بوســـائل ال1تحـــت طائل تكنولوجي
فـــي اتمـــام مهـــام  DNA الاســـتعراف بطريقـــة فحـــص الحمـــض النـــووي  أســـاليبالحديثة،ومنها

  .2الاستدلال التي يكلفون بها

ومنــاط الاســتيقاف هــو التعــرض بتقييــد الحريــة الشخصــية فــي التنقــل والحركــة ولــو بمــدة 
يشـكل فـي وهو الحق الذي تصدى المشرع لحمايته بما يسـتهدف تجنـب العـدوان الـذي ، محددة

ذاتـه جريمــة تقـع علــى احـد الحقــوق التـي ترتكــز عليهـا الحريــة الشخصـية التــي هـي مكنــة الفــرد 
فـــي منـــع الســـلطة مـــن التعـــرض لأمنـــه الشخصـــي وللســـلامة البدنيـــة والذهنيـــة ولحرمـــة مســـكنه 

لا تعنــي اكثـر مــن الــزام السـلطة بغــل يــدها عــن  –الحريـة الشخصــية  –وهنــا ، وحياتـه الخاصــة
  .د في تلك النواحي مجتمعةالتعرض للفر 

، ومــن هنــا فــان العــدوان المشــكل للجريمــة يكــون قــد وقــع باســم الســلطة العامــة لحســابها
وهو الامر الذي يقع بالضـرورة مـن احـد ممثليهـا الـذين هـم فـي الوقـت نفسـه وحـدهم الملتزمـون 

                                                           

، مكتبة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة الحماية الجنائية لحق الانسان في صورتههشام فريد رستم، )1

  .، وما بعده 7 ، ص12986، يونيو 8يوط، العدد اس

  . 56، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة ادلة الاثبات والتكنولوجيا الحديثةجميل عبد الباقي الصغير، )2
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نه بغــل يــدهم عــن التعــرض للفــرد فــي امنــه الشخصــي وســلامته البدنيــة والذهينــة وحرمــة مســك
  .وحياته الخاصة باعتبارها حقوقا مستقبلية يتولى قانون العقوبات حمايتها من الاعتداء عليها

ويمكــن القــول انــه لا يكفــي اعــلان مبــادئ الحريــة الشخصــية والــنص علــى الضــمانات 
مــا لــم يملــك اصــحاب هــذه الحريــة الضــمانات والوســائل اللازمــة لضــمان ، وتنظــيم العمــل بهــا

كمـــا ان هـــذه الضـــمانات فـــي ذاتهـــا لا يمكـــن ان ، د خطـــر العـــدوان عليهـــااحترامـــه عنـــدما يتهـــد
مـا لـم تكـن ، )المسـتوقف(توصل الى حماية مبـدا الشـرعية وكفالـة حقـوق وحريـات المشـتبه فيـه 

وهـي ضـمانات تكفـل رقابـة منـع ، هناك رقابة فاعلـة عليهـا وكـذلك جـزاءات توقـع حالـة اهـدراها
مـــن قبـــل جهـــات الاســـتدلال تحقيقـــا لســـلطان القـــانون اســـاءة اســـتعمال الســـلطة ومنـــع التعســـف 

  .وتبث الطمانينة في نفوس الموطنين ، واقرار العدالة

وليس ادل على ذلك ما ورد في النظام الاسلامي حين اقر نظاما رقابيا آخر جزائيـا لا 
من ذلك تصدى عمر بن الخطاب  لتجاوزات لولاته مـن ، ترقى النظم الوضعية الى اقرار مثله

ومــا يــذكر عنــه انــه انشــا جهــازا ســريا مرتبطــا بــه ، ارهــاب المــواطنين وبــث الرعــب فــي نفوســهم
  .فكان علمه باحوال عماله ورعييته، لمراقبة احوال الولاة وتصرفاتهم ومسالكهم

والرقابة القضائية حسبها عبر عنها الدستور المصري والفرنسي هـي الحـارس الطبيعـي 
ومــن ثــم تكــون هــي الســلطة ، هــا مــن صــفات الاســتقلال والحيــادللحقــوق والحريــات بمــا يتــوفر في

وتكـون ، القادرة علـى ضـمان تلـك الحقـوق والحريـات ضـد اي خطـر يتهـددها او العـدوان عليهـا
الرقابـة القضــائية هــي بمثابــة الضـمان الفعــال لســيادة القــانون وبهـا يتحقــق حيــاد عضــو الضــبط 

  .القضائي وتوخيه الصحة 

مة تعدد في الرقابة القضائية حيث نجد رقابة محكمـة الـنقض وفي ضوء ما سبق فان ث
ورقابــة جهــات التحقيــق ســواء ) قضــاء الموضــوع ( ورقابــة محكمــة الموضــوع ) قضــاء الــنقض(

النيابــة او قاضــي التحقيــق او قاضــي الحريــات والحــبس ورقابــة غرفــة الاتهــام فــي فرنســا ونظــام 
  .المحلفين في انجلترا 
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 ضوابط حقوق الإنسان في التشريعات الداخلية للبلدان الإفريقيةتفعيل : الفصل الثاني

الحماية الدستورية لها في بلدان المغرب العربي وواقع حماية حقوق الإنسان على و 

  المستوى الداخلي

إن الإقرار بتكريس حقوق الإنسان في القانون الوضعي،، سواء فـي التشـريعات الدوليـة 
لــذا ، ة إلــى الإقــرار الحتمــي بتكــريس حقــوق الإنســان فــي الواقــعأو الداخليــة لا يــؤدي بنــا مباشــر 

وجدنا انه من الضروري البحث حول حقوق الإنسان ومدى تجسيدها في الواقع وقد وجـدنا انـه 
  :من الضروري تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين

تفعيــــل ضــــوابط حقــــوق الإنســــان فــــي التشــــريعات الداخليــــة للبلــــدان : المبحــــث الأول ‹
  الحماية الدستورية لها في بلدان المغرب العربي و  الإفريقية

 . واقع حماية حقوق الإنسان على المستوى الداخلي: المبحث الثاني ‹

 تفعيل ضوابط حقوق الإنسان في التشريعات الداخلية للبلدان الإفريقية: المبحث الأول

  الحماية الدستورية لها في بلدان المغرب العربيو 

 تفعيل ضوابط حقوق الإنسان في التشريعات الداخلية للبلدان الإفريقية :المطلب الأول

ســتحظى دائمــا و  إن موضــوع حقــوق الإنســان يعتبــر بحــق مــن المواضــيع التــي حظيــت
  .الاجتماعية الأخرىو  المكونات السياسيةو  باهتمام الباحثين إلى جانب اهتمام الفعاليات

 الحريـاتو  فإن مسألة حماية هذه الحقوق و إذا كان للجوانب العامة للموضوع أهميتها،
الحريـــات و  تــوفير الآليـــات الضــرورية لـــذلك تكتســي أهميـــة خاصــة، ذلـــك أن ممارســة الحقـــوقو 

بمـــدى فاعليـــة وســـائل و  مراعاتهـــا مـــن قبـــل جميـــع الأطـــراف مـــن جهـــةو  رهينـــة بمـــدى احترامهـــا
  .حمايتها من جهة أخرىو  ضمانها

لأخيــرة، أهميــة بالغــة علــى جميــع الأصــعدة اكتســبت مســألة حقــوق الإنســان فــي الآونــة ا
كــذا السياســية، لدرجــة تضــاربت معهــا أســباب هــذا الاهتمــام، و  الدبلوماســيةو  الفكريــة الإعلاميــة

هل يتعلق الأمر بإيمان حقيقي بهذه الحقوق، أم أن الأمر لا يعدو أن يكـون مجـرد إسـتراتيجية 
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ربيــة بغــض النظــر عــن كــل معطــى إعلاميــة، تحركهــا نزعــات الهيمنــة الحضــارية الغو  سياســية
  .أخلاقي

معهـــا أغلـــب دول العـــالم الثالـــث و  .و فـــي خضـــم ذلـــك، كانـــت مواقـــف البلـــدان الإفريقيـــة
العمــل علــى تغليــب  نزعتهــا و  تتــأرجح بــين القبــول المبــدئي لهــذه الحقــوق فــي إطارهــا الكــوني،

  .ه الحقوقالخصوصية مثيرة بذلك إشكالية التعددية الثقافية، لرفض كل انفتاح على هذ

الاجتمـاعي الـذي و  أما البعض الآخر من البلدان، فقد أثارت حالـة التخلـف الاقتصـادي
  .تعاني منه للاختباء وراء مطالبة باحترام هذه الحقوق

فــي حــين نشــبت بلــدان أخــرى بضــرورة الالتــزام بإعطــاء نفــس القيمــة القانونيــة للحقــوق 
  .أبرزها الحق في التنميةو  ق التضامن،الثقافية إلى جانب حقو و  الاجتماعيةو  الاقتصادية

إعطائهـا و  تفعيـل هـذه الحقـوقو  في ظل هـذا الجـدل، أثيـرت إشـكالية مـدى تطبيـقو  لكن
بعـــدا عمليـــا فـــي مختلـــف الآليـــات القانونيـــة لهـــذه الـــدول، مـــا دام أن الأســـاس لـــيس هـــو إعـــلان 

آليــات و  قــوانيناحتــرام هــذه الحقــوق بقــدر مــا أن الأهــم هــو ضــمان احترامهــا الفعلــي مــن خــلال 
العمل على معاقبـة أي انتهـاك و  مراعاتها،و  هدفها الأساسي تمكين المواطنين من كافة حقوقهم

  .قد يطالها

 مفهوم السيادة الوطنية لدى البلدان الإفريقيةو  ضوابط حقوق الإنسان: الفرع الأول

 :مدى انفتاحها على قواعد حقوق الإنسانو  الدساتير الإفريقيةو 

  : مفهوم السيادة الوطنية لدى البلدان الإفريقيةو  حقوق الإنسانضوابط : أولا

تكييفهـــا مـــع التشـــريعات و  إن مشـــكل تفعيـــل الضـــوابط الدوليـــة المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان
كـذا معاقبـة الانتهاكـات التـي تمسـها عـن طريـق تجـريم و  الداخلية لفرض احتـرام هـذه الضـوابط،

Criminalisation ان في إطـار سـمو قواعـد القـانون الـدولي علـى الخروقات التي تمس الإنس
القوانين الداخلية، تطرح إشكالية هامة تتمثل فـي إلـى أي حـد يمكـن للقاضـي الـوطني أن يعمـد 
إلى تطبيق قواعد دولية بدل تلك التي تنـتج عـن نظامـه القـانوني الـوطني، دون أن يشـكل ذلـك 

  .خرقا لهذا النظام
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اهــــدات الدوليــــة داخــــل النظــــام القــــانوني الــــداخلي إنــــه إذا كــــان التطبيــــق التشــــريعي للمع
للدولــة، يكتســي مظــاهر كثيــرة، فإنــه فــي ظــل الالتزامــات التــي يفرضــها القــانون الــدولي لحقــوق 

ذلــك ضـــمانا لتجســيد فعلــي للقواعـــد و  الإنســان، يســتلزم كقاعـــدة عامــة إنجــاز هـــدفين رئيســيين،
  .التعاقدية، تنتج آثارها الكاملة للمخاطبين بها

ـــــل الهـــــدف الأول فـــــي ضـــــرورة حـــــذفو يتم إلغـــــاء كـــــل المقتضـــــيات التـــــي تشـــــوب و  ث
التــي مــن شــأنها أن تجعلهــا متعارضــة مــع مضــمون التعهــدات الدوليــة، و  التشــريعات الوطنيــة،

  .القوانين الداخليةو  حتى تتمكن من تحقيق الانسجام الضروري بين هذه الأخيرة

ليـــة فـــي الأنظمـــة المعياريـــة فـــي حـــين يقتضـــي الهـــدف الثـــاني، إدمـــاج المقتضـــيات الدو 
للــدول، ممــا يفســح المجــال لتســربها فــي مختلــف فــروع القــانون الــداخلي، الشــيء الــذي يفتــرض 

  1.تعزيز مكانتها داخل هذا القانونو  معه تدقيق محتواها

مـن منطلـق تمسـكها بـالمفهوم المطلـق للسـيادة الوطنيـة، كانـت و  إلا أن البلدان الإفريقية
ذلـك نتيجـة الظـروف التاريخيـة التـي مـرت و  نون الـدولي بحساسـية بالغـة،تتعامل مع قواعـد القـا

  .منها

وذلــك بــالرغم مــن مصــادقتها علــى أغلــب الآليــات الدوليــة التــي تمــس مختلــف جوانــب 
، مـرورا بالعهــدين 1948حقـوق الإنسـان، انطلاقـا مـن الإعـلان العــالمي لحقـوق الإنسـان لسـنة 

الثقافيـة، إلـى جانـب و  الاجتماعيةو  ذا الحقوق الاقتصاديةكو  الدوليين للحقوق المدنية والسياسية
بــاقي الآليــات الأخــرى التــي تمــس حقــوق المــرأة، حقــوق الطفــل عــدم التمييز،منــع الإبــادة، منــع 

البروتكولات و جنيف،ومعاهـــــــــــــــــداتدون أنننس\مصـــــــــــــــــادقتهاعل\ميثاق الأممالمتحدة،.. التعـــــــــــــــــذيب
  ....الشعوبو  كذا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسانو  الإضافية،

  :مدى انفتاحها على حقوق الإنسانو  الدساتير الإفريقية: ثانيا

مقتضـيات خاصـة و  لقد عملـت معظـم البلـدان الإفريقيـة علـى تضـمين دسـاتيرها إشـارات
عملــت علــى التأكيــد علــى التشــبت بهــا، باعتبارهــا أحــد المجــالات الأساســية و  بحقــوق الإنســان،

                                                           

، أطروحة لنيل القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال دساتير دول المغرب العربي: يوسف الفاسي الفهري)1

  .166-165ص 1991-1990في القانون العام، بكلية الحقوق بالرباط  دكتوراه الدولة
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التأكيـد فـي تبنـي دسـاتير تتضـمن إمـا ديباجـات تـنص علـى عـدد يتأرجح هـذا و  للقانون الدولي،
  .معين من المبادئ العامة، أوفي شكل إعلانات جد دقيقة لحقوق داخل نص الدستور نفسه

لعــل هــذا التأكيــد يعتبــر تحــولا كبيــرا فــي موقــف البلــدان الأوروبيــة التــي كانــت لا تعيــر 
المطلقـــة فـــي التعامـــل مـــع الحقـــوق بإعطائهـــا أن لهـــا الســـلطة و  حقـــوق الإنســـان أي اهتمـــام بـــل

لنفســــها الحــــق فــــي انتهاكهــــا، أو بعبــــارة أخــــرى عــــدم الســــهر علــــى فــــرض احترامهــــا  فــــي ظــــل 
السياسية التي تعيشها،و التي تتطلب منهـا إبـداء و  الاجتماعيةو  الاقتصاديةو  الظروف السياسية

  .التنمية الاقتصاديةو  الاهتمام الكلي لضرورات البناء

كـــــذا إصـــــرار البلـــــدان و  انتشـــــار فلســـــفة حقـــــوق الإنســـــان مـــــن منطلـــــق كونيتهـــــا،إلا أن 
الاقتصـــادية مـــع -الأوروبيـــة علـــى ضـــرورة إدراج حقـــوق الإنســـان فـــي إطـــار علاقاتهـــا الاتفاقيـــة

لــومي (أو فــي إطــار متعــدد الأطــراف ) المغــربو  تــونس(البلــدان الإفريقيــة،إما فــي إطــار ثنــائي 
ذلــك إلــى جانــب الانتهاكــات الفظيعــة التــي مســت هــذه و  ..).مــثلا، الحــوار الأوروبــي الإفريقــي

كـــذا الســـودان، كلهـــا عوامـــل أرغمـــت و  إفريقيـــا الوســـطىو  الحقـــوق خاصـــة فـــي أوغنـــدا، غينيـــا،
توقيــف العمــل بالمعاهــدات ضــد و  البلــدان الإفريقيــة، تحــت ضــغط التهديــد بإيقــاف المســاعدات
إن و  العنايــة الكافيــة لهــذه الحقــوق،الــدول المتهمــة بانتهــاك هــذه الحقــوق، علــى ضــرورة إبــلاء 

  .اقتصر الأمر على مجرد إعلان إيمانها بضرورة احترام هذه الحقوق

 و هكــذا بــدأنا نلاحــظ خضــوعا للقــوانين الداخليــة الإفريقيــة للقــانون الــدولي، بشــكل عــام
أن أغلـب الدسـاتير الإفريقيـة خاصـة و  للقانون الدولي لحقـوق الإنسـان بشـكل خـاص، لا سـيماو 

ــــة منهــــا، اســــتلهمت مقتضــــيات كثيــــرة مــــن دســــتور الجمهوريــــة الخامســــة الفرنســــي،الف  رانكفوني
  .بالتالي عملت على تكريس مبدأ سمو القانون الدوليو 

الشعوب المصادق عليـه فـي و  أكثر من ذلك فقد أشار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان
منظمة الوحدة الإفريقيـة،  أن الدول الأعضاء في"في مادته الأولى، على  1981بانجول سنة 

الحريــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا و  الواجبــاتو  الأطــراف فــي هــذا الميثــاق، تعتــرف بــالحقوق
  ".تتعهد بتبني إجراءات تشريعية أو غيرها لتطبيقهاو  الميثاق،



 الآلياتالداخليةلمراقبةتطبيقحقوقالإنسان            الثانيالباب 

 

187 

 

ـــــات الظـــــــاهرة للســـــــلطات الحاكمـــــــة و  إلا أن اعتبـــــــارات سياســـــــية، بالخصـــــــوص التخوفــ
علـى تفكيـر فـي نظـام دول يتوقـف علـى السـيادة الوطنيـة، تجعـل  غيـر القـادرة حاليـا) الإفريقية(

  1.من الضمانات القضائية أو شبه القضائية من قبل الميثاق تبقى ضعيفة

إن كل الدساتير الإفريقية، كيفما كانت أنظمـة الـدول السياسـية، تعمـل علـى التأكيـد فـي 
ار المقبــول بشــكل عــام، الــذي ديباجتهــا علــى الطبيعــة الديمقراطيــة للأنظمــة القائمــة عبــر الشــع

عـن طريـق و  التي يجب أن تمارس مـن خـلال الدسـتور بواسـطة ممثلـينو  يمنح السيادة للشعب،
نشـرها فـي الجريـدة الرسـمية فإنـه يـتم و  بمجـرد المصـادقة علـى الاتفاقيـات،و  كمـا أنـه. الاستفتاء

من دسـتور  50المادة الكوت ديفوار، (إدخالها بشكل منتظم في النسق القانون الداخلي للدولة 
 1992كــذا دســتور الطوغــو للســنة و  ،116مادتــه  1992، أو دســتور مــالي 1960نــوفمبر  3

ـــين، الكـــامرون) 140فـــي المـــادة  ـــى هـــذه القاعـــدة كـــذلك دســـاتير التشـــاد، البن . كمـــا أكـــدت عل
مــن دســتور الجمهوريــة الخامســة الفرنســية  55ذلــك تكريســا للمــادة و  كــذلك الكونغــو،و  الغــابون

  . ، الذي ينص على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي)1958أكتوبر  8ور دست(

، 2)المصـادق عليهــا بصـفة قانونيــة(و قـد عملـت تــونس أيضـا علــى إعطـاء المعاهــدات 
قــوة تعلــو علــى القــوانين التشــريعية، بمعنــى أن المعاهــدات تنســخ أحكــام التشــريع الســابق لهــا، 

  .نع المشرع من اتخاذ تشريع لاحق يخالف أحكام المعاهدةلكنها حسب الجزائر، لا تم

الحريـات التقليديــة، فقـد تـم استنسـاخها علـى الطريقـة الغربيــة، و  أمـا فيمـا يتعلـق بـالحقوق
  :في إعلانات الحقوق التأكيد علىو  حيث نجد في الديباجات،

 التجمـع،و  التظـاهرو  الكـلامو  الضمانات التقليديـة للإنسـان، أي حريـات التفكيـرو  الحقوق •
 .الحق في الملكيةو 

                                                           

1)Ficrens( Jacques), la charte africane des droits de l’homme et de peuples in 

RTDH n0 Juillet 1990 p.p 235-248 
والتي لا تشمل حسب ا الدستور التونسي، سوى المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية بعد موافقة  )2

  .النواب
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فــــي و  فــــي الصــــحةو  الحريــــات ذات الطــــابع الاجتمــــاعي كــــالحق فــــي الشــــغلو  الحقــــوق •
 .التربية

أمــا بالنســـبة للبلــدان الإفريقيـــة الناطقــة بالإنجليزيـــة، فقــد عملـــت علــى تبنـــي خيــار آخـــر 
لــى تبنــي يتمثــل فــي المصــادقة علــى الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، ثــم العمــل ع

تمكنهـا مـن و  آلية داخلية تدمج بمقتضاها الآلية القانونية المصادق عليها في القانون الـداخلي،
كــذا زيمبــابوي و  هــذا مــا قامــت بــه كــل مــن نيجيريــا،و  أن تكــون لهــا آثــار علــى الصــعيد الــداخلي

  .1982منذ سنة 

ت الطـــابع فعـــل علـــى الخاصـــية الفردانيـــة للحريـــات العامـــة للأنظمـــة السياســـية ذا وكـــرد
الليبرالــي الغربــي، فــإن الأنظمــة الاشــتراكية التــي قامــت فــي بعــض البلــدان الإفريقيــة، قــد تبنــت 

  .إيديولوجيتها، إذ عملت على التأكيد على عدد من المبادئ العامةو إعلانات حقوق تنسجم

 و قد دفع هذا التوجـه الاشـتراكي بهـذه الـدول إلـى العمـل علـى الإدخـال فـي الـديباجات،
الإعلانــات، مقتضــيات تتعلــق مــن جهــة بحقــوق ذات طــابع و  لنصــوص نفســها للدســاتيرفــي او 

الحق في العمـل العلمـي و  ،1في المساعدة و  اقتصادي كالحق في الشغل، في الأكل، -سوسيو
مـــن جهـــة ، و 3الفنـــون، بهـــدف الارتقـــاء برفاهيـــة الشـــعبو  الثقافـــة عبـــر العلـــومو  فـــي التنميـــةو  ،2

  .أخرى بوسائل الإنتاج

بـأن الدولـة و  دستور الكونغـو أيضـا علـى أن وسـائل الإنتـاج توجـد بيـد الشـعب، و ينص
كمــا أكــد هــذا الدســتور علــى أن . تعمــل علــى تنظــيم التمتــع الجمــاعي أو الفــردي بهــذه الوســائل

، 4بــأن كــل الأراضــي الحاليــة أو المستصــلحة هــي فــي ملــك الدولــةو  الأرض هــي ملــك للشــعب،
الحـق و  من الدستور، التي تضمن الملكية الخاصة، 33دة رغم أن هذا النص يتناقض مع الما

فــي الإرث للممتلكــات الخاصــة، ممــا يوضــح التنــاقض الكبيــر الــذي يطبــع أحيانــا إقامــة بعــض 

                                                           

  .دستور جمهورية غينيا) 1
  .دستور جمهورية الكونغو الشعبية)2
  .دستور جمهورية الكونغو الشعبية) 3
  .من الدستور الكونغولي 1المادة ) 4
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التـي قـد تصـطدم مـع بعـض الترتيبـات القانونيـة ذات التوجـه و  الأنظمة ذات التوجه الاشـتراكي،
  .الليبرالي التي أقامها المستعمر

الــذي بعــد أن ) دســتور مدغشــقر(لملاحظــة علــى الدســتور المالغاشــي و تنطبــق نفــس ا
 ، عمــل علــى الحــد منهــا بــالنص علــى ضــرورة تــأميم9ضــمن حــق الملكيــة الفرديــة فــي مادتــه 

  .، باعتبار أن الأرض هي ملك الشعب)31المادة (نزع الملكية من أجل المصلحة العامة و 

الدقــة التــي و  حريــات المــواطنين،و  رغــم انتشــار المقتضــيات التــي تحمــي حقــوقو  إلا أن 
هـو أن إفريقيـا، هـي القـارة التـي تعـرف و  تم بها تنظيمها، إلا أن هناك واقعا أليما يفرض نفسه،

مـدى إمكانيـة و  من ثمة يطرح التساؤل دور القاضـي الـوطنيو  أقسى انتهاكات حقوق الإنسان،
المقتضــيات التـــي تتضـــمنها  اســتعانته بـــالقوانين الدوليــة لحمايـــة هـــذه الحقــوق ثـــم مــا قيمـــة هـــذه

  الدساتير الإفريقية؟

القانون الداخلي في و  إشكالية التنازع بين القانون الدوليو  القضاء الإفريقي: الفرع الثاني

  :الحريات الأساسية في إفريقياو  قيمة حماية الحقوقو  مجال حقوق الإنسان

القـانون الـداخلي فـي و  إشكالية التنازع بـين القـانون الـدوليو  القضاء الإفريقي: أولا 

  مجال حقوق الإنسان 

كـذا الاتفاقيـات و  لقد عملت البلدان الإفريقية على الانضمام إلـى العديـد مـن المعاهـدات
 الدولية التي تمس مجال حقـوق الإنسـان، فعملـت إمـا علـى نشـرها سـواء فـي جرائـدها الرسـمية،

تفاقيــات مــا تــم وضــع إجــراءات منهـا مــا لــم يقــع نشــره، كمــا أن مــن بـين هــذه المعاهــدات أو الاو 
منهــا مــا بقيــت إجــراءات الالتــزام بهــا ناقصــة، إمــا نتيجــة تحفظــات بشــأن و  الالتــزام بهــا نهائيــا،

  .منها ما وقع الالتزام به دون تحفظو  بعض أحكامها،

منهــا مــا و  منهــا مــا لــم ينفــذ،و  كمــا أن مــن هــذه المعاهــدات أو الاتفاقيــات مــا تــم تنفيــذه،
منهـا مـا أدى تطبيقـه إلـى تعـديل بعـض القـوانين و  جراءات الدستورية للدولـة،وقع تبنيه طبقا للإ
  .إلخ...الداخلية أو إلغائها
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فإنــــه يجــــوز للدولــــة أن تعبــــر عــــن   1و انطلاقــــا مــــن اتفاقيــــة غيينــــا لقــــانون المعاهــــدات،
يق أو قبولهــا الالتــزام بالمعاهــدة إمــا بــالتوقيع عليهــا أو بتبــادل الوثــائق المكونــة لهــا، أو بالتصــد

ممـا تجـدر و  إلا أنـه.بالقبول، أو بالموافقة، أو بالانضمام إليها أو بأية وسيلة أخرى يتفق عليهـا
الإشــارة إليــه، فــإن القواعــد القانونيــة المطبقــة فــي النظــام الــداخلي للبلــدان الإفريقيــة تبقــى نــادرة، 

نســــان فــــي ممــــا يفتــــرض معــــه إدخــــال عــــدد كبيــــر مــــن القواعــــد القانونيــــة المتعلقــــة بحقــــوق الإ
 .2التشريعات الوطنية بهدف ضمان تطبيقها

القـانون الـداخلي لهمـا و  أحـدهما يعتبـر القـانون الـدولي: و يتنازع في هذه المسألة تيـاران
بالتــالي، فــإن القــانون الــدولي يطبــق بشــكل و  نفــس الخاصــية، إذ توجــد بينهمــا وحــدة فــي المبــدأ،

 داخل متبـــادل للنســـقين القـــانونيين الـــدوليمباشـــر فـــي النســـق القـــانوني للدولـــة، مـــا دام هنـــاك تـــ
بالتـالي و  الوطني، مما يؤدي إلى جعل الالتزامات الدولية للدولة تسمو على القوانين الداخلية،و 

 .3بتطبيق كل قواعد القانون الدولي -إجباريو  بشكل فوري -يلزم القاضي الوطني

الـــدولي، الـــذي يهـــتم فـــي حـــين أن أنصـــار التيـــار الثـــاني، يعتبـــرون أن النســـق القـــانوني 
القــانون الــداخلي، ليســت و  أساســا بالــدول، يختلــف عــن النســق الــوطني، فقواعــد القــانون الــدولي

لا تــنظم نفــس العلاقــات الاجتماعيــة، كمــا أن قواعــد القــانون الــدولي، لا و  لهــا نفــس المواضــيع،
عبــر آليتــين يمكنهــا أن تحــدث أي أثــر، لأنهــا تبقــى مرهونــة بقبولهــا فــي النســق الــداخلي للــدول 

 داخليتـين، تقتضــي الأولـى إدخالهــا فـي التنظــيم القــانوني الـداخلي للدولــة عبـر المصــادقة عليهــا

                                                           

  .1980يناير  27، ودخلت حيز التطبيق في 1969ماي  23لدول الأعضاء في تم التوقيع عليها من قبل ا) 1
2)WEMBOU( Michel- GyrDjiena), Les Normesinternationales relatives aux droits 

de l’Homme et leur application dans la législation  27، ودخلت حيز التطبيق في 1969ماي 
1980 يناير   WEMBOU( Michel- GyrDjiena), LesNormes internationales relatives 

aux droits de l’Homme et leur application des Etats africains, problèmes et 

perspectives, 11 RADIC ? Mar 1999, PP.51-66. 
3)BOYE( Abdelkader) L’application des règles du droit international public dans 

les ordres juridiques internes, in droit international, bilan et perspectives, 

M.BEDJAOUI, H (THIERRY), Tom II Unesco, A. Pedone 1991 P.303. 
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تعمــل الآليــة الثانيــة علــى جعلهــا فعالــة اتجــاه مواضــيع القــانون و  نشــرها فــي الجريــدة الرســمية،و 
 .1الداخلي

الـــداخلي، تمنـــع علـــى النســـق القـــانوني و  إن هـــذه القطيعـــة بـــين النســـق القـــانوني الـــدولي،
القاضـــي تطبيـــق قواعـــد القـــانون الـــدولي، اللهـــم إلا إذا تـــم قبولهـــا فـــي النســـق الـــداخلي بواســـطة 

هذا الواقع عندما اعتبر بأن القـانون الـدولي  M,virallyقد أكد ميشال قيراليو  قانون أو مرسوم
فــس الوقــت، مختلــف عــن القــانون الــداخلي، فكــل واحــد منهمــا مســتقل، لكنهمــا متــرابطين فــي ن

مادام أنه لا يمكن لأحدهما أن يعمل دون الآخر رغم أنه يعترف بأن القانون الـدولي لا يتـوفر 
  .عمليا على أية وسيلة فعالة لفرض الإعتراف به من قبل القانون الوطني

إلا أن تطور العلاقات الدولية المعاصرة، أدى إلـى التقلـيص مـن الصـلاحيات الداخليـة 
سـلطات مجالهـا المحفـوظ، فـي إطـار كونيـة قواعـد القـانون الـدولي، لا سـيما الحـد مـن و  للدولة،

التـــي أدت إلـــى حصـــول نـــوع مـــن الإجمـــاع حـــول ســـمو القـــانون و  فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان،
  .الدولي على القانون الداخلي

قـررت المحكمـة الأوروبيـة صـراحة فــي ، بالنسـبة للبلـدان الأوروبيــةو  و فـي هـذا الصـدد،
فــي نفــس الشــيء بالنســبة للقــانون و  علــى حســاب القــانون الــداخلي، SIMMENTHAL حكــم

 أن كــــل قــــاض ملــــزم بــــالتطبيق الكامــــل للقــــانون المجموعــــاتي" الــــدولي، حيــــث اعتبــــرت علــــى 
حماية الحقوق التي يمنحها هـذا الأخيـر للأفـراد، مـع وجـوب اسـتبعاده لكـل مقتضـيات القـانون و 

رغم أن الفـرص التـي ركـز 2ة للقاعدة المجموعاتيةالداخلي المخالفة، سواء كانت سابقة أم لاحق
عليها القاضي الوطني لتطبيق قواعد القانون الدولي قليلة، لأنه لا يكون مدعو لتطبيـق بعـض 
ـــدول مـــن جهـــة ـــدولي العـــام، إلا إذا كانـــت هـــذه القواعـــد تهـــم نزاعـــات بـــين ال ـــانون ال  قواعـــد الق

  .الأفراد، من جهة أخرى، أو أشخاص عموميةو 

                                                           

1)Ibid, p.306. 
2)BARAV (A), LaPlénitude de compétence du Juge national en sa qualilité de 

Juge communautaire. In l’Europe et le droit, Mélanges en Hommage à Jean 

BOULOUIS, Paris. DALLOZ, 1991 p2. 
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مـن يـرى بـأن سـمو القـانون الـدولي، لا يسـتبعد إمكانيـة بقـاء قاعـدة مـن قواعـده و هناك 
دون تطبيــق، بســبب تبنــي الــدول قاعــدة مخالفــة لهــا، علــى اعتبــار أن فعاليــة النظــام القــانوني 

مــن ثمــة لا يســتبعد أيضــا قيــام الدولــة بتطبيــق و  الــدولي، ليســت هــي فعاليــة القــوانين الطبيعيــة،
ذلـك كـون البنيـة الدولاتيـة التـي يعـد سـير نشـاطها ضـروريا لكـي و  الدولي،قاعدة مخالفة للنظام 

 .1تصبح القاعدة الدولية مطبقة على الأفراد، تبقى معرضة للخلل

رغــم إعــلان أغلــب الــدول مــن خــلال دســاتيرها، بــاحترام حقــوق الإنســان، فــإن و  و هكــذا
 حقيقـــة الواقـــعو  اب،مؤشـــرات الممارســـة الواقعيـــة، تـــدل علـــى وجـــود تنـــاقض كبيـــر بـــين  الخطـــ

يتضح ذلك جليـا مـن خـلال نمـوذج البلـدان الإفريقيـة، حيـث التنـاقض صـارخ بـين و  الممارسة،و 
  .كذلك واقع الممارسة الإفريقية في هذا الصددو  الخطاب،و  التنصيص على هذه الحقوق،

  الحريات الأساسية في إفريقياو  قيمة حماية الحقوق: ثانيا

إعلانــات الحقــوق، يمكــن أن يــتم و  المحميــة مــن قبــل الــديباجاتأن مســألة قيمــة الحقــوق 
  .كأنها مرتبطة بوجود آلية قانونية يمكنها أن تعاقب انتهاكات هذه الحقوقو  تأويلها،

ــديباجات إعلانات  الحقــوق لا تطــرح و ففــي إفريقيــا، فــإن مســألة الارتقــاء القــانوني بهــذه ال
ذلــــك أن طـــرح هــــذه المســـألة فــــي الأنظمــــة  نفـــس المشــــاكل كتلـــك المتعلقــــة بالأنظمـــة الغربيــــة،

مـــن ثمـــة لكـــل الضـــوابط و  القانونيـــة، يـــؤدي إلـــى البحـــث عـــن القيمـــة الحقيقيـــة للدســـتور نفســـه،
الـــذي يجعـــل مـــن المشـــكوك فيـــه احتـــرام و  سياســـي -الأخـــرى القائمـــة فـــي ظـــل المنـــاخ السوســـيو

قاعدة الأسـمى فـي دولـة القواعد الموجودة، مما يحيلنا إلى التساؤل حول ما إذا كان الدستور ال
  القانون، هو أيضا ضمانة في إفريقيا للمشروعية؟

إعلانــات الحقــوق و  ففــي إفريقيــا، غالبــا مــا لا يــتم طــرح مســألة القــوة القانونيــة للــديباجات
من خلال عبـارات سـمو قاعـدة بالمقارنـة، مـن خـلال عبـارات القـوة الحقيقيـة للدسـتور ككـل، مـا 

يـــؤدي هـــذا و  ت معممـــة لكـــل الضـــوابط القانونيـــة دون اســـتثناءدامـــت القـــارة هـــي مركـــز انتهاكـــا
ذلــك لضــمان و  إلــى تطبيــق بعــض آليــات المراقبــة، Charles DEBBASHالتأكيــد حســب 

                                                           

1) CPCE:aff. 106/77 Simmenthal, 9 Mars 1978, Rec. P. 629 att.21. 
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مــن ثمــة لا يصـبح مبــدأ ســمو الدســتور مجــرد و  مطابقـة الدســتور مــع القواعــد القانونيـة الأخــرى،
 .1"حبر على الورق

سياســـي الـــذي يطبـــع الأنظمـــة  -السوســـيو إن الممارســـة التـــي تنمـــو عـــادة فـــي المنـــاخ
القانونية القائمة في إفريقيا، كيفما كـان توجههـا، ليبيرالـي أو اشـتراكي يتموقـع غالبـا، و  السياسية

  .خارج القواعد القانونية التي تمت بلورتها بعناية فائقة

و تجــدر الإشــارة إلــى أنــه غــزاة الاســتقلال، وضــعت الحكومــات الإفريقيــة نصــب أعينهــا 
التي اعتبرتها ذات الأولوية، مما أدى إلى اختيـار أنظمـة و  التنمية الاقتصادية،و  داف الوحدةأه

سياسية تعتمد على مفهوم الحزب الوحيد، المتمركز حول شخصية رئـيس الجمهوريـة أو رئـيس 
  .الدولة أو قائد الحزب الوحيد

يـــــة الإفريقيـــــة، الوحـــــدة الوطنيـــــة، فقـــــد أرادت الأنظمـــــة الأحادو  باســـــم التنميـــــةو  و هكـــــذا
لــو أدى الأمــر إلــى الانتهــاك المعمــم و  اســتخدام كــل الإمكانيــات لتحقيــق هــذين الهــدفين، حتــى

  .تعمل على انتهاكهو  إلى إقامة دولة تغيب القانون، بلو  للضوابط القانونية المصادق عليها،

الحريــات الأساســية، التــي تعتبــر شــيئا و  و فــي ظــل هــذه الظــروف، فــإن حقــوق الإنســان
انتهاكهــا، فــي ظــل تجاهــل و  يــا بالنســبة للبلــدان الناميــة، خاصــة الإفريقيــة، يــتم إهمالهــا، بــلكمال

للأجهزة الخاضعة للسلطة السياسية  للحزب الوحيد، التي تبقى غير قادرة على و  تام للصحافة
  .التنديد أو معاقبة انتهاكات كهاته

مــن ثمــة و  ة للمشــروعية،و هكــذا، فــإن الدســتور فــي إفريقيــا، لا يعتبــر الضــمانة الســامي
للقواعـــد الأساســـية المعتـــرف بهـــا للمـــواطنين، فمبـــدأ المشـــروعية كمـــا تـــم تطـــويره فـــي الأنظمـــة 
ــة، قــــد تــــم رفضــــه مــــن قبــــل بعــــض المشــــرعين الأفارقــــة، الــــذين يحلــــون محلــــه  القانونيــــة اليبراليــ

ن مشـــروعية ثوريـــة، ترتكـــز علـــى حمايـــة مصـــالح الثـــورة الاشـــتراكية التـــي تحـــد بشـــكل كبيـــر مـــ
لا ســــيما حريــــة التعبيــــر، رغــــم تضــــمينها مكانــــة مرموقــــة فــــي كــــل الدســــاتير و  الحريــــات العامــــة

  .الإفريقية

                                                           

1) .لتفاصيل أكثر أنظر  DEBBASH (Charles) et POUTIER (P.M), Droit constitutionnel et 

institutions politiques, Economica, Paris 1986. 
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ـــا، فعلـــى  ـــى الدســـتور أمـــا فـــي إفريقي ـــانون، يرتكـــز عل ـــة الق ـــانوني فـــي دول إن النظـــام الق
العكـس مــن ذلــك، فــإن النظــام القــانوني يرتكــز علــى الحــزب الوحيــد المجســد فــي شــخص رئــيس 

  .الدولة

الوضـــعية تــــزداد خطورتهـــا مـــن جــــراء غيـــاب شـــبه تــــام لكـــل مراقبـــة لدســــتورية  كمـــا أن
الإداريـة المكلفـة بمعاقبـة و  كذا من خـلال الممارسـة شـبه الضـعيفة للأجهـزة القضـائيةو  القوانين،

  .أغلب انتهاكات حقوق الإنسان

النظـر التي مـن آثارهـا، إعـادة و  مع دمقرطة اللعبة السياسة في الآونة الأخيرة،و  إلا أنه
مـن ثمـة فـي المشـروعية و  ،)المهـيمن علـى أغلـب الأنظمـة الإفريقيـة( في نظـام الحـزب الوحيـد 

احتـــرام حقـــوق الإنســـان المضـــمونة مـــن قبـــل الدســـاتير، و  اللامحـــدودة فـــي الزمـــان، فـــإن تطبيـــق
ـــة التعدديـــة، ـــتم تحقيقهـــا فـــي بعـــدها الأصـــلي المـــرتبط بالديمقراطي يجـــب أن يأخـــذ و  يجـــب أن ي

الحريــــات و  مــــن ثمــــة ستصــــبح الحقــــوقو  نــــه، كضــــمان حقيقــــي للنظــــام القــــانوني،الدســــتور مكا
  .الدفاع عن التعددية السياسةو  الأساسية المعترف بها للمواطنين رمزا للحماية

انطلاقـــا ممـــا ســـبق، يتضـــح لنـــا أن البلـــدان الإفريقيـــة، قامـــت بتبنـــي خيـــارات دســـتورية، 
  .كذا العمل على ضمان تطبيقهاو  بهدف إدماج حقوق الإنسان في قوانينها الداخلية،

إلا أن الملاحـظ، أن حقـوق الإنســان، لا تتمتـع بحمايــة كافيـة فــي إفريقيـا، بــل أكثـر مــن 
، 1القـوانين الإفريقيـةو  ذلك فإنهـا تنتهـك بشـكل دائـم، رغـم التنصـيص عليهـا فـي أغلـب الدسـاتير

أن موجـــة و  ممـــا كـــان يفتـــرض معـــه أن تشـــكل ضـــمانة كافيـــة ضـــد هـــذه الانتهاكـــات، لا ســـيما
الديمقراطيــــة، التــــي واكبــــت انهيــــار الشــــيوعية، شــــكلت دافعــــا جديــــدا لإيــــلاء عنايــــة أكبــــر لهــــذه 

  .الحقوق

ــــف و  و هكــــذا ــــي مختل ــــة هــــذه الحقــــوق مــــن خــــلال إدماجهــــا ف ــــى أهمي ــــد عل رغــــم التأكي
ــــــات الوطنيــــــة ــــــة، إلا أن ضــــــعف الآلي ــــــة لحمايــــــة هــــــذه و  التشــــــريعات الوطنيــــــة الإفريقي الجهوي

                                                           

، 1975يوليوز  12هناك دساتير إفريقية عملت على التنصيص صراحة على هذه الحقوق، كالدستور الكونغو ) 1

،دستور 1977غشت 26،دستور بنين 1970فبراير 26، الدستور السينيغالي 1975دجنبر 31دستور مدغشقر 

  .1981فبراير  1الوسطى  و دستور إفريقيا1980يناير 8الطوغو 
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ب الإدارة السياسية لهذه الدول، إلى جانب تخوفها من تبنـي إجـراءات وطنيـة كذا غياو الحقوق،
فعالــة تمكــن مــن معاقبــة الانتهاكــات المرتكبــة ضــد هــذه الحقــوق، جعلتهــذه الأخيــرة تعــاني مــن 

 شـــكلت بالتـــالي صـــعوبات تواجـــه تطبيـــقو  ضـــمان احترامهـــاو  نقـــص كبيـــر مـــن حيـــث حمايتهـــا
اعتقـــالات و  ا إلـــى حقيقـــة أفظـــع، مـــن انتهاكـــات جســـمية،احتـــرام هـــذه الأخيـــرة، بـــل إنهـــا تحيلنـــو 

تقييــدات منتظمــة للحقــوق و  تعســفية،و محاكمــات تنعــدم فيهــا أبســط شــروط المحاكمــة العادلــة،
  ...الحق في التجمعو  لأبسط مظاهر حقوق الإنسان، كالحق في التنقل،و  النقابية،

أن تتحقــق قبــل أن  تطبيــق حقــوق الإنســان فــي إفريقيــا، لا يمكــنو  و هكــذا، فــإن حمايــة
من ثمة العمل علـى البحـث و  الصعوبات التي تحول دون تحقيقها،و  تعمل على تحديد العراقيل

  .تأكيد ضمانتهاو  في الوسائل التي من الممكن أن تشكل آلية نحو الارتقاء بهذه الحقوق

و لعـــل أولــــى الصــــعوبات التــــي تعيــــق تطبيـــق حقــــوق الإنســــان داخــــل النظــــام الــــداخلي 
كـذا ضـعف تكـوينهم فـي مجـال و  لإفريقية، تتمثل في غياب استقلالية القضاة الأفارقة،للبلدان ا

قواعـــد القـــانون الـــدولي، تبقـــى، مجهولـــة بالنســـبة لهـــم، و  أن مبـــادئو  حقـــوق الإنســـان، لا ســـيما،
الكليـات، أمـرا بـالغ و  المعاهـدو  أنهم لا يتلقون أي تكوين حول الإنسـان فـي المـدارسو  خصوصا
  .الأهمية

نب ذلك، فإن تردد البلدان الإفريقية في تقبل سـمو القـانون الـدولي علـى القـانون إلى جا
عملهــا علــى و  مــن ثمــة إلزاميــة تطبيقهــا لقواعــد حقــوق الإنســان فــي قوانينهــا الداخليــة،و  الــداخلي

بشـكل و  كذا ضعف إرادتها في هذا المجال، يجعلها تتجاهـل أحيانـاو  حمايتها،و  فرض احترامها
 .1قوانين لإدماج هذه القواعد في نظمها القانونية الداخليةمتعمد، تبني 

بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تمكين الأفراد المتضررين مـن انتهاكـات حقـوق الإنسـان، 
مــن الاعتـــراض علـــى بعــض القـــرارات أو القـــوانين غيــر الدســـتورية، أو الطعـــن فيهــا فـــي إطـــار 

كـل ذلـك يعيـق ... ة القـرارات الإداريـةالشطط فـي اسـتعمال السـلطة إلـى جانـب مراقبـة مشـروعي
يحـول دون تمتيعهـا بمـا تسـتحقه مـن حمايـة، رغـم و  مسيرة الارتقاء بحقوق الإنسان فـي إفريقيـا،

أنـــه بفضـــل الآليـــات الدوليـــة لمراقبـــة حقـــوق الإنســـان، تبلـــورت تطـــورات واضـــحة بشـــأن الســـبل 

                                                           

1)CARREAU (D) :Droit internatinalPédone, Paris 1988 p.472. 
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تجربــة معاشــة، هـــدفها و  ا، الكفيلــة لجعــل الالتزامــات الملقــاة علــى كاهــل الــدول، واقعــا ملموســ
  .الارتقاء بثقافة تعمل على تأكيد إنسانية الإنسانو  الأساسي حماية حقوق الإنسان

  الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في بلدان المغرب العربي: المطلب الثاني

حرياتــه هاجســا و  فاعلــة لحقــوق الإنســان العربــيو  لقــد شــكل البحــث عــن حمايــة حقيقيــة
ال عــدد كبيــر مــن الســاعين بــدأب إلــى نشــر ثقافــة حقوقيــة تقــوم علــى حمايــة لا يــزال بــو  شــغل

فـي نظـر بعـض هـؤلاء قـد يبقـى الأمـر علـى حالـه و  علـى الـذود عنهـا،و  حرياتهو  حقوق الإنسان
غير القابلـة للتأويـل إلـى و  ما لم تقترن الجهود الرامية إلى تكريس هذه الثقافة بالدعوة الصريحة

حكم القائمة في البلدان العربية التـي تتمـادى فـي تجـاوز كـل الحـدود إصلاح أو تغيير أنظمة ال
  .1بحيث أصبح خرق حقوق الإنسان يشكل طبيعة ثانية لها

و إذا كان صحيحا أن أي سلطة حاكمـة قـد تجـنح بطبيعتهـا إلـى الاعتـداء علـى حقـوق 
 لشـعوبالإنسان، فإن العمل على كبح ذلك الجنوح يجب أن يصبح هدفا نبـيلا يسـتحق سـعي ا

لا يــزال مــن أهــم الــدوافع القويــة التــي و  لعــل هــذا الســعي الحثيــث كــانو  صــده،و  الأفــراد لردعــهو 
أســهمت فـــي تبلـــور قصـــة الكفــاح الإنســـاني مـــن أجـــل حقــوق الإنســـان الأساســـية فـــي إعلانـــات 
الحقوق التـي سـعت إلـى إقـرار عـدد مـن الحقـوق الأساسـية للإنسـان بوصـفه إنسـانا مجـردا عـن 

لا يجـوز لأي و  ذلك باعتبارها حقوقا تولد معـهو  أو الرابطة الوطنية التي تحكمه،جنسية دولته  
غايـة كـل سـلطة و  كفالتها هي هـدف كـل مجتمـع سياسـيو  سلطة أن تحرمه منها، فهذه الحقوق

  .2سياسية تحكم في مجتمع منتظم

مهمـا ارتكــز و  غيـر أنـه مـن المهـم التأكيـد علـى أن أي بحـث فـي حمايـة حقـوق الإنسـان
التاريخيـــــة أو علـــــى و  إعلانـــــات حقـــــوق الإنســـــان أو اســـــتند إليهـــــا مـــــن الناحيـــــة الفلســـــفية علـــــى

الإقليميــــة لهــــذه الحقــــوق، فــــإن القيمــــة القانونيــــة لهــــذه و  المواثيــــق الدوليــــةو  العهــــودو  الاتفاقيــــات

                                                           

حول الخيار الديمقراطي دراسات « الديمقراطية وحقوق الإنسان في كتاب : أنظر في هذا المعنى سعيد زيداني) 1

  .171، ص1994، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، طنقدية
2(،مركزالدراسات والمعلومات القانونية لحقوق دستورية حقوق الإنسانوجدي ثابت غاب،

  .8، ص1993الإنسان،القاهرة،
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فـي  1أيا كانت طبيعتها أو مصدرها ستظل ترتكـز أساسـا علـى إرادة المشـرع الدسـتوريو الحماية
  . هذا البلد أو ذاك

  :مظاهر الشرعية الدستورية لحماية حقوق الإنسان المغاربي: الفرع الأول

يســتند الحــديث عــن مظــاهر الشــرعية الدســتورية لحمايــة حقــوق الإنســان المغــاربي علــى 
البحث في مدى مراعاة الوثائق الدستورية المغاربية لمبـدأين حـاكمين فـي هـذا الشـأن همـا مبـدأ 

مبــدأ ديمقراطيــة الحكـم، فــإلى أي مــدى أكـد المشــرع الدســتوري فـي بلــدان المغــرب و قانونسـيادة ال
هـــل يمكـــن الاعتـــداد بمـــا جـــاء حولهمـــا فـــي و  احترامـــه لهـــذين المبـــدأين؟و  العربـــي علـــى تمســـكه

الدســاتير المغاربيــة حتــى يتــأتى لنــا الحــديث عــن حمايــة حقيقــة لحقــوق الإنســان المغــاربي فــي 
  ضوئهما؟

  :عاة مبدأ سيادة القانون في الدساتير المغاربيةمدى مرا: أولا

يشـكل احتــرام مبــدأ ســيادة القــانون أساســا مهمــا للحكــم فــي المجتمعــات المعاصــرة إذ يــتم 
سلطات الدولـة علـى السـواء بـاحترام القـانون و  بمقتضى هذا المبدأ إلزام جميع أعضاء المجتمع

مبـدأ سـيادة القـانون هنـا مجـرد احتـرام  لا يعنـي احتـرامو  التصـرفات،و  أساسا لمشـروعية الأعمـال
ارتفاعــه علــى الدولــة، ممــا يتطلــب أن تبــدو ســيادة القــانون فــي و  إنمــا فــوق ذلــك ســموو  2أحكامــه

حريـاتهم لمـا و  مضمونه لا في مجرد الالتزام بأحكامه،  فالقانون يجب أن يكفل للأفـراد حقـوقهم
إذا كـان الإقـرار بمبـدأ سـيادة القـانون و  تعنيه هذه الكفالة من تسليم بجـوهر مبـدأ سـيادة القـانون،

يهدف إلى جعل القانون أداة للعمـل فـي الدولـة، فإنـه كـذلك يمثـل ضـمانة لا غنـى عنهـا لكفالـة 
بـل إن أهميـة . حرياتهم في مواجهة أي شطط فـي اسـتخدام سـلطات هـذه الدولـةو  حقوق الأفراد

  .ليه في وثائقها الدستوريةهذا المبدأ جعلت الكثير من دول العالم تحرص على التأكيد ع

و لا تشــــكل بلــــدان المغــــرب العربــــي اســــتثناء فــــي هــــذا الســــياق، حيــــث أكــــدت وثائقهــــا 
 م1996الدســتورية بشــكل أو آخــر علــى مبــدأ ســيادة القــانون فجــاء فــي الدســتور المغربــي لعــام 

م التأكيــد صــراحة علــى ذلــك، فــنص الأول  1989الجزائــري لعــام و  م1991الموريتــاني لعــام و 
                                                           

  .11،ص1997، دار الشروق، القاهرة، الحماية الدستورية للحقوق والحرياتأحمد فتحي سرور، ) 1
  .21،ص نفس المرجع: أنظر في هذا المعنى)2
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يجـــب علـــى الجميـــع و  القـــانون هـــو أســـمى تعبيـــر عـــن إرادة الأمـــة«فصـــله الرابـــع علـــى أن  فـــي
بــذات العبــارة تقريبــا و  كمــا تــم التأكيــد فــي المــادة الرابعــة مــن الدســتور الموريتــاني« ... احترامــه 

يجــب أن و  القــانون هــو التعبيــر الأعلــى عــن إرادة الشــعب« علــى هــذا المبــدأ حيــث جــاء فيــه 
مقدمتــه علــى مبــدأ ســيادة القــانون مثــل هــذين نــص الدســتور الجزائــري فيو  ،»يخضــع لــه الجميــع

الشــعبالجزائري بموافقتــه علــى الدســتور يؤكــد بكــل عــزم وتقريــر أكثــر مــن أي « مؤكــدا علــى أن 
الدسـتور فـوق الجميـع وأنـه هـو «أن علـى  مضيفا في هـذه الديباجـة«وقت مضى سمو القانون 

والحريــات الفرديــة والجماعيــة ويحمــي اختيــار الشــعب  القــانون الأساســي الــذي يضــمن الحقــوق
ـــة عمـــل الســـلطات  ـــة ورقاب ـــة القانوني ـــى ممارســـة الســـلطات ويكفـــل الحماي ويضـــفي الشـــرعية عل

  .»العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده

إلا ، دألم نقف على نص يتضمن صراحة هـذا المبـ 1959وفي الدستور التونسي لعام 
أن مضمون الفصلين الخامس والسابع من هذا الدستور يشير باحترام ما لمضامين هذا المبـدأ 

كــل المــواطنين متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات وهــم ســواء أمــام «،حيــث ورد التأكيــد علــى أن 
ـــة  بـــالطرق والشـــروط «وكـــذلك الـــنص علـــى أنـــه ، ››القـــانون  يتمتـــع المواطنـــون بحقـــوقهم كامل
بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحتـرام حقـوق الغيـر ولصـالح الأمـن المبنية 

  .»العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي

أمــــا بخصــــوص الجماهيريــــة الليبيــــة ورغــــم أن هــــذه البلــــد لا يعتــــرف أصــــلا بفكــــرة     
رية وعلــى رأسـها الوثيقــة الخضـراء الكبــرى الدسـتور، فـإن وثائقــه الأساسـية ذات الطبيعــة الدسـتو 

م، قــد تضــمنت تأكيــدا واضــحا علــى مبــدأ 1988لحقــوق الإنســان فــي عصــر الجماهيريــة لعــام 
أبنـاء المجتمـع الجمـاهيري يحتكمـون « سيادة القانون، حين نصت في مادتها العاشرة على أن 

ـــدي ـــدين والعـــرف إلـــى الشـــريعة المقدســـة ذات أحكـــام ثابتـــة لا تخضـــع للتغييـــر أو التب ل وهـــي ال
أبنـاء المجتمـع الجمـاهيري يلتزمـون بمـا « منهـا علـى أن  26كما أكدت كذلك فـي المـادة «....
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ورد فــي الوثيقــة ولا يجيــزون الخــروج عليهــا ويجرمــون كــل فعــل مخــالف للمبــادئ والحقــوق التــي 
  1»...تضمنتها 

المختلفـة بوجـود   وهكذا يمكن القـول بنـاءا علـى هـذه النصـوص الدسـتورية المغاربيـة   
تشبث كبيـر بمبـدأ سـيادة القـانون ممـا يعكـس بوضـوح مـدى الأهميـة القصـوى التـي بـات يمثلهـا 
هذا المبدأ في حيـاة الأمـم، وذلـك لمـا ينطـوي عليـه مـن ترسـيخ لمفـاهيم دولـة القـانون بمـا تعنيـه 

مسـتمر  هذه الدولة من تحكيم مطلق لهذا ومن عمل بواسطة القانون، وعلى نحو يوفر وبشكل
ودائــم للأفــراد فيهــا حقــوقهم وحريــاتهم، علــى ضــوء وتحــت كفالــة رقابــة قضــائية يباشــرها قضــاء 

  ..مستقل ومحايد 

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن مــا يمكــن تســميته بنســبية مبــدأ ســيادة القــانون التــي    
 حــاول الــبعض أن يبــرر بهــا اقتصــار هــذا المبــدأ علــى العنصــر الشــكلي دون الموضــوعي مــن
خــلال القــول بــأن الدولــة وحــدها هــي المصــدر الوحيــد للقــانون أو أنهــا وحــدها هــي التــي تعطــي 
للقواعـد القـانون خاصــية الإلـزام، ومـا يترتــب علـى ذلـك مــن إمكانيـة القـول بــأن القـانون لا يعلــو 
علــى الدولــة، كمــا ســاد علــى نطــاق واســع فــي ظــل النظــامين الفاشــي والنــازي فهنــا لا بــد مــن 

أن هـــذه النســـبية أصـــبحت ومنـــذ فتـــرة لا تحمـــل أي مضـــمون وخصوصـــا بعـــد أن  الإشـــارة إلـــى
ســيطرت أفكــار وأراء الفقــه الفرنســي القاضــية بوجــود مــا بــات يعــرف علــى نطــاق واســع بالدولــة 
القانونيــة أو بدولــة القــانون، تلــك الدولــة التــي تقــوم علــى مبــدأ ســيادة القــانون بعنصــريه الشــكلي 

تهــا وضــمانها لحقــوق الأفــراد وحريــاتهم، لــيس فقــط فــي مواجهــة والموضــوعي، المتمثــل فــي كفال
  .الغير وإنما في مواجهتها هي كذلك 

  :الإقرار الدستوري بالمبدأ الديمقراطي في بلدان المغرب العربي: ثانيا

لقد قيل وكتب الكثير عن طبيعة العلاقة بـين الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان فـي العصـر 
منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن السـابع عشـر، حيـث كـان للثـورات الحديث، وعلى وجـه التحديـد 

                                                           

، جامعة الموصل، "رسالة دكتوراه"،ةالدساتير العربيالقانون الدولي لحقوق الإنسان و سلوان رشيد السنجاري،) 1

  130، ص2005العراق،
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الـــثلاث الإنجليزيـــة والأمريكيـــة والفرنســـية ولإعلانـــات حقـــوق الإنســـان التـــي رافقتهـــا أو تناســـلت 
حتـى أصـبح هنـاك مـن يؤكـد علـى العلاقـة بيـنهم بـالقول ، عنها أثر بالغ في تعزيز هذه العلاقة

ي حـق المـواطنين فـي الإشـتراك فـي إدارة شـئون المجتمـع إن نقطة البداية فـي الديمقراطيـة هـ’’
والحكـــم بمــــا يعطــــيهم الحــــق فــــي المشــــاركة فــــي جميــــع القــــرارات التــــي تــــؤثر فــــي حيــــاتهم، وإن 
الديمقراطية بجميع معانيها تتطلب تمتع الأفراد بجميع الحقوق والحريات سـواء كانـت مدنيـة أو 

ذا المعنـــى أيضـــا مـــن المـــادة الســـابعة مـــن كمـــا يســـتفاد هـــ. ‘‘سياســـية أو اقتصـــادية أو ثقافيـــة
ـــاهرة فـــي  ـــدولي فـــي الق ـــة الـــذي أقـــره مجلـــس الاتحـــاد البرلمـــاني ال الإعـــلان العـــالمي للديمقراطي

، والتي أكدت على أن الديمقراطية تقوم على سيادة القـانون ومباشـرة حقـوق 1997سبتمبر 16
  .الإنسان

عــت علــى أن الديمقراطيــة كقيمــة  وبــالنظر إلــى الدســاتير المغاربيــة يلاحــظ أنهــا أجم   
الشـعب ’’سياسة تتمتع بالشرعية الدستورية، فقد جاء فـي ديباجـة الدسـتور التونسـي القـول بـأن 

التونســي مصــمم علــى إقامــة ديمقراطيــة أساســها ســيادة الشــعب وقوامهــا نظــام سياســي مســتقر 
منـــه علـــى أن ،كمـــا نـــص الدســـتور الجزائـــري فـــي المـــادة السادســـة ‘‘يرتكـــز علـــى تفريـــق الســـلط

ــــى أنــــه  11وفــــي المــــادة ‘‘ الشــــعب مصــــدر كــــل ســــلطة ’’ ــــنص عل ــــة ’’جــــاء ال تســــتمد الدول
تـــم التأكيـــد  14مـــن المـــادة‘‘ أ’’، وفـــي الفقـــرة ‘‘مشـــروعيتها وســـبب وجودهـــا مـــن إرادة الشـــعب

  1.‘‘تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية’’كذلك على أنه 

نصـــوص الدســـتورية المؤكـــدة علـــى المبـــدأ الـــديمقراطي ســـار المشـــرع وعلـــى نهـــج هـــذه ال
موريتانيـــا جمهوريـــة ’’الدســـتوري الموريتـــاني فـــنص فـــي المـــادة الأولـــى مـــن الدســـتور علـــى أن 

إســـلامية لا تتجـــزأ، ديمقراطيـــة واجتماعيـــة، تضـــمن الجمهوريـــة لكافـــة المـــواطنين المســـاواة أمـــام 
  . ‘‘الشعب هو مصدر كل سلطة’’تور على أن من هذا الدس2كما نصت المادة ‘‘ القانون

أمــا فــي الجماهيريــة الليبيــة فقــد تــم التأكيــد بخصــوص الالتــزام بالمبــدأ الــديمقراطي مــن 
خلال المادة الأولى من الوثيقة الخضراء الكبـرى لحقـوق الإنسـان فـي عصـر الجماهيريـة علـى 

يعلـــن أبنـــاء ، بيـــر الشـــعبيانطلاقـــا مـــن أن الديمقراطيـــة هـــي الحكـــم الشـــعبي وليســـت التع’’أنـــه 

                                                           

   144،المرجع السابق ص ةالدساتير العربيالقانون الدولي لحقوق الإنسان و سلوان رشيد السنجاري،) 1
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المجتمــع الجمــاهيري أن الســلطة للشــعب يمارســها مباشــرة دون نيابــة ولا تمثيــل فــي المــؤتمرات 
  . ‘‘الشعبية واللجان الشعبية 

ونشــير إلــى أن أهميــة النصــوص الدســتورية المغاربيــة الســابقة ربمــا تنبــع مــن ربطهــا    
أساســـه مـــن واقـــع العلاقـــة القويـــة بـــين بـــين الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان وهـــو ربـــط نـــابع فـــي 

الديمقراطيــة ومبــدأ ســيادة القــانون الــذي أكــدت عليــه دســاتير هــذه البلــدان وتحديــدا مــن العنصــر 
  .الموضوعي لمبدأ سيادة القانون الذي يتجلى في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم

  ب العربيالضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان في بلدان المغر : الفرع الثاني

لاشــك أن مــن أهــم الضــمانات الدســتورية لحقــوق الإنســان فــي بلــدان المغــرب العربــي   
وأولاهـــا هـــو أن  تعتـــرف دســـاتير هـــذه البلـــدان فـــي متونهـــا بحقـــوق الإنســـان، كمـــا أن مـــن هـــذه 

أسـاليب ناجعـة لإعمـال نفـاذ اعترافهـا بهـذه و  الضمانات أيضا أن توفر نفـس الدسـاتير إمكانـات
أن تكفـل حـق الفـرد فـي التقاضـي أمـام و  ذلـك مـثلا أن تعتـرف باسـتقلال القضـاءمـن و  الحقوق،

ـــدأ الرقابـــة علـــى احتـــرام الشـــرعية  ـــك أيضـــا أن يـــتم التســـليم بمب قاضـــيه المخـــتص، كمـــا مـــن ذل
  1.ذلك لتوفير ضمانات قضائية حقيقية لهذه الحقوقو  الدستورية لحماية حقوق الإنسان،

  الإنسان في بلدان المغرب العربيالاعتراف الدستوري بحقوق : أولا

شكلت الإعلانات والاتفاقيات العالمية والإقليمية في مجـال حقـوق الإنسـان أهـم الروافـد 
إلا أن هـذا الاعتـراف ظـل يختلـف مـن  ˮلاعتراف الـدول فـي وثائقهـا الدسـتورية بهـذه الحقـوق، 

يمتهـــا الدســـتورية وثيقـــة دســـتورية إلـــى أخـــرى، وذلـــك بحســـب نظـــرة الشـــعوب إلـــى هـــذه الوثيقـــة ق
والقانونيـــة فــــي نظـــر واضــــعيها، فقـــد يــــأتي الاعتـــراف بحقــــوق الإنســـان فــــي ديباجـــة أو مقدمــــة 
الدســتور وذلــك فــي الــدول التــي تــرى فــي هــذه الديباجــة أو تلــك المقدمــة مــا يضــفي علــى هــذه 
الحقــــوق القدســــية أو الحصــــانة التــــي تليــــق بهــــا، وقــــد يــــأتي هــــذا الاعتــــراف فــــي مــــتن الوثيقــــة 
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كما قد يتم الخلط بين الأسـلوبين فيشـير الدسـتور إلـى إعلانـات حقـوق الإنسـان فـي . ريةالدستو 
  .ديباجته أو مقدمته ويخص بعض هذه الحقوق بالنص عليه في متن الوثيقة الدستورية

وبــالنظر إلــى الدســاتير المغاربيــة يلاحــظ أنهــا اعتمــدت أســلوب الجمــع بــين الإشــارة فــي 
فقـد جـاء فـي توطئـة الدسـتور ، ن النص فـي متونهـا علـى بعضـهاديباجتها إلى هذه الحقوق وبي

علــى توثيــق عــرى  ˮالتونســي التأكيــد علــى أن ممثلــي الشــعب التونســي يعلنــون عــن تصــميمهم 
الوحــدة القوميــة والتمســك بــالقيم الإنســانية المشــاعة بــين الشــعوب، التــي تــدين بكرامــة الإنســان 

كمـا جـاء فـي ديباجـة الدسـتور الجزائـري “تعـاون الحـروبالعدالة والحريـة وتعمـل للسـلم والتقـدم وال
أن الدســـتور فـــوق الجميـــع وهـــو القـــانون الأســـاس الـــذي يضـــمن الحقـــوق ” التأكيـــد كـــذلك علـــى 

” وأورد  الدســتور المغربــي تأكيــدا ممــاثلا حيــث نــص علــى أن، “والحريــات الفرديــة والجماعيــة 
ـــالتزام مـــا تقتضـــيه المملكـــة المغربيـــة العضـــو الكامـــل النشـــيط فـــي المنظمـــات ال دوليـــة تتعهـــد ب

مواثيقها من مبادئ حقوق الإنسان وواجبات، وتؤكـد تشـبثها بحقـوق الإنسـان كمـا هـي متعـارف 
أن الشــعب الموريتــاني  ” و فــي ديباجــة الدســتور الموريتــاني جــاء التأكيــد علــى .“عليهــا عالميــا

 ا فـــي الإعـــلان العـــالميمبـــادئ الديمقراطيـــة الـــواردة تحديـــدهو  يعلـــن تمســـكه بالـــدين الإســـلامي،
ــــة التــــي وافقــــت عليهــــا و  الشــــعوبو  الميثــــاق الإفريقــــي لحقــــوق الإنســــانو  فــــي الاتفاقيــــات الدولي

 أن الشـــــعب  الموريتـــــاني يعلـــــن علـــــى وجـــــه الخصـــــوص الضـــــمان الأكيـــــد للحقـــــوقو  موريتانيـــــا
  1:المبادئ التاليةو 

  .حق المساواة- 

  .الحريات الثقافيةو  الحريات السياسية - 

  .لكيةحق الم - 

  .الحقوق الأساسيةو  الحريات - 

  .الاجتماعيةو  الحقوق الاقتصادية - 

  .الحقوق المتعلقة بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع الإسلامي - 
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أمــا ، هــذا عــن أهــم الإشــارات التــي وردت فــي ديباجــات أو مقــدمات الدســاتير المغاربيــة
الاعتـــراف بحقـــوق الإنســـان المدنيـــة بالنســـبة  للنصـــوص الـــواردة فـــي متـــون هـــذه الدســـاتير فـــإن 

والسياســية وكــذلك بحقوقــه الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة لــم يكــن علــى نســق واحــد، إذ فــي 
الوقت الذي يلاحظ فيه توسيع دائـرة هـذا الاعتـراف ليشـمل عـددا كبيـرا مـن الحقـوق والحريـات، 

والحريــات وبشــكل شــملا الــذي أفــرد الفصــل الرابــع منــه للحقــوق  -كمــا فــي الدســتور الجزائــري
الجيلـــين مـــن الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية وكـــذلك الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة وذلـــك فـــي 

لــــم تكــــن دائــــرة الاعتــــراف فــــي كــــل مــــن الدســــتور  –مــــن هــــذا الدســــتور 59إلــــى29المــــواد مــــن 
افيــة، الموريتــاني والمغربــي والتونســي شــاملة للكثيــر مــن الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثق

فمــثلا لــم يشــر الدســتور الموريتــاني إلــى الحــق فــي العمــل، كمــا أن الحــق فــي ضــمان التــأمين 
وإذا ما أردنا الوقوف علـى أهـم الحقـوق . الاجتماعي لم يحظ باعتراف أي من الدساتير الثلاثة

بمــــا فيهــــا الوثيقــــة الخضــــراء ، والحريــــات التــــي حظيــــت بــــاعتراف الوثــــائق الدســــتورية المغاربيــــة
  1:ى لحقوق الإنسان في عصر الجماهيرية الليبية يمكن أن نبين الأتيالكبر 

  :الحياة الخاصةو  الحق في احترام الحرية الشخصية-1

مـــن  9ذلـــك فـــي الفصـــل و  اعترفـــت كـــل الدســـاتير المغاربيـــة فـــي متونهـــا بهـــذا الحـــق،  
 11و10كــذلك فــي الفصــلينو  مــن الدســتور الجزائــري،38و36فــي المــادتينو  الدسـتور التونســي،

كمـا أكـدت علـى مضـمون هـذا . مـن الدسـتور الموريتـاني 13في المـادة و  من الدستور المغربي
  .من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان13و7الحق المادتان 

  :المعتقدو  الوجدانو  الحق في حرية الفكر– 2 

ـــد تـــم الاعتـــراف الدســـتوري بهـــذا الحـــق فـــي الفصـــلين  مـــن الدســـتور التونســـي،   8و5لق
من الدسـتور الجزائـري، كمـا أورده الدسـتور المغربـي فـي الفصـلين  41و38ذلك في المادتينوك
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 منــه مكتفيــا بــالنص علــى حريــة الفكــر دون المعتقــد، 10كــذلك الموريتــاني فــي المــادة و  ،9و6
  .منها 19الوثيقة الخضراء في المادة و 

  :التعبيرو  حرية الرأي– 3 

 48و 41التونسـي، وكـذلك فـي المـادتين  مـن الدسـتور 8ورد النص عليهـا فـي الفصـل 
منـــه   9مـــن الدســـتور الجزائـــري، كمـــا نـــص علـــى هـــذه الحريـــة الدســـتور المغربـــي فـــي الفصـــل 

  .10والدستور الموريتاني في مادته 

  :حرية الاجتماع السلمي – 4 

أكد الفصل الثامن من الدستور التونسي إمكانية ممارسة هذه الحرية، كما أجاز هـذه   
، منـه 9منه، وكـذلك الدسـتور المغربـي فـي الفصـل  14الدستور الجزائري في المادة  الممارسة

  .10والدستور الموريتاني في مادته 

  :حرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والانضمام إليها -5

مـــن  56و 43نـــص علـــى ذلـــك الفصـــل الثـــاني مـــن الدســـتور التونســـي، وكـــذا المـــادتين 
اء النص عليها فـي الفصـل التاسـع مـن الدسـتور المغربـي فـي المـادة الدستور الجزائري، كما ج

  .والمادة السادسة من الوثيقة الخضراء الليبية . العاشرة من الدستور الموريتاني

  :الحق في حظر الإبعاد عن الوطن وفي العودة إليه -6 

، قـوقيلاحظ أنه في الوقت الذي لم يشر فيه الدستور المغربي إلى أي مـن هـذه الح   
مـــن  17و 11إلا أن الدســـاتير المغاربيـــة الأخـــرى قـــد أقرتهـــا جميعـــا حيـــث جـــاء فـــي الفصـــلين 

مــن الدســتور الجزائــري، وفــي المــادتين  44وكــذلك المــادة ، الدســتور التونســي الــنص علــى ذلــك
وقــد اســتثنى هــذا الأخيــر مــن حظــر تســليم اللاجئــين طلــب . مــن الدســتور الموريتــاني 22و 10

ن قــد دخلــت مــع موريتانيــا فــي اتفاقيــة تجيــز ذلــك، الأمــر الــذي يجعــل اللاجــئ الدولــة التــي تكــو 
وفـي الوثيقـة الخضـراء . السياسي إلى موريتانيا فـي غيـر مـأمن مـن التسـليم فـي بعـض الأحيـان

ولعـل فـي ، نصت المادة الرابعة على أن حق المواطنة حق مقـدس لا يجـوز إسـقاطه أو سـحبه
واطن فــي عــدم إبعــاده مــن بلــده أو منعــه مــن العــودة إليــه هــذا الــنص المميــز مــا يعنــي حــق المــ

  .متى شاء ذلك
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ونشير إلى أن اعتراف الدساتير المغاربية السابق بهذه الحقـوق وحـده لـيس كافيـا مـا لـم 
ـــوفير العديـــد مـــن الضـــمانات القضـــائية والسياســـية  يرفـــق بـــإرادة حقيقيـــة لإعمالـــه مـــن خـــلال ت

ـــة والاقتصـــادية،إذ أن جميـــع  هـــذه النصـــوص الدســـتورية المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان والاجتماعي
–بــدعاوى مختلفــة–السـابقة قــد صـيغت بعبــارات عامـة، أمكــن ويمكــن معهـا للأنظمــة المغاربيـة 

التضــييق مــن نطــاق التمتــع بهــا والإفــادة منهــا ،فبــدعاوي المحافظــة علــى النظــام العــام والأمــن 
طبقـــا للعـــادات ” أو لعبـــارة “ م القـــانون وفقـــا لأحكـــا” العـــام وحمايـــة الاســـتقرار وتطبيقـــا لعبـــارة 

لــم تتــردد دول عربيــة عديــدة فــي وضــع القيــود التنظيميــة التــي كــادت تفــرغ . “(...)والأعــراف 
  .النصوص الدستورية المذكورة من مضامينها الحقيقية

وممــــا لا شــــك فيــــه أن ضــــمانات نفــــاذ الحمايــــة الدســــتورية لحقــــوق الإنســــان تتطلــــب   
ف الدستوري بهذه الحقوق إقرار العديد من المبادئ التي مـن أهمهـا مبـدأ بالإضافة إلى الاعترا

اسـتقلال القضــاء، ومبــدأ كفالـة حــق التقاضــي ومبـدأ الرقابــة القضــائية علـى الشــرعية الدســتورية 
  .فما مدى مراعاة الدساتير المغاربية لهذه الضمانات ؟، لحقوق الإنسان

  : دستورية المغاربيةمبدأ استقلال القضاء في الوثائق ال: ثانيا

يمثــل الاســتقلال القضــائي ركنــا أساســيا فــي مبــدأ الشــريعة بوجــه عــام وضــمانا لســـيادة 
القــــانون وهــــدف اســــتقلال القضــــاء إلــــى تحريــــر ســــلطته مــــن أي تــــدخل مــــن جانــــب الســــلطتين 

كما يهدف إلى تأكيد عدم خضوع القضاء لغير القانون، فواجب القاضـي ، التنفيذية والتشريعية
يق القانون يقضي منـه معرفـة إرادة المشـرع علـى الوجـه الصـحيح وهـو مـا لا يتـأتى إلا في تطب

إذا كان كامل الحرية في استخلاص هذه الإرادة غير متأثر بفكـرة معينـة وغيـر خاضـع لتـدخل 
  1.من هاتين السلطتين

وبمــا أن اســتقلال القضــاء يعــد عنصــرا مهمــا فــي شــرف القضــاء إذ دونــه  يفقــد القضــاء 
فـــإن الدســـاتير المغاربيـــة وغيرهـــا مـــن الدســـاتير ، وجـــدواه فـــي حمايـــة الحقـــوق والحريـــاتقيمتـــه 
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 160م ،1971القاهرة 
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العربية والعالمية الأخرى قد عملت على تأكيد هذا الاسـتقلال حيـث أكـد الدسـتور التونسـي فـي 
، كمـا نـص “القضاء مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغيـر القـانون ”على أن 65فصله 

أن السـلطة القضـائية مسـتقلة وتمـارس فـي إطـار ”منه على  128المادة  الدستور الجزائري في
تحمـــي الســـلطة القضـــائية المجتمـــع والحريـــات ”وقـــد جـــاء فيـــه أيضـــا التأكيـــد علـــى أن “ القـــانون

، وإمعانــا فــي )139(المــادة “ وتضــمن للجميــع ولكــل واحــد المحافظــة علــى حقــوقهم الأساســية 
لا يخضـــع ”مـــن هـــذا الدســـتور لتؤكـــد علـــى أن  147ضـــمان اســـتقلال القضـــاء جـــاءت المـــادة 

القاضــي محمــي مــن كــل ”حيــث نصــت علــى أن  148، وكــذلك المــادة “القاضــي إلا للقــانون 
  .“أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه 

ه علــى منــ82وتأكيـدا لمبــدأ اســتقلال القضــاء أيضــا نــص الدسـتور المغربــي فــي الفصــل 
 85، كما نص فـي الفصـل “القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية” أن 

وفـــــي الدســـــتور . “لا يعـــــزل قضـــــاة الأحكـــــام ولا ينقلـــــون إلا بمقتضـــــى القـــــانون”منـــــه علـــــى أن 
الســــلطة القضــــائية مســــتقلة عــــن الســــلطة التشــــريعية ”علــــى أن  89الموريتــــاني نصــــت المــــادة 

لا يخضـع القاضــي ”مــن هـذا الدسـتور علــى أنـه  90كمـا أكــد نـص المـادة “  والسـلطة التنفيذيـة
أمــا فــي . “للقــانون وهــو محمــي فــي إطــار مهمتــه مــن أشــكال الضــبط التــي تمــس نزاهــة حكمــه 

الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ،وقد أكد المشرع الليبي من خلال المـادة التاسـعة مـن 
المجتمـــع الجمـــاهيري يضـــمن حـــق التقاضـــي ” هـــذه الوثيقـــة ذات الطبيعـــة الدســـتورية علـــى أن 

  . ”واستقلال القضاء ولكن منهم الحق في محاكمة عادلة نزيهة 

لتي تمثلها النصوص الدستورية السـابقة المؤكـدة علـى غير أنه ورغم الأهمية الخاصة ا
مبدأ استقلال القضاء وما يترتب على ذلك من أهمية خاصـة حمايـة حقـوق الإنسـان المغربـي، 
إلا أن الخــوف كــل الخــوف مــن أن يكــون تأكيــد مبــدأ اســتقلال القضــاء مجــرد اســتجابة شــكلية 

مـن فحــواه الحقيقيـة ؛ وهــو مـا تظهــر تخفـي وراءهـا الحــرص الأكيـد علــى إفـراغ المبــدأ المـذكور 
ملامحـــه فـــي الصـــياغات العامـــة الســـابقة حـــول مبـــدأ اســـتقلال القضـــاء ممـــا يعطـــي الســـلطتين 
التشــــريعية والتنفيذيــــة فــــي بلــــدان المغــــرب العربــــي صــــلاحيات واســــعة فــــي مجــــال تفســــير هــــذه 

جعـــل مـــن النصـــوص العامـــة وتقييـــد نطـــاق التطبيـــق المبـــدأ تبعـــا لـــذلك، إلـــى الحـــد الـــذي يكـــاد ي
القضاء سلطة خاضعة بدرجة أو بأخرى لهاتين السلطتين وخاصة للسلطة التنفيذية علـى وجـه 
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وهــو مــا يظهــر مــن حــين لآخــر مــن خــلال التــدخل فــي إجــراءات ســير العدالــة وفــي ، التحديــد
الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في إعطاء الهيئات التنفيذية سلطات قضـائية خاصـة فـي 

وكـــذلك مـــن خـــلال التوســـع فـــي تفســـير ، الأوضـــاع غيـــر العاديـــة  والاســـتثنائيةظـــل الظـــروف و 
نظريــة أعمــال الســيادة بهــدف إخــراج بعــض تصــرفات الســلطة التنفيذيــة أو بعــض قراراتهــا مــن 
الخضـــوع لرقابـــة القضـــاء والتـــدخل فـــي تشـــكيل الهيئـــات القضـــائية وتخويـــل المحـــاكم العســـكرية 

  .ليشمل بعض الأفراد من غير العسكريين اختصاصات واسعة واتساع نطاق ولايتها

  : كفالة حق التقاضي في الوثائق الدستورية المغاربية: ثالثا

ولقـد ”يعتبر الحق في التقاضي من الحقوق المهمـة التـي لابـد مـن حمايتهـا لكـل إنسـان 
حرص فقه الديمقراطية التقليدية على تأكيد هذا الحـق واعتبـاره حقـا دسـتوريا لا يجـوز المسـاس 

بــل إن هنــاك رأيــا فــي هــذا الفقــه قــد ذهــب إلــى حــد القــول بــأن حــق التقاضــي مــن الحقــوق ، هبــ
الطبيعيــة للإنســان التــي لا يمكــن للمشــرع الدســتوري نفســه المســاس بهــا، وذلــك لأن كفالــة حــق 

 1“التقاضي امر واجب باعتباره من المبادئ الدستورية العليا الغير المدونة 

كيد السـابق علـى أهميـة كفالـة حـق الأفـراد فـي التقاضـي ومن المؤسف حقا أنه رغم التأ
واعتبار ذلك يمثل ضمانة لا غنى عنها لحماية حقوق الإنسان وصيانتها من كـل الاعتـداءات 
التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا مــن الإدارة أومــن أي ســلطة مــن ســلطات الدولــة المختلفــة، ورغــم 

سـتورية لهـذا الحـق، وتضـمينه مـن ثـم فـي حرص العديد من بلـدان العـالم اليـوم علـى الكفالـة الد
مختلـــف وثائقهـــا الدســـتورية، إلا أن دســـاتير بلـــدان المغـــرب العربـــي جميعـــا لـــم تتضـــمن نصـــا 
صريحاـــ باســتثناء الوثيقــة الخضــراء لحقــوق الإنســان التــي تميــزت بالتأكيــد علــى هــذا الحــق فــي 

تقاضـي، وإن كانـت لـم تخـل المادة التاسعة منهـا المشـار إليهـا سابقاــ يكفـل حـق المـواطن فـي ال
فــــي الواقــــع مــــن بعــــض النصــــوص القريبــــة المضــــمون مــــن هــــذا الحــــق، حيــــث نــــص الدســــتور 

كـل مـتهم بجريمـة يعتبـر بريئـا إلـى أن تثبـت إدانتـه فـي ” منـه علـى أن 12التونسي في الفصل 
كمـا نـص هـذا الدسـتور “ محاكمة عادلـة تكفـل لـه فيهـا الضـمانات الضـرورية للـدفاع عـن نفسـه

                                                           

  .191م، ص 1997، النهضة العربية القاهرة الحقوق والحريات العامة في عالم متغيرأنور أحمد رسلان، )1
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وهــو حــق وطيــد ) 12ـ 6ـــ5الفصــول( ق المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات أمــام القــانونعلــى حــ
  .الصلة بالحق في التقاضي

الــدفاع الفــردي أو عــن طريــق ” علــى أن 33كـذلك نــص الدســتور الجزائــري فــي المـادة  
وأكـــد “ الجمعيـــة عـــن الحقـــوق الأساســـية للإنســـان وعـــن الحريـــات الفرديـــة والجماعيـــة مضـــمون

كل المـواطنين سواسـية أمـام القـانون، كمـا جـاء ” منه على أن 39دستور في المادةكذلك هذا ال
ــــى أن 31فــــي المــــادة ــــه الــــنص عل تســــتهدف المؤسســــات ضــــمان مســــاواة كــــل المــــواطنين ” من

وفي الدستور المغربي أكد المشـرع الدسـتوري علـى أن 1“ ...الواجباتو  والمواطنات في الحقوق
لا يلقـى ” على أنه 10كما أكد في الفصل) الفصل الخامس( جميع المغاربة سواء أمام القانون

القبض على أحـد  ولا يعتقـل ولا يعاقـب إلا فـي الأحـوال وحسـب الإجـراءات المنصـوص عليهـا 
ـــانون ـــة الحـــق فـــي التقاضـــي إلا أن “ فـــي الق ـــى كفال ـــم تشـــر صـــراحة إل وهـــذه الضـــمانات وإن ل

مشـرع الدسـتوري المغربـي متمسـك بهـذا الفحوى العـام لهـا يمكـن أن يحمـل علـى الاعتقـاد بـأن ال
  .الحق

وفي نهج قريب من نظيره المغربي نص الدسـتوري الموريتـاني فـي مادتـه الأولـى علـى  
، كمــــا نــــص أيضــــا فــــي “تضــــمن الجمهوريــــة لكافــــة المــــواطنين المســــاواة أمــــام القــــانون... ”أنــــه

قضـائية شـرعية، يعتبر كـل شـخص بريئـا حتـى تثبـت إدانتـه مـن قبـل هيئـة ” على أنه 13المادة
  .“لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي نص عليها القانون

والواقع أن عدم النص صراحة في الدساتير المغاربية باستثناء الوثيقـة الخضـراء الليبيـة 
علـــى كفالـــة الحـــق فـــي التقاضـــي وكـــذلك إغفالهـــا لـــبعض الحقـــوق الأخـــرى كعـــدم الـــنص فـــي –

تور التونســـي والموريتـــاني علـــى الحـــق فـــي المســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة تأســـيا بالدســـتور الدســـ
، قــد تــم تداركــه مــن )21والوثيقــة الخضــراء م 31والجزائــري المــادة ) الفصــل الثــاني(المغربــي 

  .خلال القوانين والتشريعات العادية، ومنها على وجه الخصوص قوانين العقوبات

                                                           

، منشورات كلية الضمانات الدولية لحقوقالإنسان وتطبيقاتها في بعض الدساتير العربيةأحمد الرشيدي،) 1

  . 32، ص 1999الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،
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قول بأن هنالك من يرى أن السلطة التنفيدية فـي هـذه الدولـة يبقى ال”غير أنه رغم ذلك 
تميـــل كثيـــرا إلـــى التوســـع فـــي تفســـير النصـــوص التـــي تخولهـــا صـــلاحيات خاصـــة فـــي ظـــروف 

  . صعبة كحالات الطوارئ التي تمثل في الغالب خروجا صارخا على حقوق الإنسان

نظـرا لظرفهـا الخـاص، ولعل إعلان حالة الطوارئ شبه الدائمة على الأقـل فـي الجزائـر 
يمثــل تجســيدا لــه دلالتــه فيمــا يتصــل بتقــدير مــدى حــرص هــذه الدولــة علــى عــدم كفالــة بعــض 

  .1حقوق الإنسان فيها

  :الرقابة على احترام الشرعية الدستورية لحقوق الإنسان: رابعا

يمثـــل احتــــرام الـــدول لمبــــدأ المشـــروعية ضــــمانة أكيـــدة وفعالــــة لحمايـــة حقــــوق الإنســــان 
وإذا كان من المؤكد أن نفاد احترام هذا المبدأ أمر مرتبط إلى حـد كبيـر بوجـود رقابـة وحرياته، 

قضــائية مســتقلة تبحــث عــن المخالفــات وتحــدد قــدرها وتعيــد الأمــور إلــى نصــبها حفاظــا علــى 
فإن هنـاك مـن الفقهـاء مـن ذهـب إلـى التشـكيك ، المشروعية الدستورية لحقوق الإنسان وحرياته

جــــدواها مســــاويا فــــي ذلــــك بــــين الرقابــــة السياســــية والقضــــائية، مؤكــــدا أن فــــي أهميــــة الرقابــــة و 
الانحــراف  الــذي يرافــق الرقابــة الدســتورية يــؤثر بوضــوح فــي أساســها المنطقــي ذلــك لأن رقابــة 
دستورية القوانين هي من طبيعة سياسية غيـر ثابتـة وتتـأثر بالاتجاهـات السياسـية والاجتماعيـة 

ثم فهي تتحول إلى رقابة سياسية من حيث المال، بل ذهب هـذا والاقتصادية في الدولة، ومن 
الرأي إلى حد القول بأن الرقابة على دستورية القوانين تعطل الديمقراطية لأنهـا تصـرف أنظـار 

  . الباحثين عن الاهتمام بالشؤون العامة  وتجعلهم يعتمدون كلية على تقدير المحاكم للدستور

والحريــات تعتبــر بمثابــة دعــائم لســيادة القــانون، فإنــه إذا كانــت الحقــوق ” غيــر انــه    
يجــب ضــمان هــذه الــدعائم فــي جميــع القــوانين للحيلولــة دون الــتحكم وإســاءة اســتعمال الســلطة، 
ويتمثل هذا الضمان في الدولـة القانونيـة فـي أن يعهـد للهيئـة ذات طـابع قضـائي بالرقابـة علـى 

كمـــا أنـــه مـــن ناحيـــة أخـــرى إذا كانـــت . “توريةمـــدى احتـــرام المخـــاطبين بالقـــانون للشـــرعية الدســـ
الديمقراطيــة لا تقــوم دون ســيادة القــانون، فإنهــا لــذلك لا تكــون حقيقــة واقعــة إلا فــي الــبلاد التــي 
تشهد رقابة على الدستورية القـوانين، وربمـا دفـع هـذا المعنـى الفقيـه الفرنسـي إيزمـان إلـى القـول 

                                                           

  .  11م ص 1997أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، ) 1
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علــى دســتورية القــوانين فــإن الدســتور يكــون برنامجــا  لــم تتأكــد ســيادة الدســتور بالرقابــة مــا”بأنــه 
سياسيا له قوة إلزامية أدبية ويصبح مجموعة من النصـائح المفيـدة للمشـرع مـع تركـه حـرا يفعـل 

  .ما يشاء لأن أفعاله المخالفة للدستور سوف تضل صحيحة في جميع الأحوال

ميـة قواعـد الدسـتور، وبهـا وعلى هذا النحو فإن الرقابة على دستورية القانونيـة تؤكـد إلزا
  . 1“يتأكد أن الدستور هو القاعدة القانونية الأسمى وأنه هو الأصل في كل صفحة قانونية

وتهــدف الرقابــة علــى الدســتورية القانونيــة فيمــا تهــدف إليــه مــن حمــل المشــرع والإدارة   
المؤكـد أن  غيـر انـه مـن، على احتـرام وحمايـة الحقـوق والحريـات التـي كفلهـا الدسـتور للإنسـان

هــــذا الاحتــــرام لا يمكــــن تحقيقــــه دون وجــــود إشــــراف قضــــائي مســــتقل علــــى دســــتورية القــــوانين 
  . ، فما مدى مراعاة هذه الضمانات في الدساتير المغربية؟2وشرعية التصرف الإداري التنفيذي

بــالنظر إلــى دســاتير بلــدان المغــرب العربــي نلاحــظ أن معظمهــا فضــل، فيمــا يخــص   
تورية القــانون ـ ومتــأثرة فــي ذلــك بالنظــام الفرنســي ـ الاعتمــاد علــى الرقابــة الرقابــة علــى دســ

السياسية  فيما يتعلق والتشريعات مـن خـلال هيئـة ذات صـفة سياسـية هـي المجلـس الدسـتوري 
الذي يختص في جميع هذه الدول بالرقابة على دستورية القوانين التـي تحـال إليـه قبـل إصـدار 

مـــن الدســـتور الجزائـــري  163تاســـع مـــن الدســـتور التونســـي، المـــادة البـــاب ال(الأمـــر بتنفيـــذها 
هذا فيما يخص الرقابـة ) من الدستور الموريتاني 86من الدستور المغربي، المادة  78الفصل 

  .الدستورية على التشريعات 

فـــإن دســـاتير هـــذه ، أمـــا بالنســـبة لرقابـــة المشـــروعية أو الرقابـــة علـــى أعمـــال الإداريـــة  
قـــد أحالـــت ذلـــك إلـــى مجـــالس أو محـــاكم أو إلـــى دوائـــر أو غـــرف ، ا النظاميـــةالـــدول وقوانينهـــ

م ـ تـم الــنص 76كمـا فـي موريتانيـا وليبيـا، ففــي الدسـتور التونسـي ـ بعـد تعـديل ابريـل ، إداريـة
المحكمــــة الإداريــــة ومجلــــس المحاســــبات، وفــــي : علــــى أن مجلــــس الدولــــة يتركــــب مــــن فــــأتين

                                                           

 .c.  Eismann :La Haute Cour Constutitionnelle .d’Autriche ; Economica ,No:انظر ) 1

9 , 1986,p.22  

، مركز القاهرة لدراسات ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربيةفاتح سميح عزام، ) 2
  . 67، ص1995، )دراسة مقارنة(حقوق الإنسان 
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ينظر القضاء فـي الطعـن فـي قـرارات ” على أنه 143ة الدستور الجزائري جاء النص في الماد
  “  السلطات الإدارية

م فأصــبحت 1993ســبتمبر3وفــي المغــرب تــم إنشــاء المحــاكم الإداريــة بمقتضــى قــانون 
بالبـــت ابتـــدائيا فـــي طلبـــات إلغـــاء قـــرارات الســـلطات الإداريـــة بســـبب ” هـــذه  المحـــاكم تخـــتص 

بـالعقود الإداريـة ودعـاوى التعـويض عـن الأضـرار التـي تجاوز السلطة وفي النزاعـات المتعلقـة 
، 1تسببها في الطريق العام مركبات أي كان نوعها يملكهـا شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام

: مــن القــانون المــذكور علــى اختصاصــات أخــرى لهــذه المحــاكم 44و 8كمــا نصــت المــادتين 
ــــق النصــــوص التشــــريعية و  ــــي المنازعــــات الناشــــئة عــــن تطبي ــــة كــــالنظر ف ــــة أو المتعلق التنظيمي

بالمعاشات والانتخاب والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو يخـص شـرعية القـرارات 
  .الإدارية وغيرها

أمــا فــي موريتانيــا وليبيــا فــإن الرقابــة المشــروعية علــى أعمــال الإدارة تولتهــا فــي كــلا   
م 93/ 10القــــانون رقــــم   غــــرف أو دوائــــر إداريــــة، حيــــث نــــص: هــــذين البلــــدين علــــى التــــوالي

المتعلـــق بتنظـــيم الهيئـــات القضـــائية فـــي موريتانيـــا فـــي مادتـــه الأربعـــين علـــى أنـــه تبـــت الغـــرف 
كالـــدعاوي المقدمـــة ضـــد : الإداريـــة فـــي القضـــايا الإداريـــة المتعلقـــة فـــي دعـــاوي تجـــاوز الســـلطة

ــــــة الفرديــــــة ــــــة والتنظيميــــــة، النزاعــــــات المتعلقــــــة بالحال للمــــــوظفين  الإجــــــراءات الإداريــــــة الفردي
العمـــوميين، النزاعـــات المتعلقـــة بالعقـــار العمـــومي والالتزامـــات العقاريـــة ورخـــص التنقيـــب عـــن 

ـــي ليبيـــــا فقـــــد نـــــص قـــــانون رقـــــم . المعـــــادن م المـــــنظم للغـــــرف الإداريـــــة بمحـــــاكم 88/71أمـــــا فــ
ــ علـى عـدد 5ـ 4ــ 3ــ 2: فـي المـواد. 2الاستئناف فـي كـل مـن مـدن طـرابلس وبنغـازي ومصـراتة

ـــات مـــن الاختصا ـــة والمكافـــآت وطلب ـــة بالنزاعـــات المرتبـــات والمعاشـــات التقاعدي صـــات المتعلق
التعــويض والمنازعــات الخاصــة بعقــود الالتــزام العامــة والتوريــد وكــذلك فــي الطعــون التــي ترفــع 
ضد القرارات الإدارية النهائية متى كان الطعن متعلقا بعيب في الشكل أو في مخالفة القـوانين 

                                                           

م ،ص 1999، النجاح الجديد، الدار البيضاء، وحقوق الإنسانالحريات العامة انظر رقية المصدق،  )1
130.  
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أي أن هــــذه الــــدوائر . أ فــــي تطبيــــق أو تأويــــل أو إســــاءة اســــتعمال الســــلطةواللــــوائح أو بالخطــــ
القضــائية تعنــى بالبــت فــي عــدد مــن المنازعــات والــدعاوى كمنازعــات الوظيفــة العامــة ودعــاوي 

  .إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها والمنازعات المتصلة ببعض العقود الإدارية

السابقة المؤكدة على وجـود أنـواع مختلـف مـن  ونشير إلى أنه رغم النصوص المغاربية
الرقابـــة السياســـية والقضـــائية علـــى احتـــرام المشـــروعية الدســـتورية والقانونيـــة للحقـــوق والحريـــات 
الإنســانية، إلا أن ثمــة مــن ظــل يميــل إلــى التشــكيك فــي مصــداقية هــذه الرقابــة علــى الأقــل فــي 

ن أي نـوع تقـف لهـم بالمرصـاد وإن وجـدت لا توجـد رقابـة مـ” البلاد العربية، المؤكدة علـى أنـه 
بعــض أشــكال الرقابــة القضــائية فــي بعــض الأقطــار العربيــة فــإن أحكامهــا إمــا أنهــا لا يعتــد بهــا 
غالبـا أو تقــوم الســلطة التشــريعية المؤيــدة دائمــا للســلطة التنفيذيــة التــي أوجــدتها بإصــدار قــوانين 

  .  1جديدة للتحايل على أحكام القضاء

  واقع الحماية على المستوى الداخلي :المبحث الثاني

يمكــن دراســة واقــع الحمايــة مــن خــلال جــانبين، يتمثــل الجانــب الأول فــي بيــان وضــعية 
حقــــوق الإنســــان والجانــــب الثــــاني فــــي الإجــــراءات المتخــــذة فــــي مواجهــــة الانتهاكــــات التــــي قــــد 

  .تتعرض لها هذه الحقوق وهذان الجانبان سنتناولهما في مطلبين حسب ترتيبهما 

  .  وضعية حقوق الإنسان في الجزائر: المطلب الأول ‹

  .الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتدعيم الحماية: المطلب الثاني ‹

  وضعية حقوق الإنسان في الجزائر: المطلب الأول

حيــث ، لقــد عــرف الشــعب الجزائــري عبــر التــاريخ إهــدارا لحقوقــه بخضــوعه للاســتعمار
عــذيب مــن طــرف القــوات المســلحة الفرنســية وهــي الحقيقــة تعــرض هــذا الشــعب الــى التقتيــل والت

التـــي تـــم التأكيـــد عليهـــا بفضـــل اعترافـــات بعـــض القـــادة الفرنســـيين فـــي الوقـــت المعاصـــر مثـــل 
  " العربي بن المهيدي " بممارسة التعذيب ضد الشهيد البطل " اوساراس"اعترافات الجنرال 

                                                           

  . 72فاتح سميح عزام مرجع سابق، ص  ) 1
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 5الــى ان نــال الاســتقلال فــي إلا ان الشــعب الجزائــري كــافح وناضــل بــإرادة متواصــلة 
وتأســيس دولــة ذات ســيادة وطنيــة ودوليــة توجــت بتأســيس اول دســتور لهــا  1962جويليــة ســنة 

  .1963سنة 

وبعــد الاســتقلال اتحــدت المطالبــة الــى حقــوق اخــرى بالإضــافة الــى الحقــوق السياســية 
لتطـــــورات والمدنيــــة وحــــق المواطنــــة وهــــي الحقـــــوق الاقتصــــادية والاجتماعيــــة، وبالفعــــل فــــان ا

الاقتصــادية والاجتماعيــة قــد ظهــرت فــي بدايــة الســبعينات الا انهــا اثــرت علــى وضــعية الافــراد 
بفعـــل التفـــاوت فـــي مســـتوى التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، وهـــو مـــا ادى الـــى ظهـــور ازمـــة 

  .متعددة الاوجه لا تزال الى يومنا هذا

لـب بحقـوق اكثـر كـالحقوق ونظرا للطموحات التي تولدت لدى الشعب، فانـه اصـبح يطا
  .الثقافية واثبات الهوية والمطالبة بحق المرأة، كما ظهرت رابطات لترقية حقوق الانسان

التـي  1988كما ظهرت الازمة الاقتصادية للأفراد مما ادى الـى وقـوع حـوادث اكتـوبر 
  .خلفت العديد من الضحايا خاصة من فئة الشباب وتم اعتقال اخرون

الــذي تمــت المصــادقة عليــه وهــو  1989الاســتفتاء علــى دســتور  وتبعــت هــذه الحــوادث
  .اول دستور يكرس التفتح على الديمقراطية

ونتيجة لمبدا التعددية الحزبية التي كرسـها الدسـتور ظهـرت عـدة احـزاب سياسـية ومنهـا 
احزاب معارضة نتج عن قيامها وقوع عمليات ارهابية اثـرت علـى وضـعية حقـوق الانسـان فـي 

  .ثل حزب الجبهة الاسلامية للإنقاذالجزائر م

ولقــد مــرت دولــة الجزائــر بعــدة ازمــات سياســية تعاقبــت اثرهــا اســتقالات رؤســاء الدولــة 
  .الجزائرية منذ استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد

فســجل المرصــد الــوطني لحقــوق الانســان تــدهور وضــعية حقــوق الانســان بعــد اغتيــال 
  .1993لان حالة الطوارئ شهر فيفري الذي تبعه اع" الرئيس محمد بوضياف 

تم تعيين رئيس اخر للدولة من طـرف النـدوة الوطنيـة للوفـاق الـوطني  1994وفي سنة 
لكـن موجـة العنـف والقتـل قـد تصـاعدت ، من اجل ضمان طابع الجمهـوري والـديمقراطي للدولـة

الخاصــة بمكافحــة ضــد المــدنيين، كمــا تــدهورت الحالــة المدنيــة ممــا ادى الــى تعــديل القــوانين 
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الارهــاب بقــانون الرحمــة المطــابق للقواعــد المقبولــة علــى المســتوى الــدولي فــي مجــال اصــدار 
  .الاحكام وحق الدفاع

ولدراسة وضعية حقوق الانسان في الجزائر منـذ الثـورة التحريريـة الـى الوقـت المعاصـر 
  :وجدنا انه من المناسب تقسيم هذا المطلب الى الفروع التالية

  .انتهاك الحق في الحياة: الاولالفرع  ‹

  .انتهاك حقوق المرأة: الفرع الثاني ‹

  .الاعتقال السري: الفرع الثالث ‹

  .تسجيل حالات الاختفاء: الفرع الرابع ‹

  انتهاك الحق في الحياة: الفرع الاول

بصــفته جهــاز  1992لقــد تــم انشــاء المرصــد الــوطني لحقــوق الانســان فــي شــهر افريــل 
مجـــال حقـــوق الانســـان مهمتـــه الاساســـية تتمثـــل بحقـــوق الانســـان واتخـــاذ للمراقبـــة والتقـــويم فـــي 

  1.الاجراءات الضرورية في حالة الاخلال بحقوق الانسان

ومنذ نشأته وهو يعبـر بصـفة رسـمية للـراي العـام العـالمي عـن قلقـه بخصـوص وضـعية 
فــي حقــوق الانســان فــي الجزائــر وهــذا بســبب تصــاعد عمليــات العنــف والارهــاب التــي انتشــرت 

  .1991العديد من مناطق البلاد خاصة بعد توقيف المسار الانتخابي في ديسمبر

ويعرف العنـف بكونـه خطـر علـى الحـق الاساسـي فـي الحيـاة والحريـة وامـن الاشـخاص 
كما جاء فـي الاعـلان العـالمي لحقـوق الانسـان، كـم يشـكل تهديـدا للانتقـال الـديمقراطي للـبلاد، 

الانسان يدعو المواطنين ان يتعاملوا فيما بيـنهم بصـفة الاخـوة لذا فان المرصد الوطني لحقوق 
  .باعتبارهم سواسية واحرار

                                                           

يتضمن أحداث المرصد الوطني لحقوق  1992فيفري  22المؤرخ في  77-92رئاسي رقم انظر المرسوم ال)1

  .410ص  15الانسان، الجريدة الرسمية العدد 
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وبظهـــور الجماعـــات الارهابيـــة ،ســـاءت وضـــعية حقـــوق الانســـان فـــي الجزائـــر باشـــتداد 
موجه العنف، هكذا مارست هذه الجماعات عمليات ارهابية منتهكـة حقـوق الافـراد فـي الحيـاة، 

  .ب بين السكان وكذا من اجل تكسير الوحدة الوطنيةوالامن من اجل بث الرع

ولقد استهدفت الجماعات الارهابية مختلف فئات المجتمـع الجزائـري سـواء الشخصـيات 
السياســية واعضــاء المجتمــع المــدني كمناضــلي الاحــزاب حيــث اغتالــت رئــيس جمعيــة الارشــاد 

اســتهدفوا الاشــخاص  وكــذا اعضــاء المنظمــة الوطنيــة للمجاهــدين كمــا 1994والاصــلاح ســنة 
،كمـا تـم قتـل  1995و 1994ذوي الديانة الاسلامية فقتلوا مـؤذنين داخـل المسـاجد بـين سـنتي 

واختطــاف القضــاة والمحــامين ومســتخدمي القضــاء مــن كتــاب الضــبط ومســتخدمي المؤسســات 
فـــرد  215واكثـــر مـــن  60( 1995الـــى ســـنة 1992العقابيـــة اذ بلـــغ عـــدد المغتـــالين منـــذ ســـنة 

  1).او نجوا من عمليات الاعتداءاختطفوا 

كمـــا اســـتهدف الارهـــابيون المثقفـــون، والفنـــانون بســـبب كتابـــاتهم والتزامـــاتهم فـــي خدمـــة 
المثل العليا ممـا اضـطر بالعديـد مـن الاسـاتذة الجـامعيين الـى مغـادرة الـوطن بسـبب التهديـدات 

  .بالاعتداء

اسـتاذ غـادر الـوطن  1500ولقد قدرت مصالح وزارة التعلـيم والبحـث العلمـي اكثـر مـن 
  ) .محمد الصالح جبايلي استاذ وعميد جامعة باب الزوار(علما انه تم اغتيال العديد منهم 

  انتهاك حقوق المرأة: الفرع الثاني

بالإضافة الى ما تعانيه المـرأة الجزائريـة مـن هـدر حقوقهـا مـن طـرف المشـرع الجزائـري 
بـــالنظر الـــى احكـــام الطـــلاق المنصـــوص الـــذي كـــرس اللامســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة  خاصـــة 

عليهــا فــي قــانون الاســرة الجزائــري الــذي وضــع عــدة عراقيــل لطلــب فــك الرابطــة الزوجيــة مــن 
مـن نفــس  53طـرف الزوجـة بحيــث قيـدها بإثبــات احـدى حــالات المنصـوص عليهــا فـي المــادة 

حقـوق المـرأة القانون وكذا مـن خـلال اجـازة تعـدد الزوجـات وغيرهـا مـن الاحكـام التـي تفيـد بـان 
الجزائرية مهدرة، استهدف الارهابيون المـرأة بمحاولـة التقلـيص مـن مكانتهـا وتحديـد حريتهـا فـي 
العمـــل والتعبيـــر وفـــرض عليهـــا قيـــود ذات طـــابع ســـلوكي وثيـــابي بقصـــد زرع الخـــوف والرعـــب 
                                                           

  .36-25، ص مرجع سابقالمرصد الوطني لحقوق الانسان، )1
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امرأة منهم مدرسـات، صـحافيات وقاضـيات وبالإضـافة الـى  300بينهن، فتم اغتيال اكثر من 
فقــد تعــرض عــدد كبيــر مــن النســاء والبنــات الــى عمليــات الاختطــاف واخضــاعهن ، تيــالاتالاغ

لعمليات الاغتصاب التـي اعطـى لهـا الارهـابيون صـفة شـرعية مـن خـلال فتـاوى لا اسـاس لهـا 
  .تحت تسمية المرأة غنيمة الحرب

اذ لا  1994فأصـــبحت النســـاء موضـــوعا للصـــفحات الاولـــى مـــن الجرائـــد اليوميـــة منـــذ 
تعاني المرأة من العمليـات الارهابيـة بصـفة مباشـرة امـا كزوجـة او ام او اخـت او بنـت او تزال 

بصفة غير مباشرة من خلال الاعتداءات التي تمس بأقاربها،  ورغم ذلك فان المـرأة الجزائريـة 
بقيــت صــامدة امــام الارهــاب وهــي لا تــزال تناضــل ضــده مــن خــلال جمعياتهــا ومشــاركتها فــي 

  .ابات ومساندة حركة حقوق الانسانالتصويت والانتخ

 4643، ارتكبــــت عــــدة اعتــــداءات علــــى المــــواطنين، ادت بحيــــاة 1997وخــــلال ســــنة 
علمـــا ان هــــذه  1الاغتيـــالات الفرديـــةو  مـــواطن وذلـــك ســـواء عـــن طريـــق الاغتيــــالات الجماعيـــة

ستورية الجرائم قد ارتكبت في الفترة التي استكمل فيها المسار الانتخابي وارساء المؤسسات الد
  .عن طريق الانتخاب والتي يرفض من خلالها الشعب الجزائري العنف

وبالإضــافة الــى العمليــات التــي مارســها الارهــاب والتــي اســتهدف المــواطنين، فــان عــدد 
اخــر مــن عمليــات القتــل مارســها رجــال الامــن فــي حــق المــواطنين قصــد اســتتباب الامــن اثنــاء 

اذ سـجلت  2001ما من شـهر افريـل الـى شـهر جـوان الاحداث التي شهدتها منطقة القبائل سي
حالة وفاة بالرصـاص الـذي اطلقـه رجـال الامـن لتفرقـة المتظـاهرين، وهـذا حسـب مـا اعلـن  55

عنـــه للصـــحافة وزيـــر الدولـــة ووزيـــرة الداخليــــة الجزائـــري، لتثقـــل قائمـــة المغتـــالين فـــي الجزائــــر 
  .وتسجل وضعية حقوق الانسان تدهورا من جديد

  الاعتقال السري: ثالفرع الثال

ان المبدأ المكرس في المواثيق والاتفاقيات الدولية هـو مبـدا الحريـة فكـل شـخص بـريء 
حتى تثبت ادانته وهـذا مـا تـم تأكيـده فـي المـادتين الثالثـة والحاديـة عشـر مـن الاعـلان العـالمي 

، اذ تقضــي الاولــى ان لكــل شــخص الحــق فــي الحريــة فــي حــين 1948لحقــوق الانســان لســنة 
                                                           

  .121الجزائر ،ص،، مطبعة رويبة1997التقرير السنويالمرصد الوطني لحقوق الانسان، )1
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ضـــي الثانيـــة بمبـــدأ ان الاصـــل فـــي الانســـان هـــو البـــراءة، الا ان الاســـتثناء الـــوارد علـــى هـــذا تق
المبـــدأ هـــو تقييـــد حريـــة الشـــخص فـــي حالـــة مـــا اذا اشـــتبه فيـــه انـــه مرتكـــب لجريمـــة مـــن جـــرائم 
القـانون العـام اذ قــرر توقيـف الشــخص للنظـر فـي وضــعيته الا ان المشـرع وضــع لـه ضــمانات 

خصــيص امــاكن معينــة لحــبس الاشــخاص حــبس احتياطيــا، اضــافة الــى بتقييــد مــدة الحجــز، وت
  .ذلك فان الحبس الاحتياطي قد قرر في حالات استثنائية فقط

أما الاعتقال السري فهو من قبيل الحبس التعسفي ويعتبر من بين الانتهاكـات الاخـرى 
يـر مهيــأة التـي يتعـرض لهـا المواطنــون الجزائريـون وذلـك باعتقـال الاشــخاص داخـل منشـئات غ

للاعتقــال مثــل محافظــة الشــرطة او ثكنــات الجــيش الــوطني الشــعبي التــي تحولــت الــى مراكــز 
للاعتقــال وقــد تصــل مــدة الاعتقــال الســري فــي بعــض الحــالات الــى ثلاثــة اشــهر قبــل الافــراج 

  .عنهم

ونظــرا لكــون هــذه الامــاكن لا تســتجيب لمقتضــيات المراقبــة القانونيــة المنصــوص عليهــا 
جراءات الجزائية فان المرصد الوطني لحقوق الانسان يندد بمثل هـذه الاعتقـالات في قانون الا

  1.كما يرى ضرورة وضع حد لأماكن الاعتقال

ســجين سياســي يحتمــل  15الــى وجــود  1990ويشــير تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة لســنة
حكـــم ان يكـــون مـــن بيـــنهم ســـجناء رأي فـــي الســـجن فـــي انتظـــار اعـــادة محـــاكمتهم بعـــد الغـــاء ال

بمحاكمـة جـائرة، كمـا يشـير التقريـر انـه تـم  1987الاصلي وكان قد حكم علـيهم بالسـجن عـام 
  2.القبض على مئات المتظاهرين واسيئت معاملة الاخرون ثم اطلق سراحهم بعد بضعة ايام

  تسجيل حالات الاختفاء: الفرع الرابع

قـوات الامـن، او بسـبب تنتج حالات الاختفاء احيانا بسبب الاستجوابات التي تقـوم بهـا 
عمليــات الاختطـــاف التـــي يقـــوم بهــا الارهـــابيون، وامـــا ان الاشـــخاص الــذين اختفـــوا قـــد التحقـــوا 

  .بمحض ارادتهم بالجماعات الارهابية

                                                           

  .122،ص المرجع السابق،الوطني لحقوق الانسانالمرصد )1

  .112، مرجع سابق،منظمة العفو الدولية)2
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 1995نــوفمبر  27فــي  1365فــي هــذا الاطــار فــان وزيــر الداخليــة اصــدر القــرار رقــم 
تقــل، وبهــذا يكــون قــد خفــف مــن مع 649القاضــي بغلــق اخــر مركــز اعتقــال وتــم اطــلاق ســراح 

  .حالات الاعتقال الاداري التعسفي

اشــارت  1999مــارس  03غيــر انــه خــلال التقريــر المنشــور لمنظمــة العفــو الدوليــة فــي 
رجـل وامـرأة جزائـريين  3000فيه المنظمة الى وجود حـالات الاختفـاء فـي الجزائـر وان حـوالي 

ر الصـمت الـذي يحـيط بهـذه الحـالات قـد بـدا قد فقدوا خلال سنوات الست الاخيرة، الا ان جـدا
او عـائلاتهم اذ بـدأت عـائلات ، يتصدع بفضل الجهود المتواصلة لأمهات وزوجات المختفيـين

  .هؤلاء تتجاوز خوفها وتخرج مسالة المفقودين من الخفاء لتدرج في الصفحات الاولى للجرائد

تبــار الــذين يعبـــرون وهــذا يشــكل مرحلــة رئيســية فــي اطــار حمايــة حقــوق الانســان، باع
سواء داخل الجزائر او خارجها عن عـدم وجـود حـالات الاختفـاء اصـبحوا لا يسـتطيعون انكـار 

  .هذه الحقيقة

ـــم ايقـــاف عـــدة اشـــخاص فـــي مقـــر ســـكناهم او مقـــر عملهـــم بحضـــور اهلهـــم او  ولقـــد ت
جيرانهم او زملائهم كما تم ايقاف اخرون في وسط الطريق مـن طـرف مصـالح الامـن الـوطني 

  .و من طرف الميليشيات مسلحة تابعة للحكومةا

وهــذه الفــرق المســلحة احيانــا ترتــدي الــزي العســكري واحيانــا اخــرى تظهــر بمجــرد لبــاس 
  .عادي وتقوم بالقبض على الافراد دون تقديم اي امر بالقبض او بالتفتيش

 ولقــد تطــورت عمليــة الاختفــاء فــي اطــار الازمــة العميقــة لحقــوق الانســان التــي عرفتهــا
  .الجزائر والتي تم دعمهابإجراءات غير عادلة فيما يخص الايقاف والحبس

اذ بقي اهل المفقودين بدون اي خبر عـن مصـيرهم بحيـث لـم يظهـر الا عـدد قليـل مـن 
الاشــــخاص المفقــــودين اذ مــــن بــــين ثلاثــــة الاف حالــــة اختفــــاء المســــجلة بــــالجزائر خــــلال ســــنة 

  .الحبس السري الطويل المدى لم يظهر الا عدد قليل فيما بعد نتيجة 1999

كما يلاحظ ان الايقافات التعسفية اصـبحت عمليـة متعـود عليهـا فـي الجزائـر منـذ اكثـر 
  .من عشر سنوات
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كمـــا يلاحـــظ ان التشـــريع الجزائـــري قـــد حـــدد مـــدة الوقـــف للنظـــر بـــاثني عشـــر يومـــا كمـــا 
غالبــــا مــــا تــــتم اوجــــب خلالهــــا ابــــلاغ عــــائلات المفقــــودين فــــور ايقــــافهم، الا ان هــــذه الاحكــــام 

مخالفتها في التطبيق العملـي اذ يضـل المحبوسـين رهـن الاعتقـال لعـدة اسـابيع بـل لمـدة شـهور 
واحيانــا لمــدة ســنوات وهكــذا يســتحيل علــى عــائلات المفقــودين التوصــل الــى معرفــة ان اقربــائهم 
ـــم او صـــلة بحـــالات  ـــوا خاصـــة ان افـــراد قـــوات الامـــن ينكـــرون ان يكـــون لهـــم اي عل قـــد اعتقل

  .ختفاء الى ان يتم تسريحهم او تحويلهم الى مراكز اعتقال رسميةالا

اما السلطات السياسية فهي غالبـا مـا تقـر بـان المفقـودين لـم يـتم اعتقـالهم اطلاقـا وانهـم 
قــد التحقــوا بالجماعــات الارهابيــة وفــي حــالات اخــرى تقــر بــان المفقــود هــو ارهــابي وتــم اغتيالــه 

كات المســـلحة بـــين الطـــرفين، او انـــه انتـــزع مـــن طـــرف مـــن طـــرف قـــوات الامـــن اثنـــاء الاشـــتبا
  1.الارهابيين

هكـــذا تتضـــارب وتتنـــاقض المعلومـــات التـــي تقـــدمها الســـلطات حـــول المفقـــودين وحســـب 
التقــارير الرســمية قــد يكــون نفــس الشـــخص ارهــابي او ضــحية ارهــاب ويضــل الغمــوض حـــول 

ــــؤولين عــــــن حــــــالات الاختفــــــاء يســــــ تفيدون مــــــن عــــــدم مصــــــير المفقــــــودين قائمــــــا ويبقــــــى المســ
  .ما دامت التحقيقات لم يتم فتحها) impunité(العقاب

وبغـــرض الحصـــول علـــى المعلومـــات حـــول حـــالات المفقـــودين، حاولـــت بعـــض النســـاء 
الاتصــــال بالحكومــــة الجزائريــــة والســــلطات القضــــائية  1997خــــلال شــــهر ســــبتمبر مــــن ســــنة 

جــدوى ممــا جعلهــن يتصــلن  للاستفســار عــن حــالات اولادهــن وازواجهــن الا ان ذلــك كــان بــدون
بالمفوضــين الاجنبيــين خــلال مــؤتمر تــم تنظيمــه بــالجزائر مــن طــرف المرصــد الــوطني لحقــوق 

  .الانسان، الا ان ذلك كان بدون جدوى بحيث منعت من مظاهرات من طرف قوات الامن

فرصــة حضــور  وبعــد شــهر قامــت هــذه النســاء بمظــاهرات فــي وســط العاصــمة مغتنمــة
ـــة الا ان قـــوات  ـــات الانتخابـــات الجهوي الصـــحافة الاجنبيـــة التـــي كانـــت حاضـــرة لتغطيـــة مجري

  .الامن تدخلت لتفريقهن

                                                           

1) Alegria la fin du silence sur les disparitions (documents internet N° index 

01 :MDE,28 avril 1999 ,p2. 
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فــان عــدد معتبــر مــن عــائلات المفقــودين قــد جــالوا عواصــم الــدول  1998وخــلال ســنة 
 الاوروبيــــة للتعريــــف بقضــــاياهم ممــــا جعــــل لجنــــة حقــــوق الانســــان لــــدى الامــــم المتحــــدة تــــدعو
الحكومــــة الجزائريــــة للانشــــغال بــــبعض المســــائل منهــــا مســــالة المفقــــودين وان توليهــــا الاهميــــة 

  .اللازمة

فــان المعارضــة فــي البرلمــان ناقشــت الحكومــة فــي مســالة المفقــودين  2000وفــي ســنة 
ممــا شــجع عــائلات المفقــودين ان تطلــب مــن أحــزاب المعارضــة النظــر فــي قضــاياهم المتعلقــة 

  .لومات من الحكومة حول مصيرهمبالمفقودين وطلب مع

فبالنظر الى وضعية حقوق الانسان في الجزائـر نقـول أنهـا وضـعية صـعبة باعتبـار ان 
المــدنيين يتعرضــون يوميــا لعمليــات القتــل وانتهــاك حقــوقهم مــن طــرف الارهــابيين او مــن قبــل 

جـراءات رجال الامن فمختلف حقوق الانسان مهدرة، ولذا رأت الجزائر ضرورة اتخاذ بعض الا
  .لتحسين وضعية حقوق الانسان

 الاجراءات التي اتخذتها الجزائر لتدعيم الحماية: المطلب الثاني

بعد انضمام الجزائر الى مختلف الاتفاقيات المعنية بحقـوق الانسـان، فإنهـا عبـرت عـن 
ايمانها بضرورة تكريس وتجسيد هذه الحقوق فـي الواقـع كمـا ان الوضـعية التـي آلـت اليهـا هـذه 
الحقوق قد دفعت بالجزائر الى ضرورة اتخاذ اجراءات ضـرورية وعاجلـة بقصـد حمايـة وتـدعيم 

  .حقوق الانسان

  :وانطلاقا من هذا فإننا سنتناول هذا المطلب في الفروع التالية

  .وضع قوانين خاصة بمكافحة الارهاب: الفرع الاول ‹

  .الانسانالاجراءات التي اتخذها المرصد الوطني لحقوق : الفرع الثاني ‹

  اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها: الفرع الثالث ‹

ضــمانات حقــوق الإنســان فــي و  المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان: الفــرع الرابــع ‹
 تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري   

  وضع قوانين خاصة بمكافحة الارهاب: الفرع الاول
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نظــرا لتطــور الارهــاب، وضــعت الجزائــر قــانون خــاص لتجــريم الاعمــال الارهابيــة، كمــا 
ـــاز قضــــــائي لمتابعــــــة وعقــــــاب الارهــــــابيين وهــــــو القــــــانون الصــــــادر فــــــي  قامــــــت بتأســــــيس جهـــ

ايــة مخالفــة تســتهدف امــن الدولــة، ووحــدة الاقلــيم " وفيــه يعــرف الارهــاب بانــه  30/09/1992
بواسطة عمل هدفه زرع الخوف وسط السكان او انتشار واستقرار المؤسسات، وسيرها العادي 

  ".جو من اللا أمن يلحق مساس بالأشخاص والممتلكات 

وهـــذا بالإضـــافة الـــى المخالفـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون العقوبـــات المتمثلـــة فـــي 
الاغتيـــالات، الحرائـــق والاختطـــاف بحيـــث يـــتم مضـــاعفة او تشـــديد عقوبـــة مـــن يلجـــأ إلـــى هـــذه 

  .طار عمليات الارهابالأعمال في إ

امــا مــن الناحيــة اللغويــة فيعــرف الارهــاب بكــون انــه زرع الخــوف والرعــب الشــديد، وقــد 
واعدوا لهم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل " وردت كلمة ارهاب في القرآن الكريم فيقول

  2".ويدعوننا رغبا رهبا " كما يقول 1" ترهبون به عدو االله وعدوكم 

يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفـوا بعهـدي اوف "  كما يقول تعالى
  3".بعهدكم واياي فارهبون 

  4".لأنتم اشد رهبة في صدورهم من االله ذلك بانهم قوم لا يفقهون : " ويقول تعالى

اسـلك يـدك فـي جيبـك تخـرج بيضـاء مـن غيـر : " كما يقول تعالى مخاطبا اخـر الانبيـاء
كمــا يختلــف تعريــف الارهــاب مــن دولــة الــى اخــرى  5".احــك مــن الرهــب ســوء واضــمم اليــك جن

ونتيجة لذلك فلقد حاولت الجمعية العامة لأمم المتحـدة اعطـاء تعريـف موحـد للإرهـاب الا انهـا 

                                                           

 .60سورة الانفال الاية)1

 .90سورة الانبياء من الاية)2

 .40الايةسورة البقرة )3

 .13سورة الحشر الاية)4

 .32سورة القصص من الاية)5
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ـــم تتوصـــل الـــى تعريـــف موحـــد بســـبب اخـــتلاف التعريفـــات المقدمـــة لهـــا مـــن طـــرف مختلـــف  ل
 1.الدول

ـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي ا لقـــانون المتعلـــق بمكافحـــة الارهـــاب فإنهـــا أمـــا عـــن العقوب
كمــا . تقــررت ســواءا علــى الفاعــل الاصــلي او مــن يشــجع هــذه الافعــال او يســاعدها او يــدعمها

ســـنة وتـــم انشـــاء محـــاكم خاصـــة  18ســـنة و 16تقـــرر متابعـــة القاصـــرين البـــالغين مـــن العمـــر 
  . لمحاكمة جرائم الارهاب

كافحة الارهاب ليصدر الامر المؤرخ فـي وفي شهر فيفري تم تعديل القانون المتعلق بم
المتضمن اجراءات الرحمة، قصد مواجهة وضعية استثنائية هي تصاعد عمليـة  1995فيفري 

العنف بحيث يسمح هذا القانون بإعادة ادماج الارهابيين الذين اعلنـوا عـن رغبـتهم فـي التخلـي 
القــوانين، وبموجــب هــذا عــن العنــف المســلح والانــدماج فــي الجماعــة الوطنيــة فــي ظــل احتــرام 

  .الامر تم الغاء المحاكم الخاصة،  والعودة من جديد الى المحاكم العادية

 الاجراءات التي اتخذها المرصد الوطني لحقوق الانسان: الفرع الثاني

وهـــو يتكفـــل بقضـــية حقـــوق  1992منـــذ انشـــاء المرصـــد الـــوطني لحقـــوق الانســـان فـــي 
وكــذلك خــلال  1995و 1994حيــث تــم خــلال ســنتي الانســان علــى مســتوى الــوطني والــدولي 

الســنوات المواليــة لهــا القيــام بأعمــال الترقيــة ونشــر حقــوق الانســان كمــا لعــب دور الوســيط بــين 
  .الدولة والافراد

 الترقية الاعلامية لحقوق الانسان: أولا

بهـــدف وضـــع مـــنهج للبحـــث فـــي حقـــوق الانســـان وكـــذلك بقصـــد تبـــادل الآراء ووجهـــات 
لجمعيات قصد اثـراء النقـاش، والبحـث حـول حقـوق الانسـان، قـام المرصـد الـوطني النظر بين ا

بأعمـــال الترقيـــة والاعـــلام فـــي مجـــال حقـــوق  1995و 1994لحقـــوق الانســـان خـــلال ســـنتين 
الانســان وذلــك عــن طريــق تنظــيم ايــام دراســية، شــارك فيهــا ممثلــين عــن الحركــات الجمعاويــة 
                                                           

1 ) Larousse:«  le terrorisme est un ensemble d’actes de violence commis par 

une organisation pour créer un état d’insécurité et renverser le 

gouvemement. ». 
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العموميـــة والصـــحافة الوطنيـــة، كمـــا يقـــوم المرصـــد  والجماعـــات العلميـــة والجامعيـــة والســـلطات
بنشــر هــذه النقاشــات والبحــوث فــي مجلــة حقــوق الانســان التــي تصــدر عنــه وتســاعد مثــل هــذه 
اللقـاءات علـى الاتصـال الاجتمـاعي بـين المرصـد والمـواطنين اذ يسـعى الـى عـلام الـرأي العــام 

. لتقــارير الســنوية المنشــورةحــول وضــعية حقــوق الانســان فــي الجزائــر وذلــك مــن خــلال اعــداد ا
وتشمل الايام الدراسية والملتقيات التي ينظمها المرصد دراسة بعـض الوضـعيات التـي وصـلت 
اليها حقوق الانسـان مثـل تنظـيم ملتقـى حـول حقـوق الانسـان والبيئـة بحيـث اشـار المرصـد الـى 

ال نجـــد ان ان مشـــاكل البيئـــة تمنـــع الافـــراد مـــن ممارســـة حقـــوقهم الاساســـية، وفـــي هـــذا المجـــ
الجزائر قد نظمت عـدة تشـريعات لحمايـة البيئـة، ومكافحـة التلـوث كمـا دعـا المرصـد السـلطات 
العموميـة الــى التطبيــق الفعلــي للتشــريعات المتعلقــة بحمايــة البيئــة، ومكافحــة التلــوث، كمــا اهــتم 

  .المرصد بموضوع حماية الشباب من المخدرات والادمان على تعاطي المخدرات

 طات الوساطة نشا: ثانيا

يمكـن للمرصـد القيـام بـاي " من القانون الداخلي للمرصد الـوطني انـه  06تنص المادة 
فطبقــا لهــذه المــادة فــان ". عمــل عنــدما يســجل او يصــل الــى علمــه اي مســاس بحقــوق الانســان

المرصد الوطني لحقوق الانسان بالاضافة الى كونه هيئة للملاحظة والتقييم فـي مجـال احتـرام 
لانســـان، فانـــه يعتبـــر مؤسســـة للتوجيـــه والاستشـــارة قصـــد ايجـــاد حلـــول للمشـــاكل التـــي حقـــوق ا

ـــك امـــا عـــن طريـــق اســـتقبال المـــواطنين او تلقـــي شـــكاويهم، او  يعرضـــها عليـــه المواطنـــون وذل
 .تظلماتهم عن طريق البريد في شكل عرائض

منـي الوضـع الأو  و قد يتضمن موضـوع العـرائض المسـائل التـي تـرتبط بحالـة الطـوارئ،
كالمعاناة التي يعانيها الأفراد مـن عمليـات الإرهـاب المتمثلـة فـي الاغتيـالات، أو التهديـدات أو 

  .1حالات الاختفاء

و تتمثــل مهمــة المرصــد باعتبــاره مؤسســة إنســانية فــي مســاعدة الأشــخاص المتواجــدين 
مـــن  المعـــوزين لتســـهيل التكفـــل بهـــم مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــةو  فـــي حـــالات صـــعبة كـــالمعوقين،

  .طرف البلديات، أو الجمعيات الاجتماعية التي لديها قدرات الاستقبال مثل الهلال الأحمر

                                                           

  .128- 127، مرجع سابق، 997المرصد الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي ) 1
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المشـاكل الصـحية و  أما بالنسبة لعرائض المواطنين المتعلقة بعدم تطبيق قـرارات العدالـة
  .الناجمة عن الحبس الاحتياطي فان المرصد يقوم بعرضها على وزارة العدل

لمرصد يلعب دور الوسيط أمام الإدارات قصد إيجـاد حلـول و في بعض الحالات فان ا
  .العمالو  ودية للنزاعات الخاصة بالعمل بين صاحب العمل

مســاعدتها فــي الســعي للحصــول و  كمــا يقــوم المرصــد بتوجيــه عــائلات ضــحايا الإرهــاب
  .على حقوق المنحة التي أقرتها القوانين المتعلقة بالتعويض

تنظيميـــــة ترمـــــي إلـــــى و  عموميـــــة إجـــــراءات قانونيـــــةاتخـــــذت الســـــلطات ال 1993و منــــذ 
 145فـي المـادة  1993تعويض عائلات ضحايا الإرهاب حيث خصـص قـانون الماليـة لسـنة 

  .تعويضات لضحايا الأعمال الإرهابية 159في المادة  1994لسنة و 

المتعلـق  1997فيفـري  12المـؤرخ فـي  49-97كما تم وضـع المرسـوم التشـريعي رقـم 
المادية بسبب الأعمـال الإرهابيـة أو ضـحايا و  ص ضحايا الأضرار الجسمانيةبتعويض الأشخا

  .الحوادث التي تعرضوا لها

  اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها: الفرع الثالث

  : حالة حقوق الإنسان في الجزائر

 حقـوق الإنسـان،أكد رئيس اللجنة الوطنية على الجهود التي تم بذلها مـن أجـل تحسـين 
  . يرى أن نسبة كبيرة من الأهداف المنشودة قد تحققتو 

  : و لقد كانت الجهود المبذولة تتعلق بالجوانب الآتية

 مراجعــة قــانون الأســرة بهــدف إدراج الأحكــام الراميــة إلــى البحــث عــن التــوازن مــن الحقــوق  -
التطليق للمـرأة فـي كذلك منح حق و  ضمان حق السكن العائلي للمرأة المطلقة،و  الواجباتو 

  .بعض الظروف

فقــــدان ( المشــــاكل المترتبــــة علــــى ذلــــك أثنــــاء الحــــبس و  تقلــــيص مــــدة الحــــبس الاحتيــــاطي  -
  ).إلخ....العلاجو  المزاياو  الوظيفة
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الســـكن، العمـــل، القـــدرة ( تقلـــيص مـــدة التـــأخر فـــي مجـــال الحقـــوق الاجتماعيـــة للمـــواطنين   -
 ).إلخ...الشرائية

لاســــيما مــــنهم الأشــــخاص الــــذين كــــانوا محــــل و  ســــاة الوطنيــــةالتكفــــل بمشــــاكل ضــــحايا المأ  -
تعويضـهم علـى الأضـرار و  الحبس الإداري في مراكز الأمن وإدماجهم فـي مناصـب عملهـم

 .التي لحقت بهم في نشاطهم أو مشاكلهم الصحية

عريضـــة  17.000ومـــن جهـــة الأخـــرى، فـــإن رئـــيس الجنـــة الوطنيـــة يؤكـــد أنـــه اســـتقبل 
لكنـه لـم يسـتطع حـل إلا العـدد القليـل و  "الحقرة " يا التجاوزات أو من مواطنات ضحا) شكوى (

  .ذلك بسبب رفض التعاون من الإدارات المعنية بهذه الشكاوى ، و من هذه المشاكل

لقــد أوضــح رئــيس اللجنــة الوطنيــة أن العمــل الــذي قامــت بــه هــذه اللجنــة الوطنيــة قــد و  
منظمـة الأمـم المتحـدة التـي تصـنف الجزائـر ولاسـيما منهـا ، لقي الاعتـراف مـن الهيئـات الدوليـة

لقــد تحقــق و . فــي الرتبــة الثالثــة علــى مســتوى القــارة الإفريقيــة فــي مجــال احتــرام حقــوق الإنســان
ذلـك بــالرغم مـن المحــاولات التــي يقـوم بهــا الأشـخاص الــذين ينشــطون علـى مســتوى المنظمــات 

ضـــايا التـــي تعتبـــر مـــن وذلـــك مـــن خـــلال بعـــث بعـــض الق، الدوليـــة مـــن أجـــل الإســـاءة للجزائـــر
  .مثل قضية رهبان تيبحرين " المنتهية " القضايا 

  :  إصلاح العدالة

 يعتقــد الســـيد قســـنطيني أن إصـــلاح العدالـــة الــذي أقـــر جملـــة مـــن النصـــوص التشـــريعية
التنظيمية يجب إن يدعمه برنامج واسع في مجال التكوين المهني لفائدة القضـاة الـذين يتعـين و 

  .صلاح في الميدان عليهم تنفيذ هذا الإ

  : محاربة الفساد

لاســـيما منـــه القطـــاع و  تمـــس خصوصـــا القطـــاع الاقتصـــادي) الرشـــوة ( إن آفـــة الفســـاد 
  .وذلك أثناء منح مختلف الصفقات ، إلى جانب بعض المستويات من الإدارة، العام

و يــرى الســيد قســنطيني أن محاربــة هــذه الآفــة يجــب أن تجــري علــى مســتويات مختلفــة 
  : منهاو  سنى تحقيق نتائج فعالةلكي يت

  .الإرادة السياسية -
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  .إصلاح العادلة -

  .حرية الصحافة من أجل فضح مختلف أنواع الفساد -

  

  

  : حرية الصحافة

لقـــد عبـــر رئـــيس اللجنـــة الوطنيـــة بصـــورة صـــريحة عـــن رفـــض الحكـــم علـــى الصـــحفيين 
  .باستبدالها بعقوبات ماليةلكنه أوصى و  بعقوبات السجن بسبب ارتكاب الجنح الصحفية،

ذلـك فــي ، و و مازالـت اللجنـة الوطنيـة متمسـكة بموقفهـا المؤيـد لحريـة ممارسـة الصـحافة
  1.الثوابت التي أقرها الدستور و  ظل احترام القيم

  : إلغاء عقوبة الحكم بالإعدام

 يعتقـد السـيد قســنطيني أن حـالات التــردد أمـام الإقـدام علــى إلغـاء عقوبــة الإعـدام تنــدرج
لكــون الاجتهـــاد القضـــائي فـــي الجزائــر مـــازال فـــي مســـتوى و  ضــمن منطقـــة القـــانون الإســـلامي 

  .بناء على ذلك فإن مسألة إلغاء الحكم بالإعدام تتطلب نقاشا وطنياو . القانون الوضعي

فـإن السـيد قسـنطيني يـرى أنـه مـن الممكـن التوصـل إلـى ، أما علـى المسـتوى الشخصـي
باسـتثناء مرتكبـي جـرائم القتـل العمـد ، الجـرائمو  ص مرتكبـي الجـنحإلغاء عقوبة الإعدام فيمـا يخـ

سـنة غيـر قابلـة ) 30(الترصد الذين تستبدل عقوبتهم بالسجن لمـدة ثلاثـين و  مع سبق الإصرار
  .للتخفيض 

  : استقلال اللجنة الوطنية

أكــد رئــيس اللجنــة أن القــانون الأساســي للجنــة الوطنيــة يشــهد تغييــرا يتمثــل فــي اســتبدال 
  .بنص قانون يصادق عليه البرلمان) المرسوم الرئاسي ( نص الذي تضمن إنشاءها ال

                                                           

  للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها  2009التقرير السنوي ) 1
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كما أوضـح أن اسـتقلال اللجنـة الوطنيـة يتـأتى مـن تعزيزهـا بالشخصـيات المنبثقـة عـن  
كــذلك الخبــراء الجزائــريين الــذين لهــم و  الأجهـزة،و  ممثلــي مختلــف المؤسســاتو  المجتمـع المــدني،

  .ة العاملة في ميدان حقوق الإنسانالعضوية في المنظمات الدولي

  

  

  

  :التائبون

 ،1999إرهـــابي قـــد ســـلموا أنفســـهم مـــن ســـنة  7.000أكـــد الســـيد قســـنطيني أن حـــوالي 
لاســيما و  المصــالحة الوطنيــة،و  اســتفادوا تبعــا لــذلك مــن التــدابير التــي نــص عليهــا ميثــاق الســلمو 

  .منها انقضاء الدعوى العمومية

 فــإنهم يســتثنون تلقائيــا، يعــودون مــرة أخــرى إلــى الجبــال أمــا فيمــا يخــص التــائبين الــذين
لا يمكــن أن تصــدر علــى المحكمــة أي رأفــة و  بصــورة لا رجعــة فيهــا مــن أحكــام هــذه التــدابيرو 

  .بهم

  : الحراقة

يرى السيد قسنطيني أن ظاهرة الحراقة تعتبر نتيجة للحياة الضنك التي لابـد أن تسـخر 
  .الظروف الحسنة للمعيشة بشأنها الوسائل من أجل تهيئة 

ورغـــم ذلـــك ،فـــإن الســـيد قســـنطيني يعتقـــد أن الشـــباب مـــن الحراقـــة لا ينبغـــي أن تســـلط 
  .أو على الأقل لا يتعرضون إلا إلى عقوبات مخففة. عليهم عقوبات الحبس

كمـــا وجـــه رئـــيس اللجنـــة الوطنيـــة نـــداء إلـــى المســـئولين المعنيـــين مـــن أجـــل تخصـــيص 
الموجــودة لــدى مصــالح حفــظ الجثــث  فــي البلــدان و  حراقــة المتــوفينميزانيــة لاســتعادة جثمــان ال

  . الأجنبية

  : حقوق الطفل
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ولكنـه ، أكد السيد قسنطيني أن بلادنا قد سجلت نتائج إيجابيـة فـي مجـال حقـوق الطفـل
يجـــري تقييمهـــا بصـــورة و  يجـــب مـــع الانتقـــال إلـــى مرحلـــة التطبيـــق التـــي يجـــب أن يحـــدد هـــدفها

  . أمثل

مصلحة الأسـمى للطفـل توصـي بضـرورة ترقيـة الشـركات الجماعيـة مـن كما يعتقد أن ال
محــو الأميــة، الأمــراض، ظــاهرة النقصــان (أجــل مواجهــة المســائل المرتبطــة بوضــعية الطفولــة 

  ...)في الوزن، اليتم، الفقر

ولقـــد جلبـــت الجهـــود المبذولـــة فـــي هـــذا المجـــال لبلادنـــا الاعتـــراف مـــن الهيئـــات التابعـــة 
بــأن حقــوق الطفــل فــي الجزائــر تنســجم ) النــدوة المتعلقــة بحقــوق الطفــل(حــدة لمنظمــة الأمــم المت

  .مع التشريع الدولي في مجال حقوق الطفل

  :المستشفيات والوسط المدرسيو  وضعية السجون

لقــــــد ضــــــاعفت اللجنــــــة الوطنيــــــة زياراتهــــــا للمؤسســــــات العموميــــــة، العقابيــــــة والتربويــــــة 
ومعالجـة المرضـى ،والتعلـيم ، ظـروف الاعتقـالوالاستشفائية من أجل الاطلاع عن كثب علـى 

  .في مدارسنا، وحرصت على أن تعلن عن معاينتها لكل مؤسسة وتنشر توصياتها بشأن ذلك

ففيمــا يخــص الســجون، لــم يتــأخر رئــيس اللجنــة عــن الإشــارة إلــى التحســن فــي ظــروف 
لتــي يتعــين الاعتقــال والتكفــل بالمرضــى مــنهم، ولكنــه يعتــرف رغــم ذلــك ببقــاء بعــض النقــائص ا

  . تداركها دون إبطاء

وفيمـــا يخـــص قطـــاع الصـــحة، فـــإن بعـــض المستشـــفيات التـــي تمـــت زيارتهـــا قـــد أعلـــن 
  .المسئولون عنها بشأن النقائص في مجال التجهيز الطبي الذي تجاوزه الزمن

وفــي النهايــة ،فــإن رئــيس اللجنــة قــد ألــح علــى ضــرورة تأســيس لجنــة لزيــارة المؤسســات 
ولا ســـيما مـــع ظهـــور ظـــاهرة ، لـــى ظـــروف العمـــل فـــي الوســـط المدرســـيالمدرســـية للاطـــلاع ع

  .العنف 

فكــــرة استصـــــدار نصــــوص تشـــــريعية ، فــــي هـــــذا الصــــدد، ولقــــد دعــــم الســـــيد قســــنطيني
وتنظيميـــة تـــنص علـــى وضـــع ترتيبـــات محاربـــة العنـــف فـــي الوســـط المدرســـي والتكفـــل الأمثـــل 

ـــى مســـتوى المـــدارس مراقـــب إضـــافي،  10.000 كمـــا أوصـــى بتوظيـــف. بالجانـــب الأمنـــي عل
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والتقليــل مــن الفــوارق الموجــودة فــي مجــال المســاواة فــي فــرض التمــدرس بــين الأحيــاء الميســورة 
  .الحال والأحياء الأقل حظا 

قام رئيس الجنة الوطنية بتوجيه نداء إلـى : الجزائريون المعتقلون في سجن غوانتنامو
لمعتقلـين الجزائـريين، وعـددهم سـبعة من أجل ترحيل ا) الدبلوماسية والعدالة( الأطراف المعنية 

ومنهـا فرنسـا علـى وجـه ، أوروبيـة( معتقلا، قبل أن يتم ترحيلهم نحو بلـدان أخـرى ) 17(عشر 
وتفادي تكرار الحالات التي حـدثت بشـأن نبيـل الحـاج أعـراب والأخضـر بومـدين  ) الخصوص 

  .اللذين تم تحويلهما نحو مستشفى عسكري بفرنسا

  : ن في ليبياالجزائريون المعتقلو

وجــه رئــيس اللجنــة الوطنيــة طلبــا الــتمس فيــه تــدخل الســيد رئــيس الجمهوريــة مــن أجــل 
جزائريـــا معــتقلا فـــي الســـجون الليبيــة نحـــو الجزائــر حيـــث يمكـــنهم ) 56(ترحيــل ســـتة وخمســون 

لأن الحالـة الصـحية لهـؤلاء المعتقلـين التـي تتميـز بـنقص أو . القضاء ما بقي لهم من عقوبـات
  . علاج الطبي والظروف المتدهورة للاعتقال تدعو إلى الإسراع في هذا الترحيلبانعدام ال

  :حقوق الفلسطينيين

لقــد أعلـــن الســـيد قســـنطيني دعمـــه لطلـــب القيـــام بالمتابعـــات القانونيـــة وإدانـــة المســـئولين 
العســـكريين الإســـرائيليين التـــي تقـــدمت بهـــا المنظمـــات الفلســـطينية لحقـــوق الإنســـان والمنظمـــات 

علـــى جريمـــة العـــدوان علـــى المـــدنيين ، هيومنرايتســـووتشو الدوليـــة، مثـــل منظمـــة العفـــو الدولية،
بتواطــــؤ  مــــن الولايــــات المتحــــدة ، ي غــــزة، وعــــدم احتــــرام الاتفاقيــــات الدوليــــةفــــ) الفلســــطينيين(

  .الأمريكية والسكوت المذنب من الأوروبيين 

محكمــة (كمــا أن الســيد القســنطيني يســاند الطــرح الــداعي إلــى إنشــاء محكمــة نموذجيــة 
وبكـل ، عبتشجيع من الـدول العربيـة مـن أجـل محاكمـة وإدانـة إسـرائيل التـي مازالـت تتمتـ) راسل

  1.تبجح بالإفلات من العقاب 

و يجــب التــذكير بــأن اللجنــة الوطنيــة قــد ســاهمت بفعاليــة فــي تشــكيل لجنــة لتنظــيم لقــاء 
  . دولي حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة

                                                           

  للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها   2009التقرير السنوي ) 1
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  . 2009مارس  28ولقد جرى هذا اللقاء بمدينة الجزائر في يوم 

إيداع شـكوى رسـمية ضـد عـون الاسـتخبارات  لقد طالب السيد قسنطيني:ملفات مختلفة
الأمريكيـــــة علـــــى  ارتكـــــاب جريمـــــة احتجـــــاز واغتصـــــاب جزائـــــريتين وذلـــــك بعـــــد أن دس لهمـــــا 

  .المخدرات والمنومات المخدرة في الشراب 

كمــا دان الســيد القســنطيني الاعتــداء الــذي تعــرض لــه المناصــرون الجزائريــون  للفريــق  
التأهـل لكـأس العـالم فـي كـرة القـدم ووصـف هـذا الفعـل بالعمـل الوطني في القاهرة أثنـاء مقابلـة 

كمـــا اســتهجن الفعــل غيــر المعقـــول والمقبــول الــذي ارتكبــه المحـــامون .الشــنيع وغيــر المســئول 
  . المصريون عندما أقدموا على حرق العلم الجزائري وتلفظوا بالشتائم في حق شهدائنا الأبرار

و  تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائريحقوق الإنسان في حماية  :الفرع الرابع

  المجلس الوطني لحقوق الإنساناستحداث 

  حقوق الإنسان في تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري حماية : أولا

لم منــذ نهايــة الثمانيــات تغيــرات، أقــل مــا يمكــن أن توصــف بــه أنهــا جذريــة، ايشــهد العــ
لا نجانـب الحقيقـة إذا قلنـا أن هـذا و  .جـال حقـوق الإنسـانعميقة، سريعة، شاملة، خاصة فـي م

الموضوع احتل مكـان الصـدارة فيهـا، سـواء علـى المسـتوى الـداخلي الـذي عكسـته حركـة دسـترة 
عـــايير العالميـــة فـــي مجـــال حقـــوق لممحـــاولات كثيـــرة لتكييـــف النصـــوص الوطنيـــة مـــع او  واســـعة

خــارجي فــي إطــار العلاقــات الدوليــة، المســتوى الأول : يظهــر ذلــك علــى المســتويينو  .الإنســان
ـــالغ، مـــن حيـــث التـــدخل لأســـباب إنســـانية الاتهامـــات و  حيـــث صـــار لحقـــوق الإنســـان اهتمـــام ب

أما المستوى الثـاني . المتبادلة بين الدول فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بانتهاك حقوق الإنسان
 س أســـس دولـــة الحـــقتكـــريو  فـــي بلادنـــا أعقـــب قـــرار التحـــول نحـــو الديمقراطيـــةو  فهـــو داخلـــي،

 22القـــانون إجـــراء تعـــديلات عديـــدة مســـت النصـــوص الدســـتورية بدايـــة، مـــن صـــدور دســـتور و 
، نجم عن ذلك ثورة تشريعية مست كل فروع النظام القـانوني الـداخلي، نـال فيهـا 1989فبراير 

قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة حصـــة الأســـد، لأهميـــة دوره فـــي حمايـــة حقـــوق الإنســـان، أو شـــدة 
  .ه عليهاخطورت
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 تنــدرج هــذه المحاولــة فــي ســياق عــرض تعــديلات قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري
الضـمانات التــي تضــمنتها أحكامــه لحمايــة حقــوق الإنسـان فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة علــى و 

قـدرتها علـى مســايرة و  إن صـح هــذا التعبيـر" المرحلـة البوليسـية"أن يكـون التركيـز منصـبا علــى 
  .ولية المقررة في هذا السياقالمعايير الد

  

  :  أهمية دور الإجراءات الجزائية في ضمان حقوق الإنسان  -أ

فــي أدائــه لهــذا و  يمثــل قــانون الإجــراءات الجزائيــة الموازنــة الحقيقيــة لضــمانات الحريــة،
 تجســــيد الحمايــــة الدســــتورية للحقــــوقو  الــــدور  يشــــكل أفضــــل ضــــمانة يــــتم مــــن خلالهــــا تفعيــــل

  .1"القانون المنظم للحريات: " يطلق الفقه على هذا القانون تسميةعليه و  الحريات،و 

إضافة إلى أن للإجراءات الجزائية خطورة لا تقل بحال عن قواعـد التجـريم المقـررة فـي 
اســـــتقرارهم فـــــي حيـــــاة و  القـــــانون الموضـــــوعي، لأنهـــــا مثلهـــــا تمـــــس مباشـــــرة حريـــــات المـــــواطنين

: ســة قــانون الإجــراءات الجزائيــة مهمــة مــن نــاحيتين، فالحقيقــة الثابتــة أن درا2اجتماعيــة كريمــة
مــن ناحيــة و  .لأنهــا مــن ناحيــة أولــى، دراســة للقيــود الــواردة علــى الدولــة بوصــفها ســلطة عقــاب

تحمـــي حقـــوقهم مـــن الاعتـــداء، فبالنســـبة و  ثانيـــة، تعريـــف بالضـــمانات التـــي تكفـــل حريـــة الأفـــراد
ـــة بمختلـــف أجهزتهـــا مم ـــى لا تســـتطيع الدول  القـــبضو  ارســـة ســـلطتها فـــي الحـــبسللناحيـــة الأول

تضــعه فــي و  قيــود تــرد علــى حقهــا هــذاو  تنفيــذ العقــاب إلا بمراعــاة ضــوابطو  الضــبطو  التفتــيشو 
لهـــذا الغـــرض فـــإن إجـــراء محاكمـــة عادلـــة تتضـــمن تـــوفير . 3الإنســـانيةو  إطـــار مـــن المشـــروعية

ة السـريعة تحقيـق المحاكمـو  المعايير التي من شـأنها ضـمان اسـتقلال القضـاء،و  جميع الشروط
تحقيـق المحاكمـة السـريعة العادلـة و  المعايير التي من شأنها ضمان اسـتقلال القضـاء،و  العادلة
أساليب الشرطة في أخذ الاعتـراف مـن و  ممارسة سلطة قضائية مناسبة على الشرطةو  للمتهم،
  .التوقيف لحين المحاكمةو  توفير الضمانات المناسبة فيما يتعلق بالقبضو  المتهم،

                                                           

  .269، ص2004دار الشروق، : ، القاهرة03الجنائي الدستوري، طأحمد فتحي سرور، القانون 1
  .05، ص1985دار الجيل، : ، القاهرة16رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية، ط2
  .10، ص1982، بيروت الدار الجامعية، 01جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، ج3
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هـــو جــــدير بالتأكيـــد عليــــه أن أغلبيـــة الفقـــه تشــــير إلـــى أن مســــألة إنفـــاذ حقــــوق و ممـــا 
الإنســـان تعتمـــد فـــي المقـــام الأول علـــى أولويـــة الفعـــل الـــوطني مـــن منطلـــق أن الآثـــار العمليـــة 

أن مصــير حقــوق و  الثنــائي، يؤكــد أثــر الفعــل الــوطني،و  الفعــل المتعــدد الأطــراف و  للصــكوك،
حمايتهــا أو انتهاكهــا، إنفاذهــا أو الحرمــان منهــا أو التمتــع بهــا، إنفاذهــا أو تجاوزهــا، و  الإنســان

ذلـك يشـير ضـمنا إلـى خصوصـية أعمـق و  لـيس دوليـا؛و  هو إلى حد كبير موضوع فعل وطنـي
، 1لحقوق الإنسان العالمية، خصوصية وطنية في طريـق وضـع القواعـد الدوليـة موضـع التنفيـذ

يعات الداخليــة مــع التزامــات الدولــة الطــرف فمفهــوم النفــاذ لا ينصــرف فقــط، إلــى توافــق التشــر 
 طبقــا لمعاهــدات حقــوق الإنســان، بــل ينصــرف أيضــا إلــى تــأمين التمتــع الفعلــي بهــذه الحقــوق،

للوصول إلى هذه الغاية تحدد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسـان الإجـراءات الواجـب اتخاذهـا و 
مثـال و  اءات تشريعية أو غيـر تشـريعية،لنفاذها في الأنظمة القانونية الداخلية، سواء كانت إجر 

  .2السياسيةو  من العهد الدولي للحقوق المدنية 02ذلك ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 

  :ضمانات حقوق الإنسان عند التوقيف للنظر  -ب 

التوقيــف للنظـــر هــو إجـــراء تحفظــي يجـــوز اتخــاذه فـــي الجــرائم المبنيـــة بهــا، عنـــد تـــوفر 
: قـد نظـم المشـرع الجزائـري بالقـانون علـى أنـهو  .3ى نسبة وقوعها إلى المـتهمالدلائل الكافية عل

إذا رأى ضـــابط الشـــرطة القضـــائية لمقتضـــيات التحقيـــق، أن يوقـــف للنظـــر شخصـــا أو أكثـــر " 
الــــذين يبــــدو لضــــابط الشــــرطة و  المتواجــــدون بمكــــان الجريمــــة: هــــمو  50ممــــن حــــددتهم المــــادة 

ة التعــرف علــى هــويتهم أو التحقــق مــن شخصــيتهم، القضــائية فــي مجــرى اســتدلالاته القضــائي
ألـزم المشـرع كـل و  ".جاز له مـنعهم مـن مبارحـة مكـان الجريمـة ريثمـا ينتهـي مـن إجـراء تحرياتـه

شخص يطلب منه ذلك بضرورة الامتثال لضابط الشرطة القضائية في كل ما يطلب منـه مـن 

                                                           

مبارك علي عثمان، القاهرة، الدار : والتطبيق، ترجمةجاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية 1
 .299، ص1998الأكاديمية، 

، 2008دار النهضة العربية، : إبراهيم علي بدوي الشيخ، التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان، القاهرة2
  .109ص

ه ضابط كل شخص أوقف للنظر يخبر " على أن  2001لسنة  10-08مكرر من القانون  51تنص المادة 3
  ".01مكرر  51الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 
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غرامــة و  جــاوز عشــرة أيــامإجـراءات فــي هــذا الخصــوص، تحــت طائلــة عقوبــة الحــبس لمــدة لا تت
  :هيو  الصارم بالضمانات المقررة في هذا الصددو  ذلك بالتقيد التامو  .دج 500مقدارها 

  

يقــع علـــى عــاتق ضـــابط الشـــرطة القضــائية واجـــب إخبــار الموقـــوف للنظـــر  -1
 .1بحقوقه

 .إطلاع وكيل الجمهورية فورا بأمر التوقيف للنظر -2

 .تقديم تقرير عن دواعي التوقيف للنظر -3

 سـاعة كحـد أقصـى للتوقيـف، مـا لـم تكـن هنـاك دلائـل قويـة 48يد بمـدة التق -4
في هذه الحالة يتعين اقتياد مـن و  متماسكة من شأنها التدليل على اتهامه،و 

 .قامت هذه الدلائل ضده إلى وكيل الجمهورية

يلتــزم ضــابط الشــرطة القضــائية بــأن يضــع تحــت تصــرف الموقــوف للنظــر  -5
 .من زيارتها لهو  فوري بعائلته،كل وسيلة تمكنه من الاتصال ال

وجـــــوب إجـــــراء فحـــــص طبـــــي للموقـــــوف عنـــــدما يطلـــــب ذلـــــك، مباشـــــرة  أو  -6
بواسطة محاميه أو عائلته من طـرف طيـب يختـاره مـن بـين الممارسـين فـي 

عنــــد تعــــذر ذلــــك يعــــين لــــه ضــــابط الشــــرطة و  دائــــرة اختصــــاص المحكمــــة،
الاقتضــاء لوكيــل القضــائية تلقائيــا طبيبــا، هــذه الإمكانيــة متاحــة أيضــا عنــد 

الجمهوريـــة، مـــن تلقـــاء نفســـه، أو بنـــاء علـــى طـــل المـــذكورين أعـــلاه لنـــدب 
طبيـــب لفحـــص الموقـــوف للنظـــر فـــي أيـــة لحظـــة مـــن الآجـــال المنـــوه عنهـــا 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 01مكرر  51بالمادة 

 .ضرورة ضم شهادة الفحص الطبي المنوه عنها سابقا لملف الإجراءات -7

إلــى الأســباب التــي اســتدعت التوقيــف للنظــر علــى هــامش يجــب أن يشــار  -8
 .محضر السماع الذي يحرره ضابط الشرطة القضائية

                                                           

  .2001يونيو  26المؤرخ في  10-08من القانون رقم  01مكرر  51راجع نص المادة 1
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فتـرات الراحـة التـي و  أن يتضمن محضـر سـماع الموقـوف مـدة الاسـتجواب، -9
 .تخللتها

مخصصــة لهــذا و  أن يــتم التوقيــف للنظــر فــي أمــاكن لائقــة بكرامــة الإنســان -10
 .الغرض

إقليميا حق زيارة أمـاكن التوقيـف للنظـر فـي أي لوكيل الجمهورية المختص  -11
 .وقت

في نهاية هذه المرحلة أوجب القانون على ضابط الشرطة القضائية، عند إطلاق و  
تطبق نفس القاعدة حال تقديمه إلى القاضي و  الساعةو  سراح الموقوف للنظر، تحديد اليوم

ائية ضرورة مسك لم يكتف المشرع بذلك بل فرض على ضباط الشرطة القضو  المختص،
موقعة من وكيل الجمهورية، توضع لدى كل مراكز و  مختومةو  سجلات خاصة مرقمة

من  52الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر طبقا لأحكام المادة 
  .القانون موضوع الدراسة

ي نسـجل من العرض السابق، للضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائـر 
المحــــددة فــــي صــــورة معاهــــدات أو و  حــــرص المشــــرع علــــى مراعــــاة المعــــايير الدوليــــة المعتمــــدة

تتعلــق بالإمكانيــة الممنوحــة للنظــر بــإذن و  غيرهــا، لكــن هنــاك مســألة يجــب إعــادة النظــر فيهــا
 مكتــوب مــن وكيــل الجمهوريــة المخــتص إلــى غايــة خمــس مــرات، حســب نــوع الجــرائم المرتكبــة

 هي يقينا جرائم خطيرة من جهة مساسها بالنظـام العـام بأوسـع مفاهيمـه،و  دة،التي حددتها الماو 
حاجتـــه و  تشـــعب الاســتدلال فيهـــاو  أيضـــا صــعوبةو  المجتمــع،و  لجســامة تهديـــدها لكيــان الدولـــةو 

مــع ذلـــك فــإن إطالـــة المــدة عنـــدما لا تقتضـــي و  لمــدة زمنيـــة كافيــة حتـــى تكــون النتـــائج ناجعـــة،
المتماســكة، مــا مــن شــأنه توجيــه و   يتــوفر مــن الــدلائل القويــةعنــدما لاو  الضــرورة الملحــة ذلــك،

الـدليل علـى ذلـك و  الاتهام إلى الموقوف للنظر، يعد عملا يقلل من فاعلية الضـمانات المقـررة،
مـا تأخـذ بـه تشــريعات بعـض الـدول بخصــوص جـواز تجديـد مـدة التوقيــف للنظـر عنـدما يتعلــق 

ة أقل مما هو مقرر في القانون الجزائري، مثـل مـا الأمر بجرائم معينة نظرا لخطورتها لكن لمد
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أيضا ما ضمنه القانون و  من قانون إجراءاته الجزائية، 154قام به المشرع الفرنسي في المادة 
  .1المساس بأمن الدولةو  المتعلق بمكافحة الإرهاب 1988سبتمبر  09الصادر في 

عقوبـــة جزائيـــة علـــى  مـــن المشـــرع الجزائـــري فـــي حمايـــة الموقـــوف للنظـــر قـــرر وإمعانـــا
ـــك  ـــذين يقومـــون بارتكـــاب تل ـــة بـــذلك ضـــد ضـــباط الشـــرطة القضـــائية ال انتهـــاك الآجـــال المتعلق

ــــة، ــــام بحــــبس شــــخص بصــــورة تعســــفية، كمــــا أن و  المخالف ــــررة لمــــن ق ــــة المق ــــس العقوب هــــي نف
  .الاستعانة بمحام في هذه المرحلة يعد أيضا صمام أمان إضافي لمصلحة حقوق الإنسان

  :حقوق الإنسان عند القبض ضمانات  -ج 

فعـــل مـــن تجريـــد الفـــرد مـــن الحريـــة علـــى يـــد ســـلطة حكوميـــة بغـــرض : "يقصـــد بـــالقبض
أو هـو عبـارة عـن حجـز المـتهم لفتـرة مـن الوقـت . 2"اتهامه بارتكاب جريمةو  اقتياده إلى الحجز
  .3تمهيدا لسماع أقواله بمعرفة الجهة المختصةو  لمنعه من الفرار،

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة الأمــــر  119زائــــري بالمــــادة و قــــد عــــرف المشــــرع الج
ســوقه إلــى و  ذلــك الأمــر الــذي يصــدر إلــى القــوة العموميــة بالبحــث عــن المــتهم:" بــالقبض بأنــه

  ".حبسهو  المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه

رع بعــــدة حقــــوق الإنســــان، فقــــد أحاطــــه المشــــو  و نظــــرا لمســــاس هــــذا الإجــــراء بالحريــــة
 الحــالات التـــي يــتم فيهــا اللجــوء إليـــهو  ضــمانات تتعلــق خاصــة بتحديــد مـــن لــه ســلطة إصــداره

  .الإجراءات المترتبة على مخالفتهاو  الشروط الواجب مراعاتهاو 

مـــن القـــانون محـــل  109فبخصـــوص مـــن لـــه حـــق الأمـــر بإلقـــاء القـــبض نصـــت المـــادة 
ـــة أن يصـــدر أمـــرا بإلقـــاء  الدراســـة علـــى أنـــه يجـــوز لقاضـــي التحقيـــق حســـب مـــا تقتضـــي الحال

ألزمتــه فــي هــذه الحالــة بــأن يــذكر فــي الأمــر نــوع التهمــة، مــواد القــانون و  القــبض علــى المــتهم،
موقعــا عليــه مــن القاضــي و  المطبقــة، مــع إيضــاح هويــة المــتهم علــى أن يكــون الأمــر مؤرخــا 

                                                           

 ,André Pouinne et Jean Roche: يحدد هذا القانون المدة القصوى بأربعة أيام للمزيد راجع مؤلف1
Libertés publiques et droit de l'homme, 13eme ed, Dalloz, 1999, P111. 

  .ورد هذا التعريف في دليل المحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية2
  .329نقلا عن رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص3
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أن يـتم ارسـاله و  ممهورا بختمه، مـع ضـرورة التأشـير عليـه مـن وكيـل الجمهوريـة،و  الذي أصدره
فــي حالــة كــون المــتهم هاربــا أو مقيمــا خــارج التــراب الــوطني أجــاز المشــرع و  بمعرفــة الأخيــر،

  .لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمر القبض

تشـير صـراحة  119أما عن الحالات التي يجوز فيهـا إصـدار أمـر القـبض فـإن المـادة 
فيمــا و  .ي معاقبــا عليــه بعقوبــة جنحــة بــالحبس أو عقوبــة أشــد جســامةإلــى كــون الفعــل الإجرامــ

هـي بمثابــة ضــمانات لحقـوق الإنســان فــي هــذه و  التقيــد بهــا،و  يتعلـق بالشــروط الواجــب مراعاتهـا
المرحلة يأتي في مقدمتها ضرورة استجواب المتهم خلال ظرف زمنـي محـدد وفـق مـتهم ضـبط 

ســــاعة دون أن يســــتجوب  48أكثــــر مــــن  بقــــي فــــي مؤسســــة عقابيــــةو  بمقتضــــي أمــــر بــــالقبض
ــــرة الثالثــــة منهــــا كــــل مــــن أمــــر بهــــذا الحــــبس التعســــفيو  محبوســــا تعســــفيا، ــــت الفق مــــن و  .حمّل

الضـــمانات أيضـــا منـــع المكلـــف بتنفيـــذ أمـــر القـــبض مـــن الـــدخول إلـــى مســـاكن المـــواطنين قبـــل 
ع ترويـع منـو  لا بعـد السـاعة الثامنـة مسـاءا، لضـمان حرمـة المسـاكنو  الساعة الخامسة صـباحا
  .المواطنين في مساكنهم

و فــي حالــة مــا تــم القــبض علــى المــتهم خــارج دائــرة اختصــاص قاضــي التحقيــق الــذي 
أصــدر أمــر القــبض، يســاق المــتهم فــي الحــال إلــى وكيــل الجمهوريــة التــابع لــه مكــان القــبض 

 وكيل الجمهورية أن يخطر بغير تمهل قاضي التحقيـق مصـدر ىعلو  عليه، ليتلقى منه أقواله،
عنــــد تعــــذر ذلــــك فــــي الحــــال يقــــع علــــى عــــاتق وكيــــل و  يطلــــب نقــــل المــــتهم،و  الأمــــر بــــالقبض

  .الجمهورية عرض الموضوع على القاضي الأمر بالقبض

فـــي نهايـــة هـــذه الفقـــرة مـــن الواجـــب التأكيـــد علـــى أن هنـــاك أمـــر آخـــر يصـــدره قاضـــي 
الأمـر "يطلـق عليـه اسـم و  مثولـه أمامـه علـى الفـور،و  التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم

  .1يجوز لوكيل الجمهورية أيضا إصدار هذا النوع من الأوامرو  ".بالإحضار

هـو و  .الأحوال أوامر احضار المتهم، أو بإلقـاء القـبضو  و هي حسب مقتضيات الواقع
الضـمانات و  يطبق على هذا النـوع مـن الأوامـر نفـس الإجـراءاتو  ما يهمنا في دراستنا الحالية،

نلاحـــظ أن مـــن حـــق كـــل مـــا ســـيق أمـــام قاضـــي و  للنـــوع الســـابق، أي الأمـــر بـــالقبض،المقـــررة 
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مـن ناحيـة أخـرى أجـازت المــادة و  التحقيـق تنفيـذا لأمـر إحضـار أن يسـتجوب بمســاعدة محاميـه
مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة لضــابط الشــرطة القضــائية بعــد الحصــول علــى إذن مســبق  65

العموميــــة لإحضــــار الأشــــخاص الــــذين امتنعــــوا عــــن مــــن وكيــــل الجمهوريــــة، اســــتخدام القــــوة 
مـــن القـــانون محـــل  112قـــد فـــرض المشـــرع بالمـــادة و  الاســـتجابة طوعيـــا لاســـتدعائين بـــالمثول،

الدراســة ضــرورة اســتجواب كــل مــن ســيق أمــام قاضــي التحقيــق تنفيــذا لأمــر إحضــار، بمســاعدة 
ريـــة الـــذي يطلـــب مـــن عنـــد تعـــذر اســـتجوابه فـــورا، يجـــب تقديمـــه أمـــام وكيـــل الجمهو و  محاميـــه،

عنــــد غيــــاب الأخيــــر مــــن أي قــــاض آخــــر مــــن القضــــاة بعمليــــة و  القاضــــي المكلــــف بــــالتحقيق،
  .1إلا أخلى سبيلهو  استجواب المتهم في الحال

  :ضمانات حماية حقوق الإنسان في التفتيش  -د 

 ،2معنــاه البحــث عــن الحقيقــة فــي مســتودع الســرو  يقصــد بــالتفتيش هنــا تفتــيش المنــازل،
مــن الدســتور  40كفالتهــا لحرمــة المســكن نصــت المــادة و  كافــة الشــرائع فــي حمايتهــا ســيرا مــعو 

وضعت الإطار العام للتفتيش الـذي لا و  الجزائري على أن تضمن عدم انتهاك حرمة المسكن،
ت الفقـرة الثالثـة بـأن لا تفتـيش إلا بـأمر فأضـاو  فـي إطـار احترامـه،و  يكون إلا بمقتضى القانون
 79تطبيقـا لأحكـام الدسـتور أجـازت المـادة و  .طة القضـائية المختصـةمكتـوب صـادر عـن السـل

من قانون الإجراءات الجزائية لقاضـي التحقيـق الانتقـال إلـى أمـاكن وقـوع الجـرائم للقيـام بـإجراء 
جميــع المعاينــات الضــرورية أو القيــام بعمليــة تفتيشــها علــى أن يخطــر بــذلك وكيــل الجمهوريــة 

مـــن ذات القـــانون الأمـــاكن التـــي  81أخـــرى حـــددت المـــادة  مـــن جهـــةو  الـــذي لـــه حـــق مرافقتـــه،
هـي جميـع الأمـاكن التـي يمكـن العثـور علـى أشـياء يكـون كشـفها و  يجوز مباشـرة التفتـيش فيهـا،

ضـباط الشـرطة القضـائية مـن الانتقـال إلـى مسـاكن  44منعـت المـادة و  .مفيدا لإظهار الحقيقـة
أنهـم يحـوزون أوراقـا أو أشـياء لهـا علاقـة الأشخاص الـذين يظهـر أنهـم سـاهموا فـي الجنايـة أو 

بالأفعـــال الجنائيـــة المرتكبـــة لإجـــراء تفتـــيش إلا بـــإذن مكتـــوب صـــادر مـــن وكيـــل الجمهوريـــة أو 
الشـــروع فـــي و  قاضـــي  التحقيـــق مـــع وجـــوب الاســـتظهار بهـــذا الأمـــر قبـــل الـــدخول إلـــى المنـــزل

ع البحـــث عـــن يجـــب أن يتضـــمن الإذن بـــالتفتيش أيضـــا بيـــان وصـــف الجـــرم موضـــو و  التفتـــيش
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أسـهبت المــادة فــي و  إجــراء الحجـز فيهــا،و  تفتيشـهاو  عنــوان الأمـاكن التــي سـتتم زيارتهــاو  الـدليل،
الـذي و  التفصيل بشأن إنجاز العمليات السابقة تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بهـا،

  .له إمكانية الانتقال إلى عين المكان للسهر على احترام أحكام القانون

بصورة مفصلة الأوجه التي تتم بها عمليات التفتـيش، فـإذا وقـع فـي  45ادة وحددت الم
عنـد تعـذر و  مسكن الشخص يشتبه في مساهمته في ارتكاب جناية، يحصل التفتيش بحضوره،

عنــد امتناعــه عــن ذلــك يــتم التفتــيش و  ذلــك يكلفــه ضــابط الشــرطة القضــائية بتعيــين ممثــل لــه،
القضـــــائية مـــــن غيـــــر المـــــوظفين الخاضـــــعين  ا ضـــــابط الشـــــرطةمبحضــــور شـــــاهدين يســـــتدعيه

لســلطته، تطبــق نفــس الإجــراءات الســابقة عنــدما يــتم إجــراء التفتــيش فــي مســكن شــخص آخــر 
  .يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية

نهايتـه، فـلا تفتـيش قبـل و  من الناحية الزمنية ضبط المشرع وقتـا لبدايـة تفتـيش المسـاكن
  .1لا بعد الثامنة مساءا إلا باستثناءات محددة قانوناو  ة الخامسة صباحاالساع

 من العرض السابق نخلص إلى أن هناك محاولة جـادة، مـن المشـرع الجزائـري لتطـوير
تكييف المنظومـة التشـريعية الإجرائيـة، خاصـة فـي الشـق المتعلـق بحمايـة حقـوق الإنسـان فـي و 

 جهـــة ظـــاهرة الإجـــرام المتســـمة بـــالتطور فـــي الوســـائلالبحـــث الجنـــائي، لمواو  مرحلـــة التحريـــات
  .التهديدات التي تمثلهاو  المخاطرو  اختلاف الأهدافو  الامتدادات الجغرافية،و 

كمـــا يلاحـــظ مـــن ناحيـــة أخـــرى حـــرص المشـــرع علـــى اقتبـــاس صـــيغ متطـــورة علـــى هـــذا 
هــذا  الوطنيــة مــع مــا وصــل إليــه الجهــد الــدولي فــي لتحيــين التشــريعاتالمســتوى محاولــة منــه 

  .المجال، خاصة في المرحلة التي خصصت لها هذه الدراسة

) الـنص(ويمكن تقييم هذه المحاولة، بأنها ناجحة إلى حـد كبيـر علـى المسـتوى النظـري 
فإحكــام التنصــيص لمواجهــة كــل متطلبــات حقــوق الإنســان موجــود منهــا مــا هــو ضــروري لكنــه 

النصــوص وحــده الكفيــل و  تلــك الأحكــامالأمــين لو  يبقــى الالتــزام بــالتطبيق الصــارمو  .غيــر كــاف
 بضــــمان الممارســــة القانونيــــة الســــليمة فــــي هــــذا الإطــــار لأن أخــــص مــــا يميــــز مرحلــــة البحــــث
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التحــري هــو مــا تحدثــه مــن ضــغط علــى ضــابط الشــرطة القضــائية مــن ضــرورة القيــام بواجبــه و 
كانـت علـى مـن تـتم هـذه الإجـراءات فـي مواجهتـه، لأن الاحتمـالات مهمـا و  بسرعة دون تسـرع،

صلابتها قد لا تكون دليلا قاطعا في نهاية المطاف يكفي لتوجيـه اتهـام جنـائي مؤسـس و  قوتها
التطبيقــي لضــباط الشــرطة و  يمكــن الوصــول إلــى هــذه الغايــة بتكثيــف التكــوين النظــريو  قانونــا،

تـــوفير الوســـائل الضـــرورية لتســـهيل أداء و  علـــم الـــنفس خاصـــة،و  القضـــائية فـــي مجـــال القـــانون
سـلطة و  حقـوق الإنسـان مـن جهـةو  ورة أفضل، لأن المواجهة ليست فقط بين الحريـةالمهام بص

أعمــق و  حقهــا فــي العقــاب حمايــة للمجتمــع مــن جهــة أخــرى بقــدر مــا هــي بصــورة أكبــرو  الدولــة
لصــالح جميــع أفــراد " واجــب الحمايــة المفــروض عليهــا"مواجهــة بــين حــق المجتمــع علــى الدولــة 

قتــرف الجــرائم الــذي يجــب أن يحظــى بكفالــة تامــة لحقوقــه المجتمــع بمــن فــيهم مــن يرتكــب أو ي
  .بهذا وحده تتطور حماية حقوق الإنسان و  كإنسان

  المجلس الوطني لحقوق الإنسان:  ثانيا

عـن مـيلاد مرحلـة الذي يعلـن هذا التنصيب، تم تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان
فــي الجزائــر، التــي دســترت هــذه الهيئــة المكلفــة   ترقيــة هــذه الحقــوقو  جديــدة فــي مجــال الــدفاع

 .2016بهذه المسالة من خلال مراجعة الدستور في شهر فيفري 

و خـــلال حفـــل تنصـــيب هـــذه الهيئـــة أكـــدت الســـيدة بـــن زروقـــي فافـــا ســـيد لخضـــر التـــي 
رقيـــة ســـيلتزم بالمســـاهمة فـــي ت"انتخبـــت رئيســـة للمجلـــس الـــوطني لحقـــوق الإنســـان أن المجلـــس 

التكــوين المســتمر للفــاعلين فــي المجــال وكــذا و  حقــوق الإنســان مــن خــلال النشــاط فــي الميــدان
  ".نشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع فضاءات المجتمعو  تنظيم نشاطات متعددة

مـــن جانبـــه أكـــد المستشـــار لـــدى رئاســـة الجمهوريـــة أن دســـترة المجلـــس الـــوطني لحقـــوق 
إلــى جانــب الهيئــات الاستشــارية " كامــة تشــاركية وشــاملةح"الإنســان مــن شــأنه تمكــين ممارســة 

  1.والتنفيذية الأخرى

                                                           

 2017مارس  10تقرير مفصل يوم :قالانسانو لمجلس الوطني لحقا)1

،23-40-10-10-03-2017-https://sudhorizons.dz/ar/.../13744  
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وذكـــــر بـــــأن المجلـــــس الـــــوطني لحقـــــوق الإنســـــان هيئـــــة مســـــتقلة وضـــــعت لـــــدى رئـــــيس 
الجمهوريـــــة بصـــــفته أول قاضـــــي للـــــبلاد مشـــــيرا إلـــــى أن الأمـــــر يتعلـــــق بهيئـــــة مســـــتقلة تتمتـــــع 

  .باستقلالية تامة من حيث ممارسة صلاحياتها وسيرها

وكان وزير العدل حافظ الأختـام قـد أوضـح خـلال جلسـة بـالمجلس الشـعبي الـوطني أن 
الإرادة السياســية "المبــادئ التــي يقــوم عليهــا تكــرس و  تنصــيب المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان

  ".القوية للجزائر في ترقية حقوق الإنسان

لهــا حقــوق وقــد تضــمنت التعــديلات الدســتورية الأخيــرة إجــراءات جديــدة تكــرس فــي مجم
حقــوق المعارضــة السياســية وحريــة و  التجمــعو  الــرأيو  الإنســان ســيما فيمــا يتعلــق بحريــة التعبيــر

  .حرية ممارسة الديانة والفكرو  التظاهر السلمي

بمهــام المراقبــة والإنــذار "كمــا يضــطلع المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان طبقــا للقــانون 
رصــد انتهاكــات حقــوق الإنســان والتحقيــق "كــذا و  ،"المبكــر والتقيــيم فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان

  ".فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته

 الوضــع تحــت النظــرو  ومــن مهامــه كــذلك القيــام بتحقيقــات وزيــارات إلــى أمــاكن التوقيــف
أن يضـــمن فـــي و  كـــذا الهياكـــل المخصصـــة لاســـتقبال الأشـــخاص ذوي الاحتياجـــات الخاصـــةو 

ــــةإطــــار مهامــــه ال ويعــــد .المواطنو وســــاطة مــــن اجــــل تحســــين العلاقــــات بــــين الإدارات العمومي
المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول حول وضـعية حقـوق 

كمــا يعمــل المجلــس علــى إعــداد تقــارير تقــدمها الجزائــر دوريــا .إعــلام الــرأي العــام بــهو  الإنســان
 متابعـة تجسـيد الملاحظـاتو  ممية والمؤسسات الإقليميـة المتخصصـةأمام الآليات والهيئات الأ

  .التوصيات الصادرة عن هذه الأخيرةو 
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عضـــــوا علـــــى أســـــاس التعدديـــــة  38ويتكـــــون المجلـــــس الـــــوطني لحقـــــوق الإنســـــان مـــــن 
مــن  2و مــنهم مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة) 4(الاجتماعيــة حيــث تــم اختيــار أربعــة و  المؤسســاتية

  1.من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني 2و قبل رئيس مجلس الأمة

الاهتمـام و  خبـرتهمو  لنـزاهتهمو  أما ما تبقى من أعضاء فتم اختيارهم لكفاءاتهم المشهودة
المنظمــات و  الجمعويــة  الحركــةو الــذي يولونــه لحقــوق الإنســان مــن بــين ممثلــي المجتمــع المدني

   .النقابيةو  المهنية

من و  مجال مراقبة حقوق الإنسان في الجزائرويتمتع المجلس بصلاحيات واسعة في 
تقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة وللمجلس الشعبي الوطني، في جميع " بين صلاحياته 

  ".المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان في بلدنا
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه في إطار تجسيد أحكام الدستور 

لتقديم آراء واقتراحات " كلما تطلب الأمر" من صلاحياته التدخل"،2016المعدل في فيفري 
، للحكومة "وتوصيات حول كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان وفي جميع المجالات

أن الدولة وضعت في متناول هذه الهيئة كل الوسائل التي تمكنها من و  وللمؤسسة التشريعية،
أن و  الإنسان من أجل حمايتها والعمل على ترقيتها العمل والتدخل في مجال مراقبة حقوق

  ".الهيئة تعمل بكل استقلالية ولا تمارس عليها أي ضغوط "

وعملالهيئة يتوج كل عام برفع تقرير سـنوي إلـى رئـيس الجمهوريـة، وتلتـزم الهيئـة بنشـر 
تقريــر كمـا أن هــذا ال –هـذا التقريــر لتمكــين كـل المــواطنين الجزائــريين للاطـلاع علــى مضــمونه 

سـيكون متاحـا للاطـلاع عليـه مـن طـرف الأجانـب مـن منظمـات وكـل المهتمـين بقضـايا حقـوق 
الإنسان،وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الهيئة قد أصبحت مؤسسـة 
دســـتورية يعنـــى فـــي كنفهـــا بـــدور أكبـــر فـــي ترقيـــة وحمايـــة وتعزيـــز مبـــادئ العدالـــة الإصـــلاحية 
                                                           

لحقوق الإنسان، ج، ر عدد صادر بتاريخ مرسوم رئاسي يحدد تشكيلة المجلس الوطني : أنطر الجريدة الرسمية)1

فبراير  12الموافق  1438جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  76 -17مرسوم رئاسي رقم  2017فبراير 15

2017 .  
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زة بأن المجلس بات يعمل بشكل واسع مع كافة الجهـات الرسـمية لمراقبـة وحقوق الإنسان، مبر 
  .حقوق الإنسان

و تجدر الإشارة إلى أن القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقـوق الإنسـان يـنص علـى 
استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضـمانات التـي تمكـنهم مـن أداء مهـامهم بكـل اسـتقلالية 

ذات القـــانون تمثيــــل كـــل فئـــات المجتمــــع الجزائـــري واحتـــرام مبــــدأ ونزاهـــة وحيـــاد، كمــــا يراعـــي 
  .الشفافية في تعيين أعضاء هذه الهيئة

ويعمــل المجلــس علــى ترقيــة حقــوق الإنســان مــع مؤسســات الأمــم المتحــدة والمؤسســات 
الإقليميــة المتخصصــة ومــع المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي الــدول الأخــرى وكــذا مــع 

  .كوميةالمنظمات غير الح
وللاقتراب من المواطن والاستماع لانشـغالاته واهتمامـه أنشـأ المجلـس الـوطني لحقـوق  
جهوية عبر الوطن لتقريب إدارة المجلس من المواطن والإسـتماع  مندوبيات تنفيذية 5الإنسان 

لانشــغالاته واهتمامــه وأن هــذه المنــدوبيات ســيتم تنصــيبها فــي ولايــات بشــار وورقلــة وقســنطينة 
أن هــذه العمليــة ســتمكن مــن ترســيخ وجــود المجلــس عبــر الــوطن للإطــلاع و  ن والجزائــر،ووهــرا

  .على حقوق الإنسان بالوطن
الرقابــة والإنــذار المبكــر حــول و  و للمجلــس مهــام محــددة مــن بينهــا مهــام تتعلــق بالرصــد

  .كل التجاوزات التي تسجل في مجال حقوق الإنسان
الانســـان بـــالجزائر مـــن طـــرف  مصـــالح ولقـــد تـــم تســـجيل عـــدة  شـــكاوي تتعلـــق بحقـــوق 

ـــم التكفـــل ب  2017المجلـــس خـــلال ســـنة  ـــين هـــذه ، شـــكوى 848مـــن أصـــل   577ت ومـــن ب
أمـــا الشـــكاوى . الشـــكاوي ،مـــا تعلـــق بقضـــايا الحـــبس مـــثلا أو عـــدم تســـجيل الأطفـــال بالمـــدارس

  .المتعلقة بالسكن فهي قليلة جدا
قانونيــة تجبــر   مــدعم بآليــاتو  إداريــةو  و بهــذا أصــبح المجلــس يحظــى باســتقلالية ماليــة

يومـا مـن تـاريخ  60ال  مختلـف الهيئـات علـى الـرد فـي آجـال لا تتعـدىو  المؤسساتو  الوزارات
  . رفع الشكوى من قبل لجان المجلس
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المجلــس الشــعبي و  الــوزير الأولو  الجمهوريــة  كمــا يــتم إعــداد تقريــر ســنوي يرفــع لــرئيس
إبـلاغ ذات الهيئـات بكـل التفاصـيل فـي حـال و  المجلس  الوطني أين يتم التطرق لكل نشاطات

  1.تسجيل عدم تجاوب وزارة أو مؤسسة مع الشكوى

                                                           

" طبيعية"سي لخضر زروقي المواطنين مهما كانت صفتهم    دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا )1
للانتهاك،و قالت الحقوقية   ها لإيداع شكاوي في حال تعرض حقوقهم الانسانيةالتقرب من مصالح" معنوية"   أو

" الانساني بين القيم الوطنية والمواطنة الفعالة   العمل"في تصريح للصحافة على هامش تنشيطها لمحاضرة حول 
دستور الجديد تجسيدا لل 2017المجلس الوطني لحقوق الإنسان المستحدث سنة    بالمكتبة العمومية لتيبازة أن

صفتهم أشخاص   بالتكفل بشكاوي وطلبات المساعدة التي يتقدم بها المواطنون مهما كانتتعنى    مؤسسة
  .المعنوية دون استثناء  طبيعيون أو جمعيات ومنظمات ونقابات إلى غيرها من الشخصيات
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  :خاتمة

يكشـف عـن ، مراقبة حمايـة حقـوق الإنسـانالداخلية لو  الآليات الإقليميةإن الحديث عن 
هياكـل، و  ذلـك عـن طريـق وضـع أجهـزةو  جماعـات لحقـوق الإنسـانو  مدى تكريس الدول فـرادى
  .التنفيذو  وضعها موضع التطبيقو  قصد تجسيد هذه الحقوق

إلى نافروعهــا، فقـــد توصـــلو  ثهـــامباحو  ه فـــي فصــول الدراســـةنافــي ضـــوء مــا استعرضـــ و
  .الإقتراحاتترتب على هذه النتائج مجموعة من و  جملة من النتائج

أن حقوق الإنسـان قضـية مثيـرة للجـدل ولا يكفـي للـنص التشـريعي ضـمن وحقيقة الأمر 
ووضــع آليــات حمايــة وضــمانات لا يكفــي لصــون حقــوق الأفــراد، فبــالرغم  ،المواثيــق والدســاتير

الإقليمية، غيـر أن نقـل هـذه الآليـات والضـمانات، و  من التكامل النظري للآليات مابين المحلية
مــــن المســــتوى التجريــــدي إلــــى المســــتوى الــــواقعي لتجســــيدها فعليــــا مســــار يشــــوبه الكثيــــر مــــن 

لعواقــب الغيــر محتملــة، ومســار غيــر ممكــن التجســيد الأخطــار والتهديــدات، مســار محفــوف با
الكامــــل والفعلــــي لتطــــابق الواقــــع بالنص،حيــــث تتميــــز آليــــات الحمايــــة بالانتقائيــــة فــــي العمــــل، 
وازدواجيــة المعــايير، وتسييسنشــاطاتها،مما جعلهــا محــل اســتنكار واســتهجان الكثيــر مــن الــدول 

سـائل تغلغـل وتغـول فـي يـد الـدول خصوصا فـي العـالم الثالـث بعـد أن أصـبحت تلـك الآليـات و 
الكبــرى تتخــذ مـــن تقاريرهــا مطيــة وذريعـــة للتــدخل فــي الشـــؤون الداخليــة للدول،وهكــذا ضـــعفت 
مصــداقية هــذه الآليــات، وقلــت قــدرتها علــى الاســتجابة الفعليــة والحازمــة والســريعة للانتهاكــات 

ثيـر مـن التـزام وتعـاون والتحديات الفعلية التي يعرفها موضوع حقوق الإنسان، وفقدت بـذلك الك
بقية الهيآت الإقليمية والمحلية، نتيجة الآثار السلبية التي باتت تترتب علـى عمـل هـذه الهيـآت 
فالكثير من تقاريرها وتوصياتها أصبحت محل شبهة، ويكتنفها الغمـوض واللـبس قبـل صـدورها 

  .أصلا

ت حقـــوق وعلـــى هـــذا الأســـاس نجـــد انـــه مـــن الضـــروري إجـــراء مراجعـــة شـــاملة لتطبيقـــا
الإنســان فــي الــدول الضــعيفة علــى وجــه الخصــوص، وإعــادة النظــر فــي الآليــات التــي تطبقهــا 

  .القوى الكبرى باسم الشرعية الدولية وحقوق الإنسان خاصة التدخل الدولي الإنساني
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  : اقتراحاتها من نما ترتب عو  النتائج لأهموفيما يلي استعراض 

يهـــدف إلـــى و  جديـــد مـــن الفــروع القـــانون الـــدولي، القــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان هــو فـــرع 1
وضـع آليـات و  النزاعات المسلحة،و  الجماعية في زمن السلمو  حماية حقوق الإنسان الفردية

 .الحماية لها

جدلية الانتقـال مـن : هيو  وقد ارتبط الخط الناظم لتطوره بجملة من الاتجاهات الهامة،
كمــا أســهم فــي تطــوره . ن العــام إلــى الخــاصمــو  الــوطني إلــى الــدولي، الإعــلان عــن الالتــزام،

تطـور مفهـوم سـيادة الدولـة فـي القـانون و  مركـز الفـرد فـي القـانون الـدولي،: هـيو  أربعة عوامل،
 .تشكيل المحكمة الجنائية الدوليةو  تنامي دور المنظمات غير الحكومية،و  الدولي،

تســييس : هــيو  وفــي المقابــل مــن ذلــك يواجــه القــانون عــدة عوامــل تســعى لكــبح تطــوره
  .الحرب على الإرهابو  النظام العالمي الجديد،و  القانون،

الحمايــة لحقــوق الإنســان المعتمــدة لــدى الجمعيــة العامــة، بالضــعف، و  تتســم آليــات الرقابــة 2
يقتصــر دورهــا علــى الآثــار الأدبيــة، هــذا عــدا عــن و  قراراتهــا غيــر ملزمــة،و  كــون توصــياتها

ـــة  ـــة ســـلطات تنفيذي ـــى أرض و  تمكنهـــا مـــن ترجمـــة قرارتهـــاعـــدم امتلاكهـــا لأي توصـــياتها عل
الواقع، حيث يحتكر مجلس الأمـن هـذا الاختصـاص، بالإضـافة إلـى عجزهـا عـن التصـدي 

الإجــراءات العقابيــة غيــر المشــروعة، التــي يتخــذها مجلــس  الأمــن وفقــا للفصــل و  للقــرارات
 .السابع، حيث يترتب على هذه القرارات انتهاكات بحقوق الشعوب

مجلــس الأمــن المســؤولية الأولــى عــن قمــع انتهاكــات بحقــوق الإنســان، التــي تشــكل يتــولى  3
: مــن الآليــات التــي يســتخدمها  فــي حمايــة حقــوق الإنســانو  .الأمــن الــدوليينو  تهديــدا للســلم

التـدخل و  التـدخل الإنسـانيو  العقوبـات الاقتصـاديةو  اتخاذ قرارات ملزمة يمكن تنفيذها جبـرا،
مجلــــس الأمــــن التطبيقيــــة فــــي مجــــال التعــــاطي مــــع حقــــوق مــــن أبــــرز عيــــوب و  العســــكري،

 :الإنسان ما يلي

 .الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني أكثر من القانون الدولي لحقوق الإنسان - 

 .اعتماد سياسة الكيل بمكيالينو  التمييز في التطبيقات بين الدول، - 
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ـــــات -  ـــــر سياســـــة العقوب  التســـــبب فـــــي الانتهاكـــــات الواســـــعة لحقـــــوق الإنســـــان عب
التــــي تختفــــي ورائهــــا و  التــــدخل العســــكري تحــــت ذريعــــة الارهــــاب،و  الاقتصــــادية

 .مصالح سياسية

الاجتمـــاعي أحـــد الأجهـــزة الرئيســـية المتخصصـــة فـــي مجـــال و  يعتبـــر المجلـــس الاقتصـــادي 4
لكـن و  الإشـراف علـى حقـوق الإنسـان،و  يمتلك مجموعة مـن آليـات الرقابـةو  حقوق الإنسان،

ضـــعف فـــي تـــوفير الحمايـــة الجديـــة لحقـــوق و  تعـــاني مـــن قصـــورالآليـــات التـــي يســـتند لهـــا، 
 قمــع الانتهاكــات التــي تتعــرض لهــا، حيــث يقتصــر دوره علــى تقــديم الاقتراحــاتو  الإنســان،

 .لا يصدر عنه سوى اقتراحات غير ملزمةو  التوصيات للجمعية العامة،و 

قــة الأولــة كانــت الانطلاو  .حظيــت حقــوق الإنســان، باهتمــام كبيــر علــى المســتوى الإقليمــي 5
 كـــان مجلـــس أوروبـــا هـــو الرائـــد فـــي هـــذا المجـــال،و  لهـــذا الاهتمـــام، مـــن القـــارة الأوروبيـــة،

 .الوطن العربي أخيراو  الأفريقيةو  سرعان ما انتشر هذا الاهتمام للقارة الأمريكيةو 

لعبت الاتفاقيات الإقليمية لحقـوق الإنسـان دورا هامـا فـي حمايـة حقـوق الإنسـان، حيـث  لقد 6
 .فاقيات الدولية، في اعتماد آليات فعالة تسهر على حسن تطبيق نصوصهاسبقت الات

 يعتبـــر النظـــام الأوروبـــي مـــن أقـــدم الأنظمـــة الإقليميـــة فـــي مجـــال حمايـــة حقـــوق الإنســـان، 7
هــــي و  يعتمــــد النظــــام الأوروبــــي الحــــديث فــــي حمايــــة حقــــوق الإنســــان علــــى آليــــة واحــــدة،و 

يـزات النظـام الأوروبـي فـي حمايـة حقـوق مـن أهـم ممو  .المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان
. تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان مباشـرةو  الإنسان، الطبيعية الإلزامية له،

تقـــف بالمرصـــاد لأيـــة انتهاكـــات لأحكـــام و  كمـــا أن المحكمـــة تمـــارس دورهـــا بمهنيـــة عاليـــة،
 العيــوبو  مــن الثغــراتلكــن النظــام الأوروبــي لحقــوق الإنســان يشــوبه مجموعــة و  الاتفاقيــة،

 :هيو 

 .غياب الحماية للحقوق الاجتماعية - 

امـتلاك المـوارد الماليـة و  يتطلب اللجوء للمحكمة القدرة من الضحايا على التنقل - 
 .هذا ما يتعذر على الضحاياو  اللازمة للجوء إليه،



               خاتمة

 

248 

 

تتسبب الشروط الشكلية لقبول الشكاوى فـي تضـييع الفرصـة علـى الضـحايا فـي  - 
ـــى  ـــة الشـــكاوى تـــرفض لأســـباب شـــكلية كعـــدم رفـــع الحصـــول عل ـــة، فغالبي العدال

ـــــتظلم  الشـــــكوى خـــــلال الفتـــــرة الزمنيـــــة المحـــــددة، أو عـــــدم اســـــتنفاذ متطلبـــــات ال
 .الداخلي

التحيــز القــائم علــى النــوع الاجتمــاعي، مثــل عــدم الاعتــراف بالعديــد مــن الجــرائم  - 
 .لياتهاعمو  المرتكبة ضد النساء أو التحيز الذكري في إجراءات المحاكم

اللجنــــة الأمريكيــــة لحقــــوق : همــــاو  يســــتند النظــــام الأمريكــــي لحقــــوق الإنســــان علــــى آليتــــين 8
الثغــرات، التــي عــانى و  يعــاني مــن العيــوبو  المحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان،و  الإنســان

 :هيو  منها النظام الأوروبي السابق لحل اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان

المحكمـة و  وق الإنسان، جسـما بيروقراطيـا بـين الأفـرادتمثل اللجنة الأمريكية لحق - 
 .الأمريكية لحقوق الإنسان

 إن اختصـــــاص المحكمـــــة مـــــا زال اختياريـــــا، مـــــا يمثـــــل عامـــــل ضـــــعف لمكانـــــة - 
 .صلاحيات المحكمةو 

النظـــام الأمريكـــي و  يتشـــابه النظـــام الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان مـــع النظـــام الأوروبـــي القـــديم 9
المحكمــــة و  اللجنــــة الأفريقيــــة لحقــــوق الإنســــان،: همــــاو  تــــينالحــــالي، حيــــث يعتمــــد علــــى آلي

يعــاني النظــام الأفريقــي لحقــوق الإنســان مــن العيــوب و  الشــعوب،و  الأفريقيــة لحقــوق الإنســان
 :التالية

قلـة تعــاون و  ضــعف المـوارد الماليـة المتاحــة لهـا،و  محدوديـة صـلاحيات اللجنـة، - 
عـدم اسـهامها و  اللجنـة، الدول معها هذا عدا عن التباطؤ في نظر الشكاوى مـن

 .في تفعيل دور المحكمة

 .تشكيل اللجنة قيدا على المحكمة بفعل تداخل الاختصاصات - 

لا تســـــتقبل المحكمـــــة الشـــــكاوى الفرديـــــة إلا بواســـــطة اللجنـــــة، مـــــا عـــــدا بعـــــض  - 
 .الحالات الاستثنائية
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 المحكمــــة الأفريقيــــة لحقــــوق الإنســــان،و  التــــداخل بــــين محكمــــة العــــدل الأفريقيــــة - 
 .التباطؤ في دمجها في محكمة واحدةو  رالتأخو 

تنظــيم حقــوق و  لكنهــا تــأخرت كثيــرا فــي تــأطيرو  إقليميــة،هيئــة  تعتبــر الجامعــة العربيــة أقــدم 10
يعتبـــر النظـــام العربـــي لحقـــوق الإنســـان متـــأخرا عـــن الأنظمـــة الإقليميـــة ســـابقة و  الإنســـان،

سـان عـن القمـة مخاض طويل، صـدر الميثـاق العربـي لحقـوق الإنو  جزرو  بعد شدو  الذكر،
مـارس ) 15(دخل الميثـاق حيـز النفـاذ بتـاريخ و  ).23/5/2004(العربية في تونس بتاريخ 

ضـــبابيا مـــن حيـــث و  قـــد جـــاء الميثـــاق هـــزيلاو  .بعـــد أن صـــادقت عليـــه ســـبع دول) 2008(
 .آليات حمايته

اللجنـة العربيـة الدائمـة لحقـوق : همـاو  يعتمد النظام العربـي لحقـوق الإنسـان علـى آليتـين
يتضــح ذلــك و  هــي آليــات تتســم بالهشاشــة الواضــحة،و  .لجنــة حقــوق الإنســان العربيــةو  الإنســان

  :من خلال

اللجنــــة العربيــــة الدائمــــة لحقــــوق الإنســــان التابعــــة للجامعــــة العربيــــة، هــــي هيئــــة  - 
ليست هيئة خبراء، كونها تتكون من ممثلي حكومات الـدول الأعضـاء و  سياسية

دولــــة باختيــــار ممثلهــــا، لــــذا لا تمتلــــك  فــــي الجامعــــة العربيــــة، حيــــث تقــــوم كــــل
 .الاستقلالو  مقومات الحياد

تقــديم و  يقتصـر علــى الــدور التشـجيعي لا الحمــائي،و  اختصـاص اللجنــة ضــبابي - 
لـــم يوكـــل لهـــا الميثـــاق العربـــي لحقـــوق . توصـــيات غيـــر ملزمـــة للجامعـــة العربيـــة

ة مـع لـم يجعـل لهـا اختصاصـات أو أدوار فـي اطـار العلاقـو  الإنسان أية مهـام،
 .لجنة حقوق الإنسان العربية

صــــوت و  مــــا واجهتـــه مـــن انتهاكــــات، غيـــاب دورو  لقـــد أثبتـــت الثــــورات العربيـــة - 
الجـــرائم التـــي ارتكبتهـــا الأنظمـــة العربيـــة الحاكمـــة فـــي و  اللجنـــة تجـــاه الانتهاكـــات

 .مواجهة الثورات التي عصفت في العديد من الدول

التعاقديــة، كونهــا تشــكلت بموجــب الميثــاق  تعتبــر لجنــة حقــوق الإنســان العربيــة مــن الآليــات 11
 .هي تمثل الآلية الوحيدة التي نص عليها الميثاقو  العربي لحقوق الإنسان،
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الإشــرافي علــى و  الهامــة للقيــام بــدورها الرقــابيو  ولا تمتلــك أي مــن الصــلاحيات الجديــة
لـيس لهــا أي و  .امتثـال الـدول لأحكـام الميثـاق، إلا دراسـة التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف

كمــا أنهــا لا تتمتــع بأيــة آليــات تمكنهــا مــن التــدخل . صــلاحيات أو ســلطات بعــد بحــث التقــارير
 الأفـــرادو  هــذا عـــدا عــن عـــدم اختصاصــها بتلقـــي الشــكاوى مـــن الــدول. لحمايــة حقــوق الإنســـان

  .باتخاذ تدابير عاجلة لحماية الضحايا من الانتهاكاتو 

ــــوق الإنســــان، هــــ ــــي لحق ــــذي حــــد وكبــــل إن النظــــام العرب ــــد ال و النظــــام الإقليمــــي الوحي
سلطان لجان حقوق الإنسـان، سـواء المشـكلة مـن الجامعـة العربيـة، أو المشـكلة و  اختصاصات

كمـا أنـه النظـام الوحيـد الـذي أسـقط الرقابـة القضـائية . بموجب الميثـاق مـن أيـة مضـامين جديـة
  .على أحكام الميثاق

  : الإقتراحات

وفــي ضــوء النتــائج المتوصــل إليهــا مــن خــلال الدراســة يمكــن تقــديم بعــض الإقتراحــات 
تســـاعد علـــى تطـــوير آليـــات حمايـــة حقـــوق الإنســـان فـــي القـــانون الـــدولي والتـــي مـــن شـــأنها أن 

  : منهالحقوق الإنسان

 :ذلك من حيث التاليو  توسيع سلطات اللجان التعاقدية -1

ت لـــدى نظرهـــا التقـــارير المقدمـــة مـــن تعليقـــاو  اعتبـــار مـــا يصـــدر عنهـــا مـــن ملاحظـــات  . أ
 .الدول الأطراف ذات طبيعة إلزامية

الجماعية بصرف النظر عـن صـدور اعـلان و  توسيع سلطة نظرها في الشكاوى الفردية  . ب
 .صريح من الدولة بقبول اختصاص اللجنة

تقصـى الحقـائق مـن اختصـاص اختيـاري و  تحول اختصاص اللجـان التعاقديـة بـالتحقيق  . ت
 .اختصاص إلزاميللدول إلى 

 .إعطاء اللجان التعاقدية سلطة اتخاذ تدابير عاجلة في مواجهة الانتهاكات  . ث

 .إعطاء مجلس حقوق الإنسان سلطة اتخاذ قرارات ملزمة -2
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توســيع اختصاصــات اللجــان المشــكلة للرقابــة علــى الاتفاقيــات التــي تنظمهــا الوكــالات  -3
 .اعطائها سلطة اتخاذ قرارات ملزمةو  المتخصصة،

تلقـي و  محكمة دولية تخـتص بتفسـير أحكـام الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان، تشكيل -4
الجماعيــة مــن ضــحايا الانتهاكــات المترتبــة عــن انتهــاك أحكــام هــذه و  الشــكاوى الفرديــة

 .الاتفاقيات

توســـيع صـــلاحيات المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان للنظـــر فـــي الشـــكاوى المتعلقـــة  -5
ــــــاق الاج ــــــيبانتهــــــاك أحكــــــام الميث ــــــاتو  .تمــــــاعي الأوروب ــــــف مــــــن حــــــدة المتطلب  التخفي

 .الاشتراطات الشكلية لقبول الشكاوى المقدمة من الضحاياو 

اختصاصـاتها و  و نقل كافة صلاحياتهاأاللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، تطوير عمل  -6
الأفــراد و  جعــل اختصــاص المحكمــة فــي نظــر الشــكاوى مــن الــدولو  للمحكمـة الأمريكيــة،

 .إلزاميا

فريقيـة و نقـل اختصاصـاتها للمحكمـة الإأفريقية لحقوق الإنسان، اللجنة الإير عمل تطو  -7
الإشــــراف علــــى و  جعــــل المحكمــــة الآليــــة الوحيــــدة للرقابــــةو  الشــــعوب،و  لحقــــوق الإنســــان

النظــر فــي الشــكاوى المقدمــة مــن و  فريقــي لحقــوق الإنســان،تطبيــق الميثــاق الإو  احتــرام
 .فريقييقطنون أراضي الاتحاد الإمن الأجانب الذين و  الأفراد مباشرة،

 :الشامل للنظام العربي لحقوق الإنسان من خلالو  التعديل الجذري -8

 .اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسانتطوير عمل   . أ

 .لجنة حقوق الإنسان العربيةتطوير عمل   . ب

تشكيل محكمة عربية لحقوق الإنسان بموجب بروتوكول ملحق بالاتفاقية، تتـولى مهمـة   . ت
البــــت و  الأفــــرادو  تلقــــى الشــــكاوى مــــن الــــدولو  الإشــــراف علــــى أحكــــام الميثــــاق،و  بــــةالرقا

 .بشأنها

الداخليــة لحقــوق الإنســان، و  توســيع الاهتمــام بالتوعيــة بآليــات الحمايــة الإقليميــةو  زيــادة -9
 .البرامج الإعلاميةو  عبر إدماجها في مناهج التعليم
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لحقوق الإنسان فـي مواجهـة انتهاكـات الداخلية للقانون الدولي و  تفعيل الآليات الإقليمية - 10
 .الاحتلال

و دائمـــــا فـــــي إطـــــار الآليـــــات الداخليـــــة يتعـــــين علـــــى الدولـــــة اتخـــــاد التـــــدابير الاداريـــــة  - 11
والتشريعية المناسبة التي تهدف الى حماية حقوق الانسان اثنـاء قيـام الاجهـزة الشـرطية 

  : باعمالها وذلك من خلال ما يلي

نـدماج مـا بـين المعـايير الدوليـة الـواردة فـي مدونـة سـلوك ايجاد نوع من الانسـجام او الا •
المــــوظفين بانفــــاذ القــــوانين والتشــــريعات الوطنيــــة مــــن خــــلال ادماجهــــا فــــي التشــــريع او 

واذا تضــمنت التشــريعات او الممارســات الوطنيــة احكامــا اشــد مــن ، الممارســة الوطنيــة
 .تلك الواردة في هذه المدونة يعمل بتلك الاحكام 

الدولة ان تعمل على ايجاد نوع من البرامج التدريبية لتاهيـل افـراد السـلطة  يتوجب على •
التنفيذيــة فــي مجــال حقــوق الانســان يتوجــب علــى رجــل الســلطة التنفيذيــة مراعــاة قواعــد 
الســلوك القــانوني اثنــاء عملــه مثــل اقتــراض قرينــة البــراءاة عنــد التحقيــق مــع الاشــخاص 

اعــاة الضـمانات القانونيـة للاشـخاص عنـد القــبض ومراعـاة قواعـد المحاكمـة العادلـة ومر 
 .عليهم او تفتيشهم او احتجازهم 

يتوجب ان تعمل المحاكم على اقرار بطلان كافة الادلة المنتزعة مـن قبـل الافـراد اثنـاء  •
 .التحقيق الشرطي معهم اذا ثبت لها انها اخذت تحت التهديد او الاكراه 

لدى دوائر السلطة التنفيذية يتـيح للمـواطنين تقـديم شـكوى بحـق ) مكتب مظالم ( انشاء  •
اي فــرد مــن افــراد الســطة التنفيذيــة تجــاوز حــدود القــانون وان يــتم اطــلاع الافــراد علــى 
مصـــير الشـــكوى وطبيعـــة الاجـــراء المتخـــذ بحـــق مـــن يثبـــت عليـــه انتهـــاك حقـــوق الافـــراد 

 .وحرياتهم الاساسية 

الســــلطة التنفيذيــــة ان العمــــل بموجــــب مدونــــة الســــلوك بشــــقيها  الاخلاقــــي  افهــــام رجــــال •
والقــــانوني هــــو التــــزام علــــى عــــاتق الدولــــة تفرضــــه الاتفاقيــــات الدوليــــة المعنيــــة بحقــــوق 

لم يعد يندرج ضمن سلطانها الداخلي انما اصـبح ) المواطن العادي ( نسان و الفرد الإ
 .في عالم اليوم احد اشخاص القانون الدولي 
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والمؤسسـات الوطنيـة المعنيـة بحقـوق ، قيام الاجهزة القضائية المعنية بالرقابة والاشـراف •
الانســان ومنظمــات المجتمــع المــدني بالــدور المطلــوب مــن اجــل التفتــيش علــى امــاكن 

 .التوقيف والاحتجاز للتاكد من عدم توقيف احد خلافا للقانون 

فـــراد بعـــدم التمييـــز بـــين المـــواطنين يلتـــزم رجـــال الســـلطة التنفيذيـــة عنـــد تعـــاملهم مـــع الا •
ـــــة  بســـــبب الجـــــنس او العـــــرق او اللغـــــة او الـــــدين او بـــــين المـــــواطنين مـــــن رعايـــــا الدول

  . والاجانب المقيمين فيها

و علـــى العمـــوم فـــإذا كانـــت آليـــات مراقبـــة حقـــوق الإنســـان فـــي وقتنـــا الـــراهن لا عـــد ولا 
فــأين هــي ، يســت بكثرتهــا بــل بإعمالهــاحصــر لهــا ســواء دوليــا أو إقليميــا أو داخليــا فــإن العبــرة ل

آليــات مراقبـــة حقـــوق الإنســـان مـــن الانتهاكـــات التـــي تقـــع حاليـــا فـــي كـــل مـــن فلســـطين والعـــراق 
 ســوريا ؟ وأيــن هــي مــن أعمــال التعــذيب التــي تقــع فــي الســجون العربيــةو ليبياو  مصــرو  وتــونس

  الأمريكية؟ و 

حمايـة حقـوق الإنسـان فـذلك وإذا كانت كل الدول اليوم تسعى إلى إنشاء آليات جديـدة ل
فقــط لتحســين صــورتها أمــام المجتمــع الــدولي، وبــذلك تتراجــع فكــرة حمايــة حقــوق الإنســان مــن 

  . هدف نبيل إلى غاية لها أبعاد أخرى

الــداخلي الــذي يعتبــر اليــد و  ومــع ذلــك يبقــى لنــا بصــيص أمــل فــي جهــاز العدالــة الــدولي
لا يكـــون ذلـــك إلا بقـــاض و  د كـــل انتهـــاكصـــارمة ضـــو  الراعيـــة لحقـــوق الإنســـان بقـــرارات ملزمـــة

  .الحريات الأساسية للأفرادو  الحقوقو  متشبع بالمبادئ
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  :لمراجع المصادر و ا قائمة

  المصادر : أولا 

  :الاتفاقيات و القرارات الدولية  -

 .1969الاتفاقية الأمريكية  لحقوق الإنسان  .1

 .1950الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  .2

 .1969اتفاقية فينا لعام  .3

 .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  .4

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية و الاجتماعيــة  .5
2009. 

 .1966د الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية البروتوكول الأول الملحق بالعه .6

 .1997البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان  .7

 دستور منظمة العمل الدولية .8

 .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  .9

 .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية  .10

قرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة الخـاص بإنشـاء المفوضـية السـامية لحقـوق الإنسـان،  .11
 .1993المؤرخ في ديسمبر  48/141

قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة الخـــــاص بتشـــــكيل مجلـــــس حقـــــوق الإنســـــان رقـــــم  .12
 .2006مارس  15المؤرخ في  60/215

نســان، المعتمــدة مــن مجلــس الجامعــة اللائحــة الداخليــة للجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق الإ .13
 .5/9/2007العربية على مستوى الوزاري بتاريخ 

 .1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان .14

 .1945ميثاق الأمم التحدةلعام  .15
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 .2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان  .16

 .1980النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان المقر في العام  .17

    :اجع باللغة العربية المر / ثانيا  

  :الكتب/   01

أحمــــد أبــــو الوفــــا، الحمايــــة الدوليــــة لحقــــوق الإنســــان فــــي اطــــار منظمــــة الأمــــم المتحــــدة و  .1
 .2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 1الوكالات المتخصصة، ط

أحمــــد فتحــــي ســــرور، اشــــكالية ثقافــــة حقــــوق الإنســــان، مجلــــس الشــــعب المصــــري، مركــــز  .2
 .2009فبراير البحوث البرلمانية، 

أمـــاني غـــازي جـــرار، الاتجاهـــات الفكريـــة لحقـــوق الإنســـان و حرياتـــه الأساســـية، دار وائـــل  .3
 .2009للنشر والتوزيع، عمان، 

إيمـــار إيلـــي و إريلابيرالتـــا، التعـــذيب فـــي القـــانون الـــدولي، ترجمـــة موســـى عـــدوان و شـــريف  .4
الــدولي ، القــاهرة،  الســيد علــى، جمعيــة الوقايــة مــن التعــذيب و مركــز العدالــة و القــانون

2009. 

بطــاهر بــوجلال، دليــل آليــات المنظومــة الأمميــة لحقــوق الإنســان، المعهــد العربــي لحقــوق  .5
 .2004الإنسان، تونس، 

أحمـد شـوقي بنيـوب .بهي الدين حسن، الحماية الإقليمية لحقوق الإنسـان فـي العـالم العربـي .6
ن، مركـز القـاهرة لدراسـات و آخرون، دور جامعة الدول العربية في حمايـة حقـوق الإنسـا

 .2007حقوق الإنسان، القاهرة، 

جاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بـين النظريـة و التطبيـق، ترجمـة مبـارك علـى عثمـان  .7
 .1998ومحمد نور فرحات، القاهرة، المكتبة الأكاديمية، 

دول الحبيــب الحمــدنيو حفيظــة شــقير، حقــوق الإنســان بــين الاعتــراف الــدولي و تحفظــات الــ .8
 .2008العربية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 
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عثمان محمود غزال ، ضمانات حمايـة حقـوق الإنسـان بـين النظريـة و التطبيـق ، دار . د  .9
 .  2015الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى ، الإسكندرية 

( و حرياته الأساسـية الدكتور إبراهيم أحمد خليفة ،الإلتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان  .10
 –، دار الجامعـة الجديـدة الأزاريطـة ) دراسة تحليلية في مضمونه و الرقابة علـى تنفيـذه 

 .  2007الإسكندرية 

رنيـه جـان دبـوي، عالميـة حقـوق الإنسـان، ترجمـات فـي الحمايـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان،  .11
لإنســــان، تعــــز، ترجمــــة  محمــــد أمــــين الميــــداني، مركــــز المعلومــــات و التأهيــــل لحقــــوق ا

 .2005الطبعة الثالثة، 

 .2000سامي عبد الحميد، التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .12

دليــل خــاص بالمــدافعات : آخــرون، المطالبــة بــالحقوق مطالبــة بالعدالــة سونيلاأبيســيكيراو .13
عن حقوق الإنسان، منتـدى منطقـة آسـيا و المحـيط الهـادي الخـاص بـالمرأة و القـانون و 

 .2007التنمية، 

الشــافعي محمــد بشــير، قــانون حقــوق الإنســان، مصــادره و تطبيقاتــه الوطنيــة و الدوليــة،  .14
 .2007رف، الإسكندرية، الطبعة الرابعة، منشأة المعا

عبـــد الحســــن شـــعبان، مــــدخل إلـــى القــــانون الـــدولي الإنســــاني و حقـــوق الإنســــان، مركــــز  .15
 .2002القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 

و  1949عبـــــد الرحمـــــان أبـــــو النصـــــر، اتفاقيـــــة جنيـــــف الرابعـــــة لحمايـــــة المـــــدنيين لعـــــام  .16
 .2000الهيئة الخيرية، غزة،  تطبيقاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطابع

عبـــد الرحمـــان أبـــو النصـــر، قـــانون الإنســـان و القـــانون الـــدولي الإنســـاني، مكتبـــة القـــدس،  .17
 .2002غزة، 

عبد الرحمان أبو النصر، محاضرات فـي قـانون التنظـيم الـدولي، دون دار طباعـة، غـزة،  .18
1996. 

دراسـة مقارنـة فـي عبد العزيز محمد سـرحان، مقدمـة لدراسـات ضـمانات حقـوق الإنسـان،  .19
 .1988القانون الدولي و الشريعة الإسلامية، جامعة عين شمس، القاهرة، 
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عبد االله على عبو سلطان، دور القانون الـدولي الجنـائي فـي حمايـة حقـوق الإنسـان، دار  .20
 .2008دجلة، عمان و بغداد، 

سـلامية، عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي و الشريعة الإ .21
 .1991دار النهضة العربية، القاهرة، 

ــــــــارير الظــــــــل، مصــــــــر .22 ــدين محمــــــــد حســــــــن، التقــــــــارير الحكوميــــــــة و تق و .. عصــــــــام الــــــ
 .2008الهيئاتالتعاهدية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

 .2005عقبان مبروك، محاضرات في مادة حقوق الإنسان، جامعة باتنة، الجزائر،  .23

اعود الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيـة، مركـز القـاهرة لدراسـات حقـوق علاء ق .24
 .2002الإنسان، 

علاء قاعود، القانون الدولي لحقوق الإنسان و التزامات اليمن، ملتقى المرأة للدراسات و  .25
 .التدريب، تعز، دون سنة طباعة

 .1993الإسكندرية، على صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف،  .26

على محمد الدباس و النائب العام علي عليان أبو زيد، حقـوق الإنسـان و حرياتـه و دور  .27
ـــين حقـــوق  ـــوازن ب ـــة لتحقيـــق الت شـــرعية الإجـــراءات الشـــرطية فـــي تعزيزهـــا، دراســـة تحليلي
الإنسان و حرياته و امن المجتمع تشريعا و فقها و قضاء، دار الثقافـة للنشـر و التوزيـع 

 .2009 عمان،

عمر رحال، الدور السياسي للأمم المتحدة في ظل النظـام العـالمي الجديـد، مركـز إعـلام  .28
 .2007، رام االله، "شمس"حقوق الإنسان و المشاركة الديمقراطية 

عمــر صــدوق، محاضــرات فــي القــانون الــدولي العــام، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، بــن  .29
 .1995عكنون، الجزائر، 

العامة و حقوق الانسان بين النص و الواقع، بيـروت، دار المنهـل  عيسى بيرم، الحريات .30
 .1،1998اللبناني للطباعة و النشر، ط
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غازي صباريني، الـوجيز فـي مبـادئ القـانون الـدولي العـام، دار الثقافـة للنشـر و التوزيـع،  .31
 .2007عمان ، 

 .1991فتحي الوحيدي، أصول الفكر السياسي، دار المقداد للطباعة، غزة،  .32

ـــدولي الإنســـاني ف .33 ، مطـــابع "دراســـة مقارنـــة"تحـــي الوحيـــدي، حقـــوق الإنســـان و القـــانون ال
 .1998مؤسسة البحر و الهيئة الخيرية، غزة، 

فرانسوزهامبســـون، العلاقـــة بـــين القـــانون الـــدولي الإنســـاني و حقـــوق الإنســـان مـــن منظـــور  .34
ر الــــدولي، الهيئــــات التعاهديــــة لحقــــوق الإنســــان، مجلــــة اللجنــــة الدوليــــة للصــــليب الأحمــــ

 .2008أيلول، /، سبتمبر)871(جنيفّ، العدد 

ـــادئ القـــانون و حقـــوق الإنســـان، منشـــورات جامعـــة القـــدس  .35 كامـــل الســـعيد و آخـــرون، مب
 .2008المفتوحة، عمان، 

ليا ليفين، حقوق الإنسان أسئلة و أجوبة، ترجمـة عـلاء نشـلبي و نزهـة جيوسـي إدريسـي،  .36
 .2009، باريس، 2009اليونسكو، 

لــو راضــي و  حيــدر ابــراهيم عبــد الهــادي، المــدخل لدراســة حقــوق الإنســان، دار مــازن لي .37
 .2006قنديل، الأردن، 

مانفريــــدنوواك، دليــــل البرلمــــانيين العــــرب إلــــى حقــــوق الإنســــان، مفوضــــية الأمــــم الســــامية  .38
 .2005لحقوق الإنسان و الاتحاد البرلماني العالمي، 

رية، الـــدار الجامعيـــة، الإســـكندرية، بـــدون محمـــد الســـيد الـــدقاق، التنظـــيم الـــدولي، الإســـكند .39
 .تاريخ طباعة

محمــد الســيد ســعيد، مقدمــة لفهــم منظمــة حقــوق الإنســان، مركــز القــاهرة لدراســات حقــوق  .40
 .1997الإنسان، القاهرة، 

محمــد أمــين الميــداني، دراســات فــي الحمايــة الإقليميــة لحقــوق الإنســان، الطبعــة الأولــى،  .41
 .2006ق الإنسان، اليمن، مركز المعلومات و التأهيل لحقو 
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محمــــــد خليــــــل الموســــــى، ســــــلطات مجلــــــس الأمــــــن فــــــي ضــــــوء نظريــــــة القواعــــــد الدوليــــــة  .42
 -1430، محـرم )37(منشور فـي مجلـة الشـريعة و القـانون، العـدد " بحث محكم"الآمرة،
 .2009يناير 

محمـــد ســـعيد الطيـــب، ضـــمانات حقـــوق الإنســـان، و آليـــات الحمايـــة فـــي الميثـــاق العربـــي  .43
أحمــد شــوقي بنيــوب و آخــرون، دور جامعــة الــدول العربيــة فــي حمايــة "ســان، لحقــوق الإن

 .2007حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 

المصـادر "محمد يوسف علوان و  محمد خليل الموسى، القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان  .44
 .2005يع عمان، ، الجزء الأول، الثقافية للنشر و التوز "و وسائل الرقابة

مصــطفى عبــد الغفــار، ضــمانات حقــوق الإنســان علــى المســتوى الإقليمــي، مركــز القــاهرة  .45
 .لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، دون سنة طباعة

مصطلحات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ترجمة أيمن كمال السباعي، الشبكة العربيـة  .46
 .لمعلومات حقوق الإنسان، دون سنة طباعة

بــــد الرحمــــان نصــــر الــــدين ، ضــــمانات حقــــوق الإنســــان و حمايتهــــا وفقــــا للقــــانون نبيـــل ع .47
الإسـكندرية ، الطبعـة  –الدولي و التشريع الدولي ، المكتب الجـامعي الحـديث الأزاريطـة 

 . 2006الأولى 

نخبة من أساتذة القانون، حقوق الإنسان، أنواعها و طرق حمايتها علـى القـوانين المحليـة  .48
 .2005تب العربي الحديث الإسكندرية، و الدولية، المك

نظــام عســاف، إلــي حقــوق الإنســان فــي الوثــائق الدوليــة و الإقليميــة و الأردنيــة، المكتبــة  .49
 .1999، 1الوطنية، عمان، ط

، دار الشـروق للنشـر 1هاني سـليمان الطعيمـات، حقـوق الإنسـان و حرياتـه الأساسـية، ط .50
 .2001و التوزيع ـ عمان، 

ـــل الأفـــراد و هـــوفنز كـــلاوس، كيـــف ت .51 رفـــع الشـــكاوى ضـــد انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان، دلي
  .2004المنظمات غير الحكومية، مكتب اليونسكو، عمان، 
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وائل علام، الوثائق الاتفاقيـة العربيـة البينيـة ذات الصـلة بحقـوق الإنسـان، الأمانـة العامـة  .52
 .2005العربية 

" دراســة مقارنــة"الجنــائي ياســر حســن كلــزي، حقــوق الإنســان فــي مواجهــة ســلطة الضــبط  .53
 .13،ص2007جامعة نايف للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض، 

يحياوي نورة بـن علـي ، حمايـة حقـوق الإنسـان فـي القـانون الـدولي و القـانون الـداخلي  ،  .54
 . 2008دار الهومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الثالثة ، الجزائر 

  :العلمية المذكرات و الرسائل / 02

آيـــت عبـــد المالـــك ناديـــة، الحمايـــة الجنائيـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي ظـــل التشـــريع الـــوطني و  .1
القـــانون الـــدولي الإتفـــاقي مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجيســـتير ، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة ســـعد 

 . 2005دحلب بالبليدة، الجزائر، 

الدائمــة فــي حمايــة  بنــدر بــن تركــي عبــد الحميــدي العتيبــي، دور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة .2
حقوق الإنسان مذكرة لنيل شهادة الماجيسـتير ، جامعـة نـايف للعلـوم الأمنيـة، السـعودية، 

2008 . 

حشماوي محمد، الاتجاهـات الجديـدة للتجـارة الدوليـة فـي ظـل العولمـة، الجزائـر مـذكرة لنيـل  .3
 . 2006شهادة الماجيستير،جامعة الجزائر، 

الحكوميـــة لحقـــوق الإنســـان حســـب أعضـــاء المجلـــس خليفـــة بـــوزبرة، دور المنظمـــات غيـــر  .4
 .2006، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر، "رسالة ماجستير"الشعبي الوطني، 

ـــــل شـــــهادة  .5 ـــــوق الإنســـــان ، مـــــذكرة لني ـــــدولي لحق ـــــانون ال ـــــق الق ـــــة تطبي ـــــور ، مراقب ـــــان أن خن
عة زيـــــان عاشــــور، الماجيســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم الحقــــوق ، جـــــامــــ

  . 2007الجــلـفة، 

 ،الحمايــة الجنائيــة لحقــوق الإنسان،رســالة دكتــوراه جامعــة الإســكندرية ،خيــري احمــد كبــاش .6
  2001كلية الحقوق 

زيـــدان لونـــاس، الضـــمانات القضـــائية لحقـــوق الإنســـان فـــي وقـــت الســـلم مـــذكرة لنيـــل شـــهادة  .7
 .2010وزو، المغرب،  الماجيستير،كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي
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رســــالة "ســــلوان رشــــيد الســــنجاري، القــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســــان و الدســــاتير العربيــــة،  .8
 .2005، جامعة الموصل، العراق، "دكتوراه

شــهاب طالــب الزويعــي، الحمايــة الدوليــة و الإقليميــة لحقــوق الإنســان فــي ضــوء التغيــرات  .9
 . 2008يمية العربية بالدنمارك، الدولية مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ، الأكاد

عبــد االله راشــد ســعيد النيــادي، أثــر المتغيــرات الدوليــة و الإقليميــة علــى حقــوق الإنســان و  .10
، ، مــذكرة لنيــل شــهادة 2007-1990المجتمــع المــدني فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة 

 .الماجيستير ، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا

عصام عبد الوهاب البرزنجي ،السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية،رسالة دكتـوراه،  .11
 م 1971دار النهضة العربية ،القاهرة 

مولـود أحمـد مصـلح، القـانون الـدولي الإنسـاني و القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، مـذكرة  .12
 .2008مارك،لنيل شهادة الماجيستير، الأكاديمية العربية المفتوحة بالدني

مــذكرة تخــرج " وهيبــة لوصــايق، آليــات مراقبــة حقــوق الإنســان، المدرســة العليــا للقضــاء،  .13
 .2008، الجزائر، "لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء

  المقالات/   03

إبــــراهيم علــــى بــــدوي الشــــيخ، عشــــرة أعــــوام فــــي حيــــاة اللجنــــة الإفريقيــــة لحقــــوق الإنســــان و  .1
ية، المجلــــة العربيــــة لحقــــوق الإنســــان، العــــدد الخــــامس، تقيــــيم و نظــــرة مســــتقبل: الشــــعوب

 .1998تونس، جانفي 

أمــاني محمــد إمبــابي، المنظمــات الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة، مجلــة الدبلوماســي، مجلــة  .2
، )28(صـادرة عــن معهـد الدراســات الدبلوماسـية التــابع لـوزارة الخارجيــة السـعودية، العــدد 

 .2006مايو 

الأسـرج، آليـات إعمـال حقـوق الإنسـان الاقتصـادية فـي الـدول العربيـة، حسين عبد العاطي  .3
مجلــة الباحــث، دوريــة أكاديميــة محكمــة، ســنوية، تصــدر عــن كليــة العلــوم الاقتصــادية و 

 .2008التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد السادس، 
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ان و الشــــعوب، المجلــــة العربيــــة لحقــــوق حفيظــــة شــــقير، المحكمــــة الإفريقيــــة لحقــــوق الإنســــ .4
 .1998الإنسان، العدد الخامس، تونس، جانفي 

رشيد حمد العنزي، بحـث محكـم بعنـوان حقـوق الإنسـان فـي ظـل الانتهازيـة الدوليـة ، مجلـة  .5
 . 2010-هـ1431، )41(الشريعة و القانون، جامعة الإمارات العربية، العدد 

نشــأته و تطــوره، المجلــة العربيــة لحقــوق الإنســان، ســليم اللغمــاني، مفهــوم حقــوق الإنســان  .6
 .1994، )1(المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، العدد 

بحــث " عبــد االله الحبيــب عمــار، العلاقــة بــين القــانون الــدولي الإنســاني و حقــوق الإنســان، .7
منشــور فــي مجلــة دراســات قانونيــة، كليــة العلــوم الاقتصــادية و التجاريــة و علــوم " محكــم

 .1992سيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد الأول، الت

عبد الناصر جنـدلي، النظريـات التفسـيرية للعلاقـات الدوليـة بـين التكيـف و التغيـر فـي ظـل  .8
ـــر، العـــدد الخـــامس،  ـــوم السياســـية، جامعـــة محمـــد خيضـــر بســـكرة، الجزائ الحقـــوق و العل

 .2010مارس 

طمــــــوح و "ة لحقــــــوق الإنســــــان و الشــــــعوب محمــــــد بشــــــير مصــــــمودي، المحكمــــــة الأفريقيــــــ .9
ـــة ـــة الحقـــوق  و العلـــوم السياســـية، "، مجلـــة المفكـــر"محدودي ـــة علميـــة محكمـــة، كلي ، مجل

 .2010جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، مارس 

محمـد كمـال رزاق بـارة، اللجنــة الأفريقيـة لحقـوق الإنسـان و الشــعوب بـين مهـام الترقيــة و  .10
 .1998، مجلة العربية لحقوق الإنسان، العدد  الخامس، تونس جانفي واجب الحماية

محمـد نــور فرحــات، مبــادئ حقــوق الإنســان بــين العالميــة و الخصوصــية، المجلــة العربيــة  .11
 .1994لحقوق الإنسان، العدد الأول، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 

، المجلـــة العربيـــة "انونيـــة نقديـــةقـــراءة ق"نزيهـــة بوذيـــب، الميثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنســـان  .12
 .1999لحقوق الإنسان، تونس، العدد السادس، أوت 

نشـــأت الهلالـــي، حقـــوق الإنســـان و دور المنظمـــات الدوليـــة فـــي حمايتهـــا، مجلـــة قضـــايا،  .13
 .2005المركز الدولي للدراسات المستقبلية و الاستراتيجية، القاهرة، العدد الثالث، 
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لأمريكيـــة فـــي حقـــوق الإنســـان علـــى الأوضـــاع العربيـــة، هيـــثم منـــاع، مترتبـــات السياســـة ا .14
  .2003المجلة العربية لحقوق الإنسان، تونس، العدد العاشر، جوان 

بــو القمــح، شــروط تقــديم الشــكاوى أمـام القضــاء الــدولي الإفريقــي لحقــوق الإنســان أيوسـف  .15
مجلـــــة محكمـــــة صـــــادرة عـــــن كليـــــة العلـــــوم "مجلـــــة الباحـــــث الاجتمـــــاعي " بحـــــث محكـــــم"

الاقتصـــادية والتجاريـــة بجامعـــة قاصـــدي مربـــاح ورقلـــة بـــالجزائر، العـــدد التاســـع، جـــوان، 
2009. 
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  : الملخص

حاولت  من خلال هذه الأطروحة التطرق لمختلف الآليات الإقليميـة و الداخليـة و التـي مـن شـأنها مراقبـة تطبيـق حمايـة حقـوق الإنسـان ، 

وروبيـة ليــات الأولدراسة هذه الآليات تطرقت للدور الرقابي الذي تلعبه هذه الآليات المنشأة سندا لاتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان و المتمثلــة فـي الآ

أو و الأمريكيــة و الإفريقيــة و العربيــة و الخاصــة بحمايــة حقــوق الإنســـان ، ومــن دون أدنــى شــك أنــه إذا كانــت حقــوق الإنســان ذات طبيعــة عالميــة 

  . لأطروحة دولية أو إقليمية فإن مسؤولية احترامها وتعزيزها تكون على المستوى الداخلي أي داخل الدولة وهذا ماتناولته في الشق الأخير من ا

  :الكلمات الدالة 

الآليــات، حمايــة حقــوق الإنســان، الآليــات الإقليميــة،  الآليــات الداخليــة، مراقبــة حمايــة حقــوق الإنســان، رقابــة تطبيــق، التشــريعات  ‹

 .الوطنية

Résumé: 

 J’ai essayé à travers de cette thèse d’aborder les différentes mécanismes régionaux et 

internes qui surveillent l’application de la protection des droits de l’homme, et afin d’étudier ces mécanismes 

j’ai traité le contrôle joué par ces mécanismes selon les conventions régionales relatives aux droits de 

l’homme, qui se présente dans les mécanismes européens, américanes, africains et arabes  relatif aux droits 

de l’homme. 

Et sans le moindre doute si les droits de l’homme était d’ordre international mondial ou régionale la 

responsabilité de les respecter  et de les renforcer doits se faire au niveau  interne, c’est-à-dire au sein de 

l’état et un effet c’est ce que j’ai abordé dans la dernière partie de la thèse. 

Mots-clés: 

› Mécanismes, protection des droits de l'homme, mécanismes régionaux, mécanismes internes, 

contrôle de la protection des droits de l'homme, contrôle de l'application, législation nationale  

Summary: 

I have tried through this thesis to deal with various regional and internal mechanisms that monitor the 

application of human rights protection.in ordre to stady theses mechanisms I adressed the supervisory  role 

played by these mechanismes based on regional human rights conventions which are the european , 

american, african and without a doubt if human rights are of a global ,international or rigionalnature.the 

responsibility to respect and promote them has to be at the internal level,it means inside the state,and that’s 

what I have presented in the last part of the thesis.   

Key words  :  

Mechanisms, protection of human rights, regional mechanisms, internal mechanisms, monitoring of the 

protection of human rights, control of application, national legislation. 


